لدي أن هّداذا لهذا وَمآكُن لبتي لولا أن دان أللة 
وَصَل اللّهعَلْ سينا نحم آله ألطاهِرين 


ا م 5 
موس ساو ملالا الرراء 


سلس لتهلفات ماح تايالم لعظئ لظ اهري 
#مزظلم لعال: 


فهرست نوبسى بيش از انتشار: كتابختانة ملى ايران 
سرشاعه: مظاهرى؛ حسن؛ 1١51١١‏ 
عنوان وفام بديداور: ققه الولابة و الحكومة الاسلامية :تقريرات أبحاث الفقيه البارع سماحة آبةالل 
العظمى المظاهرى مدّظله العالى / قوّره ر ححقّقه مجيد هادى زاده. 
مشخصات نشر: قم: مؤسّسه الرّهراء عَبِيُّ الثقافية الدراسية, 188 - 5٠١‏ م..- ١658‏ قء 
فووست: سلسلة المؤلفات ؛ ء و ث و ؟ .الفقه ؟؛ “و7 ١‏ 
شابك: (دوره) : ود -مه؟؟-27 ك دولاو ازج 1) ولا وروا عع ودرا 
وضعيت لهرست نوبسي: فيبا 
بادداشت: عربى. 
موضوش: ولايت فقيه. 
موضوعن اسلام و دولك. 


شتاسة افزودم فادى رزأدف محيكب ١781‏ - مقرّر و محقق. 
ره بدي كتكر< / ف مع م / 8 / 1912775 


وده بندى ديوبي: 7117/50 
شعاره كعابشكاسى على ا خلاعع١٠١‏ 


سلسلة المؤلّفات -ه ا 
الفقه 7# 7-؟ ْ 


تقريراً لأبحاث الفقيه البارع 
سماحة آإية الله العظمى المظاهري 
مدّظله العالى 


المجند الثّانى 


- 
كرّره و حففه 


يجيد هادى زاده 


أ©5.12ع22001قطد 
رابط بديل > غ+2.26غ1211 


فقه الولاية والحكومة الاسلاميّة | 
الجلد الانى 
سلسلة مؤلفات - 6 الفقه /؟-؟ 


أبحاثٌ سماحة آية الله العظمى المظاهرى «مدظلّه العالى» 
التقرير و التحقيق: حجة الاسلام والمسامين جيد هادى زاده 


الإعداد والنشر: مؤكسة الرّهرا يلوخ الثقافيّة الدراسيّة 

الطبعه: الاولى / ذى الحجّة الحرام  ١178‏ ق 

دى.181اش 

المطبعة: اعتاد قم 

الكقة الطنوعة 4ه« تيل 

من الدوره: ٠٠٠./؟١اتومان‏ 

جميع الحقوق حفوظة و مسجلة 
لؤسسة الزهراء تريخ الثٌقانيّة الدّراسيّة 
شابك الدوره: ٠-0‏ ٠-4-551-79806/او‏ 
التوزيع: )١‏ مؤسسة الزهراء 8# الثقافية الدراسية ‏ قرع اصفهاة-- 
الحاتف: 4251761/١‏ ا االاء 
؟ذ . معطهع _ لذ . 5 : أعمرء)ت1 

؟) خدمات فرهتكى ندك ._اصفهان , شارع مسجد سيّد 

اطاتف: (١6م4ه١٠١١؟1-_١الا.‏ 


المقدمات 
ت تمهيدابة ا 
المقدّمة الاولي: فى أن الخمس يعدّمن متابع الدّولة الاسلاميّة الماليّة 
المقدّمة الثانية: تحقيقٌ حول مسألة تحليل الخمس 0 
المقدّمة الثالثة: ماهى الغنيمة 21217111110 


الفصل الاوّل 


المبحث الاوّل: قى غنائم دا رالحرب 01171 


المبحث الثانى: فى المعدن و ود امو ا ا ا د 
المبحث القّالث: فى الكنز 0000 
المبحث الرَابع: ني انغوص ا با ل ا رو لا ل اه 
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المبحث الخامس: فى المال الحلال المختلط بالحرام او ١‏ 
المبحث السّادس: فى أرض اشتراها ذمَيْ من ملم يي ل 
المبحث السابع: فى خمس أرباح المكاسب ماب وا ا لعا ا 100 


تذييل: فى الحيل الشرعيّه وااو ابلس لن ببالمطوة ا ام 


الفصل الثانى 


فى مستحق الخمس 
المبحث الاوّل: فى شرايط المستحقين للخمس 0000 1 
المبحث الثّانى: قى وجوب بسط الخمس و عدم وجوبه 000000008 
المبحث الثّالت: فى المراد من قرابة الرسول ملي 000000 
المبحث الرّابع: اشتراط احراز العلم فى با بالسيّادة و عد ءاشتراطه فى باب الفقر. 1417 
المبحث الخامس: هل يجوز صرف الخمس فى واجبى النفقة 010000 
المبحث السادس:جوازّالتصرّف فى المال بعد عزل الخمس منهوعدمالضمانلوتلف ١6‏ 
المبحث السّابع؛ فى جواز نقل الخمس من بلده الى بلد آخر لل 
المبحث الثّامن: فى تبديل العين بعين آخر أو بثمنه ا 


المقدمات 
المقدّفة الاول: فى :معتق المادة لقويا ا 
المقدّمة الثّانية: فى المراد من الأنفال و 


الفهرس الاجمالى للمجلّد التّانى 


المقدّمة الثالثة: فى حكمها ا 
المقدّمة الابعة: إجمال المبحث فى مصادر القوم 0 
المقدّمة الخامسة: فى تعداد مصاديق الأتفال 5 


مصاديق الانفال و أبحائها 


المبحث الاوّل: فى الأراضى م ل ا ا 
المبحث الثانى: فى البحار 000 
المبحث الثّالث: فى أسياف البحار و الأتهار 570000 
المبحث الرَّابع: في المياه 73717171ظ12 


المبحث الخامس: فى منافع البحار و الأنفال من الأراضى 


المبحث السّادس: فى رؤوس الجبال و بطون الاودية.... 
المبحث السابع: فى الآجام 0 3111( 
المبحث الثامن: فى المعادن ام ليا لوج ار ات م ا 
المبحث التاسع: فى قطائع الملوى و صفوها 000 


المبحث العاشر: فى غنائم حرب لم يكن بإذنٍ الامام لي 


المبحث الأحد عشر: فى إرث من لا وارث له ش52 
المبحث التّانى عشر: فى ما أحبٌ الامام ع من الغنائم . 
المبحث الثّالك عشر: فى مجهول المالكى 5000 
المبحث الرّابع عشر: فى الجرّ و المهوى 00000 


1 15 <د اد علد 


هاس اس قحاس ما فاه م وار هد هاو هه 


سواه هاس ها واج سام عا مسد مد .رد ها مء. 


لولس » ساسا م ساسا م ساس الام همه 


ساس قاها سا مه زاف ها هماه و5ردامده هه 


وهاه موا هام و ها هم واه همه 6ه 


وم م واوا ماه .امام ما ماحد اه هد ني 


ف فحا اع هم نوها هاه م و6 5م مه 5م 


2- ك0 


لع 


الحمدلله والصّلوةعلى رسول الله وعلى آله آل الله ولا سيا بقيّة الله الى يوم لقاء الله. 
وامّا بعد؛ فهذا هو الجلّد الثاني من كناب 
«ققه الولاية و الحكومة الإسلامية» 

تقريراً لأبحاث الفقيه البارع . سماحة أية الله العظمى الشيخ حسين المظاهرى 
ادام الله ظلّه . و هذا الجزء يشتمل على ما يتعلّق من أبحاث كتاّ الخمس و الأنفال 
بمسألة الحكم و الحكومة. اذ الخمس والأنفال يعدّان من أههْ ميزانيتات الدّولة الإسلاميّة و 
قد شرّع الله -سبحانه و تعالى -الخمس والأنفال ليكونا مصدرين لدخل الحكومة 
الإسلاميّة وبعبارة أخرئ أَنّ الخمس والأنفال يعدّان منبعيها الماليّة. 

وها تحن حينا نقدّم هذا الجزه إلى القرّاه الكرام. نبتهل إلى المولى ‏ سبحانه و تعالئ أن 
من علينا بطول بقاء سماحة شيختا الأستاذ الفقيه البارع . و أن يجعله في حفظه و رعيه. و أن 
يزيد فى توفيقات المقرّر المحقّق الفاضل . امين. رب العالمين. 


مؤسّسة الدّهراء علي الثقافية الدراسيّة 
ذى القعدة الحرام ١578‏ 


قبل الخنوض قُْ بيان مقدّمات المبحث نشير إلى نكاتٍ يجب الاإلمام بها؛ فنقول: 


التكتة الأولى 
قد فرغنا فما مضى من إثبات أصل الدّولة الاسلاميّة. و راينا أن الشريعة لاتشتمل على 
الأحكام الفرديّة فحسب, بل لها الأحكام الجباعية أيضاً و تنظير تلك الأحكام و علاقات 
الإنسان الجماعيّة يحتاج إلى حكومة, و الحكومة بحاجة ماسّةِ إلى مصدر الدخل و الْجْنى» بل 
لاحكومة و لادولة إلا به؛ و قد شرّع الله سبحانه و تعالى ‏ النمس و الأنفال ليكونا 
مصدرين لدخل الدّولة الاسلاميّة, أو فقل متبعمها الماليّة. 
فعلينا أن نبحث عتهما لصلتهما الوثيقة بما نحن فيه. 


التكتة الثانية 
بما قلنا ظهر سر التفصيل حول بعض المسائلء و الإجمال و الاإيجاز حول بعضها الآخر. 
فيرى القارىء الكري إِنا قد فصّلنا الكلام عند البحث عن بعض المسائل. و أوجزناه عند 
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البحث عن مائل أخر, و السرّ فى هذا الإجمال و التفصيل يرجع إلى مدى صلة المسألة إلى 
مألة «تجبى الدولة الاسلاميّة 4 


التكمة الثالئة 

إنّ مسألة الخمس تُعَدّ من الضروريّات عند الشيعة الإماميّة. و ذلك نظراً إل قوله - 
تعالى ‏ : طاو علَمُوا ما غَيِسم مث ون ء فَأنلِلَِّحمْسَهُ وَلِلدسُولٍ وَلِذِي الى وَالْمتَامَى و 
لمسَاكِين و أَبْنَِنسَييل 4 '؛ و سنفصّل الكلام حوله. 

و هذا خلافآ لما ذهب إليه فقهاء العامة تبعاً لياسيّهم في الصدر الأوّل, حيث منعوا 
ولا أميرالمؤمنين و سيّد ننا الرّهراء عل عن حقّهما في الفدك الثابت بالنص الج الوارد في 
القرآن الكر يم '. ثم منعوهما عن الخمس ليكونا صفرَي اليد غير متمككتين من القيام بأخذ 
حقّها عن الولاة الجور. قالوا: إن مراده فاق عمو قزلة ف 5 خلقوا انا عيش ليس إلا 
الغنائم الحربيّة. فالخمس لايجب إلا في غناهم دار الحرب. هذا أَوّلاً؛ 

ثانياً إن قوله : 8 قَارَ للَّه 4 لابُراد منه الدوام و الثبوت. بل هو نوع يجاملة فقط!؛ 

و ثالثاً: قوله: 9 وَلِلتَسُولٍ) قد انق بموت الرسول عا ؛ 

و رابعاً: وله «وَلِذِيالفرق» قد ان نتفى بانقراض أمّهات المؤمةن!؛ 

وخامسا: قوله: 9و الَْنَامَى وَ آَنْسَاكِينِ وَ أَبْنِ آَلسَّيلٍ # لايراد منه اليتامى و المساكين 
و أبنالسبيل من «ذويالقربى»» بل بشتمل مدع ال امد المساكين و أبناء السييل. كانوا 
ين ذوي القربى أم لويد 


55 لا 

؟. وقد روى أعلام أهل السنّة: «انّ ابنعبّاس لا ستل عن سهم ذيالقربى فقال: إِنا كنا نزعم أنّه 
لنا. فأبى ذلك علينا قومنا». قال شمس الدين ابن قدامة بعد تقل الأثر: «و لله أراد بقوله: أبى 
ذلك علينا قومنا فعل أب بكر و عمر في “ملهما عليه في سبيل الله و من تبعهما على ذلك؛ و متى 
اختلف الصحابه و كان قول بعضهم يوافق الكتاب و السئّة كان أولى. و قول ابنعبّاس موافقٌ 
للكتاب و السنّة»؛ راجع: «المغني و الشرح الكبير» ج ٠١‏ ص 418. ١‏ 


كتاب الخمس / المتدّمات ا لا ا ل 
وقوله ‏ تعالى -: وَحُديِنْا: ُوَاهِمْ صَدَهَة تطْهْرَهُم و مركم يب » بق بمؤونتهم وكفاية 
أمرهم؛ فلامورد لذية الخمسء. نهى ق عداد المنسوخات! 0 
هذا؛ و قد أصرٌ أهلالبيتطيه8 على أنّ النمس تُعدٌ من ضروريّات الاسلام. و ذلك 
عهد علد عله 


والآن بعد الفراغ من تقديم النكات و تمهيد الممهّدات ندخل في بيان مقدّمات المبحث ثم 


ا ا الم ا ا ب 
قال السرخسي: «... سهم الله و سهم الرسول - صل الله عليه و سلّم - واحدّء وذكر اسم الله - 
تعالى اليكو و مفتاح الكلام . .. فذكر الله الي - ليس للاستحقاق, لأنّ الدنيا بها فيها لله - 
تعال - ع ل نإضافة تيع من الدنها إلى الله - تعالى على 
الخصوص لعنى التشريف, كالمساجد ... أمااستهم واسول اللد -صلى الله عليه و ملّم ققد 
كان ثابتا في حياته و سقط ببوته عندنا . .ذأاسهم ذويالقربى ققد كان رسول الله صل الله 
عليه ملم - يصعرفد إليهم في حياته و هم صلبيّة بنيهاشم و بني عبدالمطّلب. و لريبق هم ذلك 
بعده عنئدنا ... و من قال: لاحقّ للفقراء و الأغنياء منهم ميا قال: المراد بالاية بيان جواز 
الصرف إليهم لا بيان وجوب الصحرف إلييم»؛ راجع : «المبسوط» ج ٠‏ ص فا و انظر: نفس 
المصدر ج ا ص 7 1 ١‏ : 1 
و قال شم سالدين ابن قدامة: «سهم الله عر و جل -... لاجعلوا لله نصيباء فإنَ لله الدنيا و 
الآخرة . و سقطو ا نتهم رسول الله - صل اللّه عليه و سلّم -بموته: و سهم قرأيته أيضاً... 
سيم الله والرسول واد ... ٠‏ و قوله: «فإن لِلِْ حمْسَهُ» افتتاح كلام» يعني م 
مال لاح لكام بان تبركاً به لا لافراده بسهم وه فان لله تعالى ‏ الدنيا و الآخرة»؛ 
جع: «المغتي والشرح الكبير» ج ٠‏ ص 1481. 
ال ثبوته هم بعد وفاته؛ راجع: فشر المسدوع الحاد 
ص ١5غ.‏ و لتفصيل آرائهم و مذاهبهم رأجع: : «الفقه على المذاهي الخمسة» ص .١815‏ 


المقدّمة الأولى 
في أنّ الخمس يُعدٌّ من منابع 
الدّولة الإسلاميّة الماليّة 
قد أشار اللّه ‏ تعالى إلى مصادر دخل الدّولة الاسلاميّة في ثلاث آيات. وها نحن 
نفتنح الكلام بها تيمّناً و تبرّكاً بكلامه العلى؛ 
عنيا: قولة كنالب 
و أعْلَمُوا أن) غَيدمٌ؛ من مَويِء َأ لِلَّ ححُمَهُ وَ للدسُولٍ و لِذِي الْمُرْقَ و 
لْمَتَامَى وَ أْسَاكِينِ وَ آبْنِ آلسّبِيل ». و هيهنا نكث: 
النكتة الأو لى 1 
قوله تعالى: «أم) غَنِشٌث» لايختصٌ بغائم دارالحرب فقطء بل هو عام يشمل جميع ما 
اكتسبته أيدي الناس. و وقوع الحكم في آياتٍ تبيّن حكم الحرب وما يتعلق به. أو فقل 
نزوله في مورد الحرب لايخصص العام فإخراج الخمس واجب في جميع ما تغتئمه الناسء 
من حرب كان أو من تجارة أو من قلاحة أو من غيرها. 
النكنة الثانية 
دلت رواياتنا على أن اللّه -سبحانه و تعالى ‏ قد وهب ما له من الخمس للني كه 
فله سهبان في ا خمس؛ ث”بموته يَكيَُعُ صار السهبان لذوي القربى. فثلث الخمس هم. 
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النكتة الثالثة 
سنرى أنّ روايات الباب ناطقةٌ بأنّ الممراد من «ذويالقربى» هم أولىالأمر. أي: 


الحجج م2 . 


النكتة الرابعة 
7 ع م 5 عدق .ى 0-0 
تكرير «اللام» في قوله ‏ تعالى : ل قَأَنَ لله سه وَلِلكَسُولٍ وَلِذِي آلّْوِىَ» يدل على 


ملكيّتهم عليه. بيا لُكرّر في قوله ‏ تعالى -: لو الْيتَامَى وَ امْسَاكِينِ وَ أَبْنِ آلسبيل 4. و 
هذا يدل على كون اليتامى و المساكين و أبناء السبيل من موارد مصدرف الخمسء لا من 
مالكيه. 
النكتة الخامسة 

قد دلت رواياتنا أيضاً على أن «اللام» الواردة على « الْيَتَامَى وَ المساكين و 
بن سيل » هي لام العهدء أي: اليتامى و المساكين و أبناء السبيل من ذويالقربى. أي 
ذريّة سيّدتنا الزهراء البتول _سلام اللّه عليها . و سنفصّل الكلام حول روايات الياب. 

و المستفاد من مجموع النكت المتقدّمة أن المخمس يتعلّق بالنبى' وأهل بيته ماهم 
أ ولي الأمر و أصحاب الحكم: و من مصاديقه كفاية أمر اليتامى و المساكين و أبناء السبيل 
من آل محمد طبه ؛ و لايختصٌ الخمس بهذه الثلاثة فقطء بل الثلائة من أهمٌ مصارقفه و 
أولاها. 

أمًا روايات الباب فهي كثيرة؛ بل فيها نوعٌ من التواتر المعنوي و هي ناطقة بأن الدمس 
للحُكم و الدولة, إذ الله سبحانه و تعالى ‏ با أن حاكمٌ على دار الوجود بل صاحبها على 
اللإطلاق قد فوّض سهمه إلى النبي» و هو قد فوّض سهمه إلى الحداكم من بعده. و كذلك في 
جميع السّادة ان أهل البيت غبِيً19؛ و هو الآن للولي و الحاكم با هو الول و الحاكم. و نأتي 
هيهنا بطائفة من تلك الروايات. 
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الرواية الأولى 
مارواه الشيخ له . وهو: 
«تحمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عل بن حبوب عن محمّد بن الحسين 
عن عبداللّه بن القاسم الحضرميّ عن عبداللّه بن سنان قال: قال 
أبوعبد الله طلجاة: على كل امري غنم أو اكتسب النمسٌ مما أصاب 
لفاطمة له و لمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها الحجج على الناس, فذاك 
لهم خاصّة يضعونه حيث شاؤوا»١.‏ 
أمّا السند فصحيح. و فيه رجلان من أصحاب الإجماع, فلا إشكال فيه. أمّا دلالة فهي 
تدلّ على أن الخمس واجبٌ في جميع ما يكتسبه النّاسء من مغائم الحرب كان أو من غيرها؛ 
ثم” بيّنت أنّ الخمس لفاطمة الزهراءظلِه بالأصالة. ثم#هو لمن يلى أمرها من بعدهاء و هو 
إمام المسلمين و الحاكم عليهم. ْ 
نعم! هيهنا نكتةٌ يجب الالمام بها. و هي: مضت من الاإشارة إلى أن الزهراء مله لم تكن 
حاكمة و إن كانت ولي بل لها الولاية الايّة العظمى. فلو لم تكن حاكمة على المسلمين فا 
هو الوجه في جعل المنمس ملكا ها ثم جَعْلُهِ من بعدها لمن يلى أمرها؟ 
و يمكن أن يجاب عن هذه النكتة بأجوبة ثلاثة: 
الجواب الأوّل: نعم! إِنّ الزهراء ليغ ما كانت حاكمة. فليس ها أن تكون مالكةٌ لهو 
لكمّها يه هي مبتدأة سلسلة الإمامة, و منبع ينبوع الولاية, فلها الخمس من هذه الجهة؛ ثم 
نّه لأبنائها با انهم أصحاب الامامة و الولاية. 
الجواب الثاني: إِنَّ الله سبحانه و تعالى ‏ قد أعطاها المخمس تشريقاً هاء فالحكومة 


١ راجع: «وسائل الشيعة» جج اص ٠ن الحعديث 17 واظر: «التبذيب» ج 7 ص‎ ١ 
3 الحديث 0. «الااستبصار» ج ]ص 606 المحديث‎ 
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لزوجتها وأبنائهاء و ميزانيتها لها. و هذه تكرمة من اللّه _تعالى ‏ لها حيث ل يجعلها حاكمة 
على المسلمين. قأعطاها ميزانيية الدولة و موازتتها عوضاً عبا لرمهبه نها. 

الجواب الثالث: إِنّ الزهراء اليتول العلّة الغائية من خلق العوالم و ايهاد الأكوان. فهي 
العلة الغائية في العوالم» و في الإسلام. و في الحكومة الإسلاميّة. و في موازنتهاء فهي ها. و قد 
ورد قوله - تعالى _مخاطباً نبيّه الكريم: «لولاك لما خلقت الأقلاك و لولا عل لما خلقتك و 
لولا فاطمة لما خلقتكنا». والرواية ضعيفدٌ سنداً. بل لا سند ها يمكن الركون عليه '. ولكنّها 
لا بأس بها نظراً إلى مفادّهاء إذ مفادها رفيعٌ في غاية الرّفعة؛ و لاتسع هذه العجالة البحث 
عنه. فنحيله إلى موضعه. 

و ثاني الأجوبة هو خيرهاء و به يندفع الإشكال. 


الرواية الثانية 
ما رواه الكلينيكة. و نضّها: 
«مممد بن يعقوب عن عَدّةٍ من أصحابنا عن أحمد بن ممّد عن أحمد بن محمد 
بن أي نصرٍ عن الرضاطة قال: سُئل عن قول الله عرّوجِلٌ: 9 وَأعْلَمُوا أم) 
عشم من مَوعْء فَأنَ ِل سه وَللجَسُولٍ وَلِذِي آلْمدِىَ4 '. فقيل له: فاكان 
اهاقل هر 
فقال: لرسول اللّهعَوي. و ماكان لرسول الله يباه فهو للإمام. 
فقيل له: أفرأيت إن كان صنفٌ من الأصناف أكثر و صتف أقل. ما يُصنع بد؟ 
قال: ذاك إلى الامام. أرأيت رسول اللَمعَويُةٌ كيف يصنع, أليس إما كان 


١.كا‏ أنني رأعثر عليها فى مصادرتا الروائية: 
". كريمة 5١‏ الأنفال. 
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يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام» '. 

ما الستد فصحيح. ميث يوجد في الطريق أحمد بن محمّد بن عيسى, و هو ممّن لايروي 
إلا عن النقات '؛ و فيه أيضاً أحمد بن محمّد بن أبي نصر, و هو البزئطيٌ, المعدود في أصحاب 
الاجماح ؟. فالسند صحيمٌ لا كلام فيه. 

ما دلالة الحديث على ما نحن بصدده فواضحة؛ بل هي تامّةٌ. حيث ذكر مولانا 
الرضاطية أوْلاً أن الخمس كلّه للإمام. ثم أشار إلى أنه هو الذي يعيّن مصارفه. حيث سُئل 
عن المفاضلة بين الطوائف الثلاث قله وكثرة بحيث يوجد كثييٌ من المساكين بينا لم يوجد 
أحدٌ من أبناء السبيل, قأجاب ب : أن الإمام يفعل كبا كان يفعل رسول اللّه. قالاإمام ««يعطي 
على ما يرى». فالخمس كبيت المال للحاكم و الدولة. و على الحاكم أن يعيّن مصارقه. 

وبما قلنا ظهر أن دلالة الحديث على ما نحن بصدده تَامّةٌ لاخدشة فيه. 


الرواية الثالثة 
وهي ما رواه الكلييكة أيضاء و نصّها: 
«تحمّد بن يعقوب عن عش بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن بعض 
أصحابنا عن العبد الصا قل في حديثٍ طويل قال: و له يعنى: للإمام - 
تصف الخنمس كعادو تصف الخدمس الباق بين أهربيته فسسهمٌ ليتاماهم و 


.١‏ راجع: «وسائل الشيعة» ج أاص 0١9‏ الحديث 36؟, مالكافي» مج اص 0:5 الحديث ا 
وانظر: «التهذيب» ج )ص ١51‏ الحديث ؛. 

؟. راجع: «رجال النجاشي» ص 8١‏ الرقم 198., «خلاصة الأقرال» ص 7١‏ الرقم 17؛ و انظر: 
«اصول علم الرجال» ص 4٠١‏ «معجم رجال الحديث» ج "كص 79506 الرقم 815 

. راجع: «رجال الكمّي» بع ؟ ص 45١‏ الرقم .٠١6١‏ «خلاصة الأقوال» ص 7١‏ الرقم 37: 
«معجم رجال الحديث» ج ”اص 175١‏ الرقم 2٠٠١‏ 


ع .0.6.0060 0.00.0.0..... ققّه الولاية و الحكومة / المجلّد الثاني 


سهمٌ لمساكينهم و سهمٌ لأبناء سبيلهم؛ يقسم بينهم على الكتاب و السنّة ما 
يستغلون به في سنتهم. فإن فضل عنهم شي قهو للوالي :فإن عجر أو نقص 
عن استغنائهم كان ن على الوالي أن ا تله به. و انما 
صار عليه أن يمونهم لأنّ له ما فضل عنهم»١.‏ 

أما السند فلابأس به. نعم! فيه ارسالٌ و لكن قلنا أنه لابأس به نظراً الى أنّ المرسل هو 
حماد بن عيسى. و هو من أصحاب الإجماع أ فلاإشكال في مرسلاته بالنظر إلى مبنى القوم 
في أصحاب الإجماع و مرسلاتهم. 

و لوذهب ذاهبٌ إلى خلاف هذا المبنى فلاضير أيضاً إذ الرواية قد عمل بها الأصحاب 
من المتقدّمين و المتأخّرينء فهي معمولةٌ بها عندهم؛ فضعفها سند أ منجيرٌ بعمل الأصحاب. 
فهي إِمّا صحيحة, و إِمّا مقبولة؛ فلا اشكال فيها سنداً. 

ما دلالةً, فدلالتها على ما نحن بصدده تامّةٌ. حيث أشار الإمام لد فى صدرها إلى أن 
النصف منه له و نصفه الباقي يُقَسَّمٌ بين الطوائف الثلاث من ذريّة سيّدتنا الزهراءءإلو. 
فيعطيهم الامام قدر ما يستغنون به في سن وأحدق لا ازيد منه؛ و ما فضل من حاجاتهم فهو 
للومام. و إِنْ نققص الخمس عن حوائجهم فعلى الإمام أن يعطيهم من ماله حت يكونوا 
مستغنين غير حتاجين بما في أيدي الناس. 

فعلى أي دلالة الحديث على أنّ الخمس يتعلّق بالإمام و هو يققكمه بين هؤلاء الطوائف 
الثلاث و غيرهم مراعياً في التقسيم الأفضل فالأفضل تامّةٌ و هي دالَةٌ على أنّ الخدمس 
متعلقٌ بالدولة الإسلاميّة, بل هو من ميزاتيّاتها. 


.١‏ راجع: «وسائل الشيعة» ج ةقفص 029١‏ الحديث 0,511 «الكافي»ج لاص 74 الحديث ]؛ 
و انظر: «التهذيب» ج 5 ص 1718 الحديث ". 

3 رأجع: «رجال الكشىي» ج »اص 877, «خلاصة الأقوال» ص 1؟١‏ الرقم 17 وانظر: 
امعجم رجال الحديث» ج 1ص 756 الرقم 8411. 
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الرواية الرابعة 
ما رواه الشيخ طُِهُ بإسناده. و نضّها: 
«حمّد بن المسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصقّار عن أحمد بن تحمّد عن 
بعض أصحابنا ‏ رفع الحديث إلى أن قال _: قالنصف له يعنى: ته 
الخمس للإمام ‏ خاصّة, و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من 
المحمّد الذين لاتحل لهم الصدقة و لاالزكاة. عرّضهم اللّد مكان ذلك 
بالخمس. نهو يعطبهم على قدر كفايتهم. فإن فضل شىخ فهو له وإن تقص 
عنهم و م يكفهم أ هم من عئده؛ كما صار له الفضل كذلك يلزمه 
النقصان» .١‏ 
الرواية صحيحةٌ سنداً. و الرفع الواقع فيه لابأس به. إذ الراقع هو أحمد بن محمّد بن 
عيسى الذي لايروي إلا عن ثقة, و أمره في كال المواظبة على الرواية عن الثقات مشهورٌ 
حو أَنّه قد أخرج البرقّ أوَّلاً من قم المقدّسة لأنّه كان يروي عن الضعاف. مع أنّ البرقّكان 
يعد من كبار أعلام العلياء و المصنّفين؛ قلابأس بما وقع في السند من الرفع'. 
أمَا دلالة, فلقوله لأ : «فإن فضل شىء فهو له» دلالة على كون الخمس للدولة 
الاسلاميّة. و انّ الطوائف الثلاث من المحمّد هم أولى مصارفه. لا مالكيه؛ إذ ما يفضل منه 
فهر له. و ما ينقص منه من مؤونة سنتهم فعليه أن يجبره. فالخمس له لأنه هو الحاكم على 
المسلمين المدبر لأمورهم. 


١ رأجسع: «وسائلالشيعة» ج 5ص 05 الحسديث 1, «التبذيب» ج ص‎ .١ 
.6 الحديث‎ 
؟. قد أشرنا إلى بعض ما يرجع إليه من مصادر علم الرجال آنفاً؛ فراجعه.‎ 
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الرواية الخامسة 
ما رواء الكليوكلة. و نضّمها 
او عنه يي ل 
لأبي عبداللّه م السريّة يبعثها الإمام قيصييون غنائم, كيف يُقسم؟ 
قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمْره الإمام عليهم أخرج منها الحنمس للّه و 
للرسول و سم بينهم ثلاثة أخحاس؛ و إن لم بكونوا قاتلوا علمها المشركين 
كان كلّ ما غتموا للامام يجعله حيث أحبّ» '. 
ما السند فصحيحٌ و لاكلام فيه. 
أمَا الدلالة فهي على ما نحن بصدده تامّةٌ, إذ الرواية تشير إلى أن الخمس كلّه للإمام. نعم! 
لوكان الحرب بأمره فهو يقسّم أربعة أخحاس من المغائم بين الجاهدين: و لو لميكن بأمره 
فكلّه له. 
و هرهنا نكتةٌ؛ و هي: الظاهر ان الموجود في المتن من قوله: «و قسم بينهم ثلاثة أخاس» 
خطأً حدث من النشاخ. و الصحيح: «و قسم بد بينهم أربعة أخماس» كا يشهد به غيرها من 
روايات الباب. 


الرواية السادسة 
ما رواه الصدوق عه في الفقيه. و نضّها: 
«و بإسناده عن أَبى على بن راشد قال: قلت لأبي الحسن الثالث طكِة : إِنَا وى 
بالشىء فيقال: هذا كان لأبي جعف رط" عندنا؛ فكيف نصنع؟ 
فقال: ما كان لأى طَلياةٌ بسبب الإمامة فهو لي, و ما كان غير ذلك فهو ميراثٌ 


.١ «الكافي» ج وص "57 الحديث‎ ,١151/ راجع: «وسائل الشيعة» ج اص 055 الحديث‎ .١ 
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على كتاب اللّه و سئّة نييّك»١.‏ 

السند صحيح و أن أباعليّ بن راشد كان وكيلاً من قبل ساداتنا الكرام الإمام الجواد و 
الإمام الهاديّ و الإمام العسكري طِيكُ '. فسأل عن الهادي طق عن مال كان يتعلّق 
بالإمام الجوادطكة زمن حياته و كان عنده أو عند غيره من الشيعة؛ و لميوقّقه الله 
لايصال ذلك المال إليه. فيعد شهادته ماذا يُفعل بهذا المال؟ 

فأجاب: إن كان المال خمساً وكان لأبي بسبب إمامته فهو الآن لي. لأنّي أنا القائم 
مقامه و الإمام من بعده؛ و لوكان له بسبب غير إمامته _كنذر أو غيره - فهو ميراث يُقسّم 
بين أهله. 

و دلالة الحديث تامّة كاملةٌ بل الظاهر أنّ هذا الحديث خير الأحاديث دلالةً على ما 
نحن بصدده. 

و هناك طائفةٌ من الروايات تدلّ على أنّ الطوائف الثلاث المذكورة في الكريمة ليست 
إلا من مصارف الخمسء لا من مالكيه. و بعبارةٍ أخرى ليس الخمس إلا للإمام, و هو 
يقسّمه كيفما يرى. نعم! إِنّ اليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آلمحمَدٍ هم أولى 
مصارفه. لأنهم المنصوص بهم في الآية الشريفة. 

و تلك الطائفة هى روايات سمّاها الفقهاء: دروايات تحليل الخمس». و سنبحث في 
المسألة الثائية من مسائل الخمس عن هذه الروايات و مفادها, و سنفصّل الكلام حولها - 
إن شاء اللّه تعالى -. 


.١‏ راجع: «ومائلالشيعة» ج ص 077الحديبث 73317 1, «الفقيه» ج “كص ”87 الحديث 
١107‏ 

'. هو ابوع ل الحسن بن راشد مولى لآلالمهلب البغداديّ, الوكيل. كان ثقة ثبتاً؛ راجع: «معجم 
رجال الحديث» ج 5 ص 778 الرقم 1817, دمنتهي المقال» ج ١‏ ص 377 الرقم 1؟/ و 
انظر: «الخيية» - أشيخ الطائفة 24 ص 75٠‏ و هناك الحسن بن راشد الضعيف ف وواعة و 
هو غير الْأوّل. فلاتغفل؛ انظر: «رجال النجاشى» ص 8”الرقم 2/7 
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و لكنّ الآن نأني يجملةٍ من هذه الطائفة لوضوح دلالتها على ما نحن يصدده. فنها: 


الرواية السابعة 
ما رواه الكليني كل و نضّها: 


(«احمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال: كنت عند أبيجعفرٍ 
الثاني 3 إذ دخل عليه صالمح بن محمد بن سهل - و كان يتولي له الوتف 
بقم -, ققال: يا سيّدي! اجعلنى من عشرة آلافي في حل فإ قد أنفقتها! 
فقال له: أنت في حل. فلا خرج صا فقال أبوجعفرطكة: أحدهم يَئِبُ على 
أموال محمد وأيتامهم و مساكينهم و أبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول: 
اجعلنى فى حل!. أتراء ظنّ ان أقول: لاأفعل!: و اللّه ليسألّهم اللّه يوم 
القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً!» .١‏ 
ما السند فصحيح, بل هو في أعلى مدارج الصحّة, لقلّة الوسائط بين الكليني عل و بين 
المعصوم, و علو الواسطتين. 
ما دلالة» فيتر” بيانها بالنظر إلى هاتين النكتتين: 
النكتة الأولى 
نما بن محمد بن سهل كان متولياً من قبل الإمام أن جعفر الثاني 91 اريت 
بقم '. فيبدو في بادئ النظر ان المال الُذى طلب من الامام أن يبعله منه في حل كان مسن 


.١‏ رأجع: «وساتلالشيعة» ج وص 05307 الحديث 5111؟١,‏ «الكاني» ج ١٠ص‏ 048 الحديث 
/ا؛ و انظر: «التبذيب» ج 4 ص ١١‏ الحديث 15.«المقنعة» ص 5184. 

". الظاهر انه صالم بن تحمّد الممدانى» و قد ذكره الشيخ فا فى المذمومين من الوكلاء؛ را 
«الغيبة» ص 7١1؟‏ .أت الرجاليون فلم أغاز عل نص متهم عل كونه وكيلا. ا 
فانظر: «نقد الرجال» ج “ص ١73‏ الرقم ,135٠١‏ «جامع الرواة» ب اص له القائمة ١‏ 
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أموال الوقف؛ و لكن هذا نظرٌ يرده التأمّل في متن الحديث. إِذْ قوله: «يسبٌ على أموال 
المحمّد و أيتامهم و مساكينهم و أبئاء سبيلهم» يشير إلى مصارف النمس.ء لا مصارف 
الوقف. و كذلك قوله طية: «فيأخذه». إذ المتبادر من سيرة الشيعة طوال القرون أنّ الخدمس 
هو الذي يأخذه الوكيل. لاالوقف الذي هو تحت يديه. فورد السؤال يرجع إلى الخنمس. لا 
الوقف. 
النكتة الثانية 

إِنّ الإمام 3 أجاب عن سؤاله و طلبه بقوله: «أنت في حلٌ». و لا معنى لأن يحل الإمام 
ما ليس له. بل تحليله طْة لا.يصح إلا إذا كان الخمس ملكاً للحكومة الاسلاميّة, و الامام 
ما أنه قائد الحكم و رئيس الدولة ينفقه كيفما يريد. و لوكان الخمس ملكا للطوائف الثلاث 
المذكورة في الآآية الشريفة لما كان للإمام أن يحذّله و بهبه لمن يشاء. فالرواية تدلّ على أنّ 
الخمس كان ملكا لعنوان الامامة, و الامام با أن مصداقٌ لهذا العنوان يعيّن مصارفه. 

فدلالتها على المطلوب تامّة. 


الرواية الثامنة 
ما رواه الشيخ مَل و تصّه: 
«حمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبداللّه عن أَبي جعفر ‏ يعنى: أحمد بن 
تحمّد بن عيسبى ‏ عن العبّاس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن 
عبداللّه عن أبي بصير و زرارة و محمد بن مسلم كلهم عن أبي جعفر يِل قال: 


«رجال الطوسي» ص لا الرقم 007١‏ ص 380 الرقم لاء لاق «قاموس الرجال» بم ةا ص 
٠‏ الرقم 7147, «معجم رجال الحديث» يي 1ص 8 2 الرقم 6865. 

و للمامقانيكة هنا كلام لايلاثم ما ذكره الشييمخ في الغيبة من كونه صالح بن تحمّدٍ اطمداني؛ راجم: 
«تنقيح المقال» ج ؟ ص 14 الرقم 0111. 
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«قال أميرالمؤمنين عل بن ابيطالب نك : هلك الناس في بطوئهم و قروجهم 
لأنّهم ل يؤدّوا إلينا حقّناء ألا و إِنّ شيعتنا من ذلك و آباءهم في حل»١.‏ 
أمّا السند فصحيعٌ. و لاكلام فيه. 
أمَا دلالة الحديث على ما نحن بصدده فتامّةٌ أيضاً. إذ الظاهر ان قوله ليا : هلك الئاس 
في يطونهم و فروجهم» يشير إلى غنام كانت تُكْتسَبٌ في الحروب. و تلك الحروب ماكانت 
بأمره قي فتلك الغنائم كلها كانت متعلقةٌ به كا مضت الإشارة إليه. و لكن 
الظلمة الغاصبى للخلافة كانوا يقسّمونها بين الناس, فكان الناس يأكلون من تلك الأموال 
و ينكحون الإماء اللاتي كُنَّ تؤخذن في تلك الحروب. فشاح بين الناس أكل الحرام و الزناء 
بل كثرت بينهم أولاد الزتاء فنبّه أميرالمو منين ك1 على ذلك؛ ثم أشا ره إلى أنّ الشيعة من 
ذلك في حلء لأنّم كانوا يعرفون حقّه و يعلمون انّ الغنائم كلها تعد من ملكه. و لا حو 
لغيره فيها. فجعل طْية إيَاهم في حل من ذلك للا يصيبوا بالحرام و لتلا يرتكبوا الزناء و 
لئلا تكون أولادهم أولاد الزنا. 
و المتحصّل من قوله كد هذا: إن النمس كلّه للإمام. و قولهطية و إن ورد في مورد 
خمس الغنائم, و لكن لاتخصيص فيه بل هو عام يشمل جميع الأخماسء من المغام كانت أو 


من غيرها. 


الرواية التأسعة 
و هي ما رواه الشيخ عل أيضاً و نصّها: 
«وعله عن أبى جعفر عسن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب 


.١‏ رأجسع: «وسائلالشيعة» ج 3 ص 0 اديت الى «التبديب» أن ' ْ ص يشن 
الحديث ى «الااستبصار» ج ؟" ص08 الحديث 6. 
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لأبى جعفر ليه من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله و مشربه من 
الخمس؛ فكتب بخطه؛ من أعوزه شيءٌ من حقٌ فهو في حل»١.‏ 
ما السند فصحيحٌ. أمّا دلالة الرواية فتامّة أيضا. و مدلوها ورد في الرسائل العمليّة 
أيضاً و قد أفتى به المتقدّمون من الأصحاب و المتأخّرون متهم؛ و لا خلاف فيه. و الذي 
يظهر منه ان الامام طواةٍ كان يرى نفسه مالكاً للخمس فكان يحلّله لمن ميطق إخراجه عن 
ماله حرج عرض عليه: كفقرٍ و عدم, و هذا معنى انّ الطوائف الثلاث هم من مصارفه. لا 
مالكيد 


الرواية العاشرة 
ما رواه الشيخ كله أيضاً و نضّها: 
«و عنه عن أب جعفر عن الحسين بن سعيد عن قضالة بن أيُوب عن عمر بن 
أبان الكلبي» عن ضريس الكناسيئ قال: قال أيوعبداللّهطقة: أتدري من 
أين دخل عل الناس الزنا؟ ْ 


فقلت: لاأدري! 
فقال: من قِبَل خمسنا أهلالبيت. إلا لشيعتنا الأطصيبين فائّه محلل لهم و 
لميلادهم» 0 


السند لابأس به؛ و تقريب الكلام في دلالة الحديث قد مضى في التعليق على الرواية 
الثامتة, فلاتعيده حذراً عن التطويل. 


١15 «التهدذيب» ج ؟ ص‎ .,١51197 راجع: «وسائلالشيعة» ج وص ”027 الحديث‎ .١ 
.157٠١0 الحديث "؟؛وانظر: «الفقيه» ج 1ص 4غ الحديث‎ 

3 رأجع: «وسائلالشيعة» ج وص 5غ المعديث 1711, «التهيسذيب» ج غخص ١١١‏ 
الحديث 6. «الإستبصار» ج "ص لاؤةالحديث .١‏ 


ا وي وام اوه فحنت ا مط اف باقج ان اققة الو لآية و الحكورمة 7المجلد الثاني 


الرواية الحادي عشرة 

ما رواء الشيخ مل أيضأء و نصّها: 
«و عنه عن أب جعفر عن الحسن بن علي الوشّاء عن أحمد بن عائذ عسن 
أبيسلمة سالم بن مكرم ‏ و هو أبوخديجة عن أبى عبداللّه مد قال: قال 
رجل و أنا حاضمر: حل فى الفروج! ففزع ابوعبدالله كلا !؛ 
فقال له رجل: ليس يسألك أن يعةرض الطريق إِمَا يسألك خادماً يشقريها 
أو امرأدٌ يتزوّجها أو ميراثاً يصبيه أو تجار أو شيئاً أعطاه؛ 
فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و الميّت منهم و الحيّ وما 
يولد منهم إلى يوم القيامة: فهو لهم حلال» '. 

السند أيضاً صحيحٌ؛ و تقريب الاستدلال بها نفس التقريب الذي مضى في الرواية 

السابقة عليهاء فراجعه. 


تذبيل 
هذا كله مب على الختار من كون الحخمس ملكا اليكل ما انه نو ملكاً للإمام الكل 
ما أنه مام ". و الولاية على الحكم من شؤون النى”. و الامام ل يرنه يكيلُةٌ في جميع شؤوته 
إلا في الوحي التشريعيّ, فتلك الولاية من شؤونه أيضا؛ ولا حكم إلا بالميزانيّة و الموازنةء و 
المخمس و الأنفال هما ميزانيات الحكم و موازنته. 
والمتحصّل من ذلك كله انّ المخمس لشخصيّة الإمام الاعتياريّة, لالشخصيته الطبيعية, 


.١‏ رأجسع: «وسائلالشيعة» جُ 4 ص ء؛ه الحديث 7 ,١‏ «التبدذيب» 8 3 ص يكن 
الحديث .١‏ «الإستبصار» ج ص ث8 8 الحديث , «المقنعة» ص 58١‏ 
". لنقد هذا الرأي راجع: «كتاب البيع» للإمام الخمينىلة -ج ؟ ص 437. 
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و إلى ذلك يشير قول مولانا اهادي ط4: دما كان لأبى قاد بسبب الإمامة قهو بي» و ما 
كان غير ذلك فهو ميراثٌ...»أ؛ و قد مضت الإشارة إليه آنفاً. فهو في عصر الغيبة لمن يلي 
الحكم و يخلف عند طكةٍ في هذا الشأن من شؤوته. 

و هذا معنى كون الخنمسى من ميزانيّات الدولة الاسلامية. 

نعم!, هذا كلّه مبني على امختار. 

و هناك طائفة من الروايات دل على أنّ الخمس لشخصيّة الإمام الضبيعيّة, لا 
لشخصيته الاعتباريّة, و المستفاد منها انّ الخمس يُعدٌ من ميراث الاإمام. فيّقسّم بين 
أهلهطة على ما رسمه الشارع في تقسير الميراث بين البنين و البنات و الأزواج و غيرهم. 
فبين الطائفتين تهافثٌ ظاهدء و علينا أن نفصّل الكلام حول تلك الروايات من حيث السند 
و الدلالة لنرى هل يمكن العلاج بالجمع بين الطائفتين بحمل إحداها على الأخرى؟. أو 
لايمكن الجمع بيتهها و لامناص من طرح إحدى الطائفتين و الأخذ بالأخرى؟؛ وسنعود إلى 
هذه الطائفة من أشيار الباب. 

و الآن نقول: المشهور بين القوم قدا و حديثاً انّ الخمس يُقسم قسمين, فقس للإمام 
خاصّة و قسمٌ للطوائف الكلاث؟ _أي: اليتامى و المساكين و أبناء السبيل من 
الممّد طبوكة -. و الظاهر من مجموع أقواهم أَنْهِم ذهبوا إلى أنّ الخمس ملك للإمام لا من 


.١‏ راجع: «وسائلالشيعة» ج وص /072 الحديث 17357, «الفقيه» ج كص ”+العديث 
1107 

؟. كبا قال الممقّق الأردييلية شارحاً قول العلامة: «و يُقسم النمس سيّة أقسام. لاي 
للومام ةر ثلاثةٌ لليتامى والمساكين و أبناء السبيل من الماعيّين المؤمنين»: «... كونه مقسوماً 
ممّة أقساٍ نصفه للرسول 22 و بعده للإمام يه القائم مقامه و النصف الآخر لباقي المذكورين 
هو المشهور بين اللأصحاب»؛ راجع: «مجمع الفائدة و البرهان» ج ؟ ص 5256: و الظره «جوأهر 
الفقه» للقاضي ابن برّاج ىدص 116 1. 
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حيث إمامته. بل من حيث شخصيّته الحقيقية, و سنعود إلى قوطم هذا؛ و هو أيضاً ملك 
للطوائف الثلاث لابما أنهم أولى مصارفه ما أنم منصوصٌ بهم في الآية الشريفة, يل المنمس 
ملك لهم و لايحقّ لغيرهم التصرّف فيه. 

ثم اختلفت الأقوال في سسهم الإمام يد فنهم من ذهب إلى أنّ الخمس قد حذّله الإمام 
للشيعة, وهم القائلون بتحليل الخمس مطلقاً؛ 

و منهم من قال: إن اللإمام قد حذّل سهمه من الخمس خاصّة, ما سهم ذراري سيّدتنا 
الزهراء لع من الطوائف الثلاث فلم يحلّله. فيجب على الناس إخراجه من أموالهم. 

و هناك أقوالٌ لاتخلوا عن غرابة: كالقول بوجوب دفن الخمس في الأراضى الجهولة أ أو 
رفضه في المياه و البحار ليصل إلى صاحب الأمرطجُ ؛ أو القول بوجوب ارساله بين الناس 
و أخذ كل إياه واعطائه إلى الآخر حي يصل إليداقلا '. 

و تلك الأقوال ' الغريبة تنبىء عن غموض كامن في المسألة بحيث كأنّها وتكن وأضحة 
عند الأصحاب. و عن السيّد في العروة: إِنّ أمر سهم الاإمام بيد انمتهد الجامع لشرائط الفتيا؛ 
اما سسهم السادة فبيد المؤمنين» و عليهم ان ينفقوه في موارده الخاضة به من رفع حوائج 


الطوائف الثلاث على النهج المذكور فى فقهناء. 


.١‏ كما ذكره المحقق الحمدانى4ة من غير إشارة إلى قائله؛ راجع: «مصياح الفقيه» ‏ الطبعة 
الحجرية اج لاص 108. 

".كا قال الحمّق الخو مشيراً إلى هذه الأقوال: «... عدم وجوب دفنه أو إلقائه في البحر أو 
توديعه عند الأمين ليودعه عند أمين آخر و هكذا إلى أن يصل إلى الإمام ميا . ..» رأجع: 
0 غ4" ؛؛ و انظر: «كتاب الخمس» لهج دج ١ص‏ 5256 
.و انظر أيضا: «#مستمسك العروة الوثق» ج جم اص إلا «المهدذب البارع» ج م اص 07٠١‏ 
م 04 «السرائر» ج ١‏ ص 501. 

جع: «العروة الوثق» كتاب الخمس الفصل 'المالة لاج ” ص .4١08‏ 


كتاب الخمس / المقدّمة الأولى مار ا لو ما و ااه اا 


والمعروف بين متأخَري المتأخَّرين أنّ النمس با انه للإمام يجب أن يُوصّل إلى الفقيه '. 
و لايجوز لغبره أن يتصرّف فيه. و تصرّفه أيضاً مشر وطّ بتحصيل رضاءطية, و لاريب 
في أن تقوية الدين و تشييد أركانه يتوسعة ا حوزات العلميّة و تقويتها يُعدَ مما يرضى به. 
فعلى الفقيه أن ينقق نصف الأخماس و هو سهم الإمام ع في سبيل تقوية ا حوزات و 
تأسيس المتاجة و المكقنات و إقانة الجماعات وتنا يشنيها '. 

هذا هو المشهور بين القوم. 

والسرّ في هذا الخلاف هو ما أشرنا إليه من وقوح التهافت بين طائفتين من أخبار الباب, 
فانّ من الأخبار ما يدل على أن الخمس ملك لشخصيّة الامام الطبيعيّة؛ و منها ما يدل على 
أنه ملك لشخصيّته الاعتباريّة. و قد فرغنا عن تفصيل الكلام حول الأخير منهاء و بق 
علينا أن نتكلّم حول الطائفة الأولى التي تك بها المشهور فذهيوا إلى أن الخمس لشخصيّة 
الامام الطبيعيّة. و قد واعدنا أن نتكلّم حول هذه الطائفة؛ فنقول: 

إن من تلك الطائقة رواياتٍ لا إشكال فيها سنداً و لادلالةً, و منها ما فيه نوع من العلّة 
سند أو دلالة. وكيف كان فنها: 


الرواية الاولى 
ما رواه الشيخ نيه بسنده, و نضّمها: 
«محمّد بن الحسن باسئاده عن سعد بن عبداللّه عن محمّد بن عبدالجبار عن 
صفوان بن يحيى عن عيداللّه بن مسكان عن زكريا بن مالك الجعق عن 
أبي عبد الله طب , اه سأله عن قول اللّه -عرٌ وجل _: هوَآَْلَتوا نا غَيِئمٌء 


.١‏ راجع: : « كتاب الخمس» ‏ للمحقّق الخونى 2 م ١‏ ص فض 
0 . انظر أيضا: : «حاشية المكاسب» - للمحقق الأصفهافى؟ نه دج 1" ص 1 
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من مَْءٍ أن ِل ُسَدُ وَلِلدَسُولٍ وَلِذِي آلْقُدِنَ و آلْمَامَى وَ المسَاكِين و 
آبْنِآلسَبيل 4 '؛ فقال: أمَا مس اللّه-عرٌ وجل فللرسول يضعه في سبيل 
اللّه. و أمّا خمس الرسول قلأقربائه و حمس ذويالقربى فهم أقربازه. و 
اليتامى: يتامى أهلبيته. فجعل هذه الأريعة أسهم فيهم؛ و أَمّا المساكين و 
ابن السبيل فقد عرفت أنّا لانأكل الصدقة و لاتحل لناء فهي للمساكين و أبناء 
السبيل» '. 
أمّا السند فصحيئٌ, و فيه رجلان من أصحاب الاجماح. فلااشكال فيه أصلاً. 
أمّا امن ففيه اضطراتٌ و غموض. و لكن كيف كان فانٌ الظاهر منه ان الصدقة لاتحلٌ 
للنى" و أهل بيتهطبِي؛ أمّا الدمس فهو لهم. و كما أنّ الصدقة تصير ملكا لمن أخذها فانٌ 
الخمس أيضاً ملك لت و الإمام. 


الرواية الثانية 
و هى ما روأه الشيخ عإثة أيضاً. و نضها: 
«و عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن أبيه عن عبداللّه بن 
عن بعض أصحايه عن أحد همال في قول الله تعالل 3-0 
غَيِئمٌ ين عَم فَأَنَلِلَِّ مه وَلِاْسُولٍ وَلِذِي آلْمُرنَ وَ] 
لْْسَاكِينٍ وَ آبْنِ آلسّبِيلٍ4؛ قال: حمس الله ل 0 
خمس ذو القربى لقرابة الرسول الاإمام؛ و اليتامى يتامى آل الرسول و 


6 5 0 


١.كريمة 4١‏ الأنفال. 
3 رأجع: «وسائلالشيعة» ج 1ص 0٠١‏ المحديث 1, «التهذيب» ج ص ١١0١‏ 
الحديث ١؛‏ وانظر: «الفقيه» ج ؟ ص "9 الحديث .1718١‏ 
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المساكين متهم و أيناء السبيل منهم؛ فلايخرج منهم إلى غيرهم» '. 

ما السند فلايأس به. نعم! فيه ارسالٌ و اضمارٌء و لكن لابأس بهما نظراً إلى أن المرسل هو 
ابن بكير. و هو من أصحاب الإجماع '. فلاضير في ارساله. و أمّا الاضار الواقع في الستد 
أيضاً فلاضير فيه. حيث نعلم أنّ المسؤول عنه أحمد الصادقين ليه ؛ فلااشكال فيه. 

أمَا دلالةً فقد تمَسّك المشهور بقولهطْية: دخمس الله للإمام, و نمس الرسول للإمام», 
قالوا: إن «اللام» الواقمة فى الموضعين تدل على الملكيّة, و الظاهر منها انّ مالك النمس هو 
شخصية الامام الطبيعيّة. فالخمس ملك له من هذه الجهة. 

و يمكن النقاش في هذا القول بأنّه لاخلاف فى أن المنمس ملك للإمام ل كا تدل 
عليه الصحيحة و نظائرها ؛ و لكنّ الكلام كلّه فى أن الامام من أيّ جهة يكون مالكاً لها؟ 
من جهته الطبيعيّة؟ أو من جهته الاعتباريّة؟. و الرواية وإن كانت دالةَ على ملكيبه ليلد له 
و لكمّها صامتةٌ عن بيان جهة ملكيّته. ونفس تعليق الحكم على عنوان الإمامة يدل على ما 


اخترناه؛ فلادلالة فيها على مطلوبهم. 
الرواية الثالثة 


وقد رواها الشيخ ع أيضاً و نصّها: 
«و عنه عن أحمد بن تحمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن 
ربعي بن عبداللّه بن الجارود عن أبي عبد الله ل قال: كان رسول الله وب 
إذا أتاه المغتم أذ صفوه و كان ذلك له ثم يقسم ما بق خمسة أخماس و 


١١5 وانظر: والتبذيب» ج )ص‎ ١ الحديث‎ ٠ را جع: «وسائل الشيعة» ج اص‎ .١ 
.- لدي "مع تغيير يسيرٍ‎ 
جع: «رجال الكتّي» ج ع "اص وات‎ 
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يأخذ خمسه. ثم يقسم أربعة أخماسٍ بين الناس الْذين قاتلوا عليه. ثم#قسم 
الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله -عرّ وجل لنفسه ثم 
يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل, 
يعطي كل واحدٍ منهم حمّاً. وكذلك الإمام أخذ كا الر سول يواه .١‏ 
السند صحيحٌ, و لاكلام فيه؛ و فيه حماد بن عيسى؛ و هو من أصحاب الإجماع '. 
و الكلام فى دلالتها على مطلوب القوم أو عدم دلالتها عليه نفس الكلام في السابقة 
علمها, فراجعد!. 


الرواية الرابعة 

و هى ما رواه الكلي 4# و نضّها: 
«و عن الحسين بن محتد عن معلي بن حم عن الوشّاء عن أبان عن محمد بن 
مسلم عن أب جعف رط في قول الله دفررقل 4 : 9و أَعْلَمُوا أم) غَيِئم ف 
من قئء فَأَنَ لله حُسَدُ وَلِلتَسُولٍ وَلِذِي الْمّرِىَ4 قال: هم قرابة 
رسولاللهيَييية. والمنمس لله و للرسول يفيه ولناه" 

السند لابأس بة. 

ما الدلالة فقالوا: الظاهر من قولهطايُة : «النمس لله و للرسول يكو و لنا» ‏ حيث 


١١58 الحديث ؟6١.51١, «التهديب» ج ص‎ 0٠١ راجع: «وسائل الشيعة» ج 8ص‎ .١ 
١18 «الإستبصاره ج ؟ ص 01 الحديث ؟؛ و انظر: «عوالى اللآلىء» ج لاص‎ ١ الحديث‎ 
.٠١ الحديث‎ 
,177 ص‎ ١ راجع: «رجال الكثي» ج‎ .' 

؟. راجع: «وسائل الشيعة» جم اص 0١١‏ الحديث 1؟, «الكاني: ج ١ص‏ 078 الحديث 5: 
وانظر: «تفسير العيّائي» ج * ص ؟1١الحديث‏ 01. 
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أضاف الثلاثة إلى «اللام» -: المالكيّة الحقيقية؛ و هى تدلّ على أنه ملك لشخصيّة الامام 
الطبيعية. ١‏ 

و يرد علمهم نفس ما أوردئاه عليهم في التذييل على أقوالهم السابقة. حيث ذكرنا أنه 
لاخلاف فى كون الدمس ملكا للّهِ وللرسول و للأيُة من أهلالبيت. و لكنّ الخلاف كلّه في 
جهة ملكيّتهم عليه. و الظاهر ان الرواية صامتةٌ عن بيان هذه الجهة؛ فلادلالة فيا على 
مطلوبهم. 


الرواية الخامسة 
وهي ما رواه الكلينيكأ أيضاء و نضها: 
«و عن عدَّةٍ من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد ين محمد بن أبي نصر 
عن الرضاطْة قال: سُئل عن قول الله -عرّ و جل -: 9 وَأَعْلَمُوا ما عتمم 
من مَيْء فَأنَ ِل حمسَهُ وَلِلوْسُولٍ وَلِذِي آلْمُرِنَ4. فقيل له: فا كان لآّه 
قلمّن هو 
فقال: لرسول الويف و ما كان لرسول اللّهيَيييُة فهو للإمام - 
الحديث-ه'. 
ما السند فلاكلام فيه. بل هو في أعلى مدارج الصحّة. 
ما دلالةً فقالوا: الظاهر منها كون الخمس ملكا للرسول و الإمامطييك. وهو ملك 
و يرد عليهم ما يظهر من نص الحديث الشريف. و هو قولهطي: دو ماكان 
لرسولاللَهيَيُهُ فهو للإمام»؛ حيث إِنّ الظاهر منه أنّ حمس النعَبيُ بعد وقاته انتقل إلى 


./ «الكاني» م ١ص 0.458 الحديث‎ ١51١06 ثيدحلا5١؟ راجع: «وسائ ل الشيعة» ج وص‎ .١ 
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أميرالمؤمنين: و بعد شهادته انتقل إلى غيره من السادة أَمّه أهل البيت, بيها لوكان الخمس 
ملكا لشخصيّة الى الطبيعيّة لكان على الإمام أن يقول: «و ما كان لرسول اللَهعبية فهو 
لوارثته الزهراء البتول». لا: «فهو للإمام». فالرواية تنادي بأعلى صوتها أن الدمس ليس 
ملكاً لشخصيّة الب الطبيعيّة. بل هو ملاكٌ لكي بها أنّه يتول أمر الحكم في زمنه؛ فهو ملك 
لشخصيّته الاعتباريّة. ثم من بعده ينتقل إلى مَن يليه في الحكم, و هو الإمام. 

فدلالة الرواية على ما نحن بصدده تامّة لا خدشة فيها. 


الرواية السادسة 

وهي مارواه الكليىئ يل أيضاء و نضّمها: 
«و عن عل بن إبراهيم عن أبيه عن ماد بن عيسى عن إبراهير بن عفان عن 
سليم بن قيس الال قال: خطب أميرالمؤمنينطة و ذكر خطبةٌ طويلة 
يقول فمها: تحن و اللّه عنى بذي القربى الذي قرننا الله بنفسه و برسوله فقال: 
تله وَلِلدَسُولٍ وَلِذِيالمرنَ وَ آلْمَتَامَى وَ آَمْمَاكِينٍ وَآبْنَِلحَبيل4 فينا 
خافة عد الى أوقال:ت و ليجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً أكرم اله 
رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس؛ فكدَّبوا اللّه وكدّيوا 
رسوله و جحدوا كتاب اللّه الناطق بحمّنا و منعونا فرضاً فرضه اللّه لنا- 
الحذ سفت . 

أَمّا السند قلابأس به. 


؛1١ الحديث د«الكاني» ج مص 77 الحديث‎ 08١5 راجع: «وسائ ل الشيعة» ج 4 ص‎ .١ 


0 انظر: «التهذيب» م 1 ص ١1‏ الحديث 3 «مستذرك الوسائل» ج لاص 584 
الحديث 7١م‏ 
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ما دلالة الحديث على مبنى القوم أو عدم دلالته عليه فالكلام فيها قد مضى في التعليق 
على الروايات السابقة عليه. و لاتعيده حذراً عن التطويل: فراجعه!. 

فتلخّص مما قلنا جميعاً أن لا دلالة في روايات الباب على كون الخمس ملكا لشخصيّة 
الامام الطبيعيّة, بل الظاهر تمَاميّة دلالتها على كونه ملكاً لشخصيته الاعتباريّة, و هذا ما 
رُمنا اثباته؛ و الحمد للّه ربٌ العالمين. 


ابد عد 2 


المقدّمة الثّانية 
تحقيقٌ حول مسأله تحليل الخمس 

مضت الاشارة منّا إلى أنّ الخمس يُعَدٌ من ميزانيات الدولة الاسلاميّة؛ ولا دولة إلا به. 
و قلنا ان الذي يظهر من جمموع روايات الباب انّ الخمس ملك لشخصيّة البى" و شخصية 
الإمام الاعتباريّتينء لاالطبيعيتتين فهو ميزانية الدولة في زمن النىعييلهُ. و من بعده له 
نفس الدور في زمن أنه أهل البيتميئ؛ و في عصر الغيبة و ولاية الفقيه على الدولة 
الاسلاميّة أيضاً له دورٌ كدوره في عصبر المعصومين هق . 

هذا كلّه قد فرغنا من بيائه والبحث حوله في ايجاز تام. 

ولكن هيهنا مسألةٌ يجب الالمام بها قبل الورود فى صلب مباحث النمس وما يتعلّق به. 
وهي مسألة تحليل الخمس من قِبَلٍ أهل البيتطْيك و القول به إذ على هذا المبنى لايجب 
إخراج الخمس من المال, و لايجب إيصاله إلى متوليه؛ فلاحمسء. قلا ميزانيّة للدولة 
الإسلاميّة من ناحيته. و هذا يخالف جميع ما أسّسناه في هذا المبحث. بل يضادًه و لاتوافق 
بينهما بوجه. 

فعلينا الاثتفات إلى هذه المسألة و الاهتام بها لما لها من الأهسية البالغة في التسليم لمبنانا 
أو الردٌ عليه وعدم التضوع له. 

قنقول: انه لاخلاف بين فقهاء مدرسة أهل البي تطبه في أنّ الخمس قد شرّعه اللّه - 
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سبحانه و تعالى . ثم بيّنه في حكم فرقانه حت عدّه اميه في عداد فروع الدّين التي 
لايكون المرء خاضعاً لأحكام الاسلام العمليّة غير الاعتقاديّة إلا بإتياتهاء و المتضوع ها. 

ثم نهم قبال دوام هذه المسألة أو كونها من المؤجّلات صاروا فريقين: 

فنهم من ذهب إلى أنّ المسألة تعد من المنسوخات,. إذ مه أهلالبيت ‏ في رأمهم قد 
جعلوا شيعتهم في حل عن الخمس و تأديته إليهم طبها. و لاسيًا من زمن الصادقين لإ . 
و هم القائلون بتحليل الخمس. و هذا مبنى شرذمة من فقهاء الشيعة؛ و هم المسمّون 
بالأخباريّين '. 

و منهم من قال بدوام الحكم و كون الخمس من القرائض الثابتة في الشريعة المحمّديّة. 
فلاحل ولا تحليل. وهذا مبنى الأكثرين من فتهائناء وهم المسمون بالأصوليّين. و الظاهر 
انه لا خلاف بينهم في هذا المبنى إلا ما يُقراءى من ظاهر عبارقّ الديلميّ في المراسم ' و 
السيّد الموسويّ العام في مداركالأحكام". و الذهاب إلى ذهاب الرج لين و لاسي 
الأخير منهيا إلى تحليل الدمس محل تأمْلِء بل محل نظر و إشكالي!“. 


.١‏ أمّا امحقق السيزواري 24 فنسب القول بالتحليل إلى عدر سن الاياء قال؛ «و لايبعد أن 
يكون قول جماعةٍ من القدماء الّذين ذهبوا إلى تليل الخمس مطلقاً في حال الغيبة .. رأجع؛ 
«ذشيرة المعاد» ص ١‏ و انظر أيضا: «كفاية الأحكام» ص 7 

والمحدّث البحرا# أيضاً نسب القول إلى جماعة من المتأخّرينء فإنّه بعد أن نقل ذهاب جملةٍ من 
الأعلام إلى هذا المبئى قال: «و هذا القول مشهورٌ الآن بين حملة من المعاصصرين»؛ راجع: 
«الحدائق الناظرة» ج “اص 89). 
؟. راجع: «المراسم العلويّة» ص .16١‏ 
؟. راجع 06 الأحكام» ج دعص .38١‏ 

غ. حيث | نّ العام ءلة بعد أن ناقش في جميع أدلة وجوب الخمس في ما يفضل عن مؤونة السنة 

من أرباح المكاسب قال: د... و المسألة قويّة الإشكال, و الاحتياط فيها مما لاينبغي تركه 
بحالٍ»؛ راجع: «مدار ك الأحكام» ج قص 585 ومن اللافت للنظر قوله 8 في كتاب الأتفال: 
«... للأخبار الكثيرة المتضمّنة لإباحة حقوقهم لشيعتهم في حال الغيبة»؛ راجع: نفس المصدر و 
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و كيف كان فهذا المبنى لايد شيئاء بل لايجوز التأمّل في بطلانه نظراً الى أسوْلةٍ بل 
اشكالات لانطيق هذه النظريّة الاجابة عنبا و دفمها. 
و هذه الإشكالات تبلغ تسعة, و تفصيلها: 


الإشكال الأوّل: 
وقوع التهافت بين هذه النظريّة و بين نص الكتاب 

وهذا ا ا ديشتحاثه و تفال آم تلفت 
باعطاء الزكاة ‏ فقال: «حُد مث أ ُوَاهِمْ صَدَفَة» ‏ , أمرهم باخراج الخمس من مالهم, 
فقال: طقَاءْلَمُوا أم) غَدِمُمم ين مَوْءٍ قَانُ لله ممْسَهُ4 '. و هذانصٌ جل لايعدٌ من 
المتشابهات حتى يُقال بجواز الخلاف في تحصيل المراد منه. 

وغاية ما لهم هيهنا هرباً عن الإشكال أن يلتجؤوا برواياتٍ يُتراءى منها تحليل 
الخمس؛ و هذا هرثُ لا فائدة فيه, إذ ضعرْبُ ما يخالف الكتاب على الجدار ما لايحال 

للنقاش فيه. بل هو من مسلّمات مكتب أهل البيتظوك. فلايمكن الركون إلى هذه 
المرويّات. 


الإشكال التاني: 
رجوع هذا القول إلى نقض واجب من أحكام الشريعة 
إذ لامعنى للقول بتحليل الصادق ها الخمسّ إِلَّا ان الخمس كان واجبا أوَلةٌ # رفع 


ا 0 


الجلد ص 15غ. 


١.كريمة ٠١7‏ التوبة. 
؟. كريمة 4١‏ الأنفال. 
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الصادق طقِادٌ وجويه أو حكم بنقضه ثانياً 

و هذا من غرائب الأقوال الْتى لايذهب إليها أحد. إذ الوجوب تابعٌ للمصلحة الواقعيّة, 
كبا انّ الحرمة تابعةٌ للمفسدة الواقعيّة أيضاً؛ فلايكن للاماء لق نقض وجوب حكم من 
أحكام الشريعة كما نه لايتمكّن ة فخ تيد وانكذا ايقتظى كن الوتيوب تابعاً 
للمصلحة النفس الأمريّة. 

نعم! نويه و للإمام لهذ و لمن يليهما و يخلف عنهما في ولايتهها التشر يعيّة أن يحكم 
بالكفَ عن بعض الأحكام للصلحة خاصّة ربًا تحدث فى بجتمع المسلمين, كحكم سيّدنا 
الأستاذ الإمام المنميئيئإة بوجوب الكفّ عن الذهاب إلى الحج لمدّةٍ خاصّة؛ و هذا بابُ 
سمأه الفقهاء ب : «باب الأحكاع الثانويّة». 

و لكن أين هذا الباب من القول بتحليل الصادق طقل الخمس إلى أن تقوم الساعة؟؛ و 


بينهما بون واضح. 
فها قلنا ظهر أنّ هذا القول يرجع إلى نقض واجبٍ من واجبات الشريعة الذي لايختلف 
اثنان في أصل تشر يعه. 
الإشكال الثالث: 
استواه هذا القول القول بجواز 


النسخ فى الكتاب الكريم. بل بوقوعه فيه 
ولاتقول بجوازه. فضلاً عن وقوعه. وهيهتا أبحاثٌ حول النسخ, و معناهء و جواز وقوعه 
في الكتاب العزيز. أو جوازه و وقوعه فيه معاً. و لاهمّنا الآن التعرّض اء و من أراد 
التحقيق حوها فعليه أن يراجع إلى مباحثنا الأصوليّة. فقد وقينا حقّها فيها. 
و لكن لابدٌ لنا من أن نشير إلى أنّ القائلين بجواز النسخ في القرآن قد أجمعوا على جواز 
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نسخ الكرية بالكرعة؛ فعلى سبيل المثال كان سيّدنا الأستاذ العلامة الطباطبا# يذهب 
إلى القول بالجواز. بل بالوقوع أيضاً. و قد أنهى أربعةٌ و سدّين مورداً لوقوع النسخ فيه '. و 
2 2 

كان كله - تبعا للقوم ‏ يفسّر النسيم بالتخصيص أي: ورود الناسخ ينبىء عن كون المدسوخ 
موقتا مشروطاً بحجيطة من الزمن؛ و ورود الناسخ يكشف عن انتهاء أمر المنسوخ '. 

ما القول بجواز نسخ الآآية بالحديث الشريف فلم يذهب إليه أحد و ل يتفوّه به فقية. 

نعم! يجوز تخصيصها به. و لكنّ القائلين بنظريّة التحليل يقولون برفع الحكم من زمن 
00000 الله علهما إلى قيام القيامة. و هذا يساوي القول بنسخ الآية الكرمة 
بالحديث الشريف. وهم مهريون منه. 

و أظنّ انّ هذا الإشكال كاف لحصم هذه النظرية المزيفة 


الإشكال الرابع: 
إعراض الأصحاب عن أحاديث التحليل 
إذ الأحاديث الْتِي تمك بها القائلون بتحليل الخدمس كانت في مرأى القوم و منظرهم, و 
قد أعرضوا عنها. إذ قد ذكرنا انّ الأصوليّين و هم الأكثرون في جميع الأزمنة إلا في فترقٍ 
ختمت بظهور الوحيد الببيها ناي - مطبقون على عدم التحليل» و ذكرنا أيضاً ان نسبة 
التحليل إلى الديلميّ و العام و هما من الأصوليّين ‏ لاتخلو عن شىيء. إذ عباراتهما و 


.١‏ لوأعثر عليه. لاق «الميزان» ولا في كتابه لقم ااقرآن در اسلام». 

؟. قال لله: «النسخ كا انه ليس من المناقضة في القول وهو ظاهرٌ _كذلك ليس من قبيل 
الاختلاف في النظر و الحكم. وما هو ناشٍ من الاختلاف في المصداق من حيث قبوله انطباق 
الحكم يوماً لوجود مصلحته فيه و عدم قبوله الاتطباق يوماًآخر لتبدّل المصلحة من مصلحةٍ 
اطق ترس ك1 آخر»؛ راجع: «الميزان» ج ١ص‏ 17؛ وانظر: تفى المضدر والمجلد 
ص 56١‏ 
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لاسما الأأخير منهما - لاتفضى إلى مذهب الاخبارئين. و اعراض الأصحاب عن تلك 
الأحاديث يشعر بعدم اعتادهم علبباء و هو ينبىء عن كوثئها ذا عل عندهم. فلايميكن 
الخضوع لما و الأخذ بمدلوها. 


الإشكال الخامس: 
افضاء هذا القول إلى حرمان آل محمّد مه عن المساعدة الماليّة 
إذ لاريب فى حرمة الصدقات و الزكوات عليهم, بحيث لايحل لهم أخذهما و الارتزاق 
منهما. و الخمس هو المنبع الوحيد الذي شرّعه الله -سبحانه و تعالى ‏ تشريفاًلهم و تكرياً 
إليهم با أنّهم من ذراري النيَوي. و لامعنى لتحليل الخمس إِلَّ منعهم عن المساعدة الماليّة 
الي يُحظى منها غيرهم من المساكين. و لاموجب هذا المنع و الحرمان. بل لامعتى له 
فلايكن الاستيجاب هذه الأطروحة. 


الإشكال السادس: 
تعارض هذا القول القول بجعل الولاية للفقيه 

إذ لايُفرض الحكم إلا ميراي و قد فرغنا من إثبات جعل الشارع الحكم و الولاية 
للفقيه العدل المديّر في زمن الغيبة؛ فهو بحاجة ماسّةٍ إلى ميزانية لدولته كها كان النبي و كذلك 
الأئة ريك من بعده كلاه بحاجة إليهاء و الخمس مع الزكاة و الأنفال يعد من موازنات 
الدولة الاسلاميّة, و قلنا أن لا دولة إلا بها. فهذه النظريّة لانوافق نظريّة ولاية الفقيه. و 
جميع أدلّة اثباتها له يكشف عن بطلان هذه النظريّة. 

فعلى القائلين بها رفع التعارض الواقع بينها و بين نظريّة اثبات الولاية للفقيه. 
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الإشكال السابع: 
افضاء هذا القول إلى اللغويّة في التشريع 

و نعني به: أن القول بتحليل الخمس من زمن الصادقينطيهي* إلى أن تقوم الساعة 
يساوي القول بلغويّة تشريع الخمس. إِد فقهاء مدرسة الخلفاء ذهبوا إلى تعطيل أحكام 
الخمس منذ أن ول أبوبكر أمر خلاقة الأمّة, ثم الأخباريّون منّا قد اقتفوا أثرهم في التعطيل 
من زمن الصادقين لي ؛ 

فا هي الفائدة في تشريعه؟ 

و لأيّ شيء قد أنزل اللّه فيه آياتٍ في فرقانه؟ 


و ما ذلك إلا القول باللغو في تشريع أصل الخمس. 


الإشكال التامن: 
تعارض هذا القول سيرة أهل البيت طبه 
د من البيّن الذي لاشكٌ فيه و لا شبهة تعتريه أنّ متنا كانوا ينصبون فد من قات 
أصحابهم لأخذ الأحماس عن الشيعة و إيصاا إليهم: و الوكلاء كانوا مبئوثين في شق البلاد 
و النواحيء و يوجد في كتب الرجاليّين كثيرٌ من أخبار وكلاء ساداتنا موسى بن جعفر و 
الرضا و الجواد و اهادي و العسكري و الحجّة مبهاق. كوكلاء بعضهم في إصفهان؛ و وكلاء 
بعضهم في آذربيجانء أو همدان, أو غيرها من البلاد '. حٌٍّ ذهب يعض الرجالتّين إلى أن 


١.كما‏ عن النجائىّ بعد أن ذكر القاسم بن تحمّد بن عل و أباعلىّ بسطام بن علي و العزيز بن 
زهير: «ثلاثتهم وكلاء في موضع واحد بهمدان»؛ راجع: «رجال النجاشي» ص 74 الرقم 
وا و انظر على سبيل المثال: «رجال الكشّىي»ج ”اص 414 الرقم ,1١886‏ «رجال 
الطرسي» ص ١58‏ الرقم 0-18. «خلاصة الاقوال» ص 085 الرقم ؟؟, «إيضاح الإشتباه» 
ص 316" الرقم 1١5‏ «رجال ابن داود» ص ١7الرقم ,٠١‏ «التحرير الطاوسى» ص 67. «نقد 
الرجال» ج ١‏ ص ؟ الرقم 74 ١‏ 
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الوكالة يعد من أمارات الوثوق و الصلوح .١‏ 

هذه سيرة امنا المتواترة. و هي في مرأى من راجمع إلى مصادر علمي الرجال و 
التراجم. و هي تعارض القول بتحليل النمس. فعلى القائلين به اللإجابة عن هذا التعارض؛ 
و عليئا الإجابة عن الروايات المشعرة به؛ و سنفضل الكلام حوها. 


الإشكال التاسع: 
وقوع التهافت بين هذه النظريّة و بين روايات الباب 
قد أشرنا في الأوّل من هذا الإشكالات إلى التهافت الواقع بين هذه النظريّة و بين نصّ 
الكتاب الكر, و الآن نزيد عليه و نقول: بل وقع التهافت بين هذه النظرية و بين نتصوص 
الأمة الدالة على وجوب إخراج الخمس و إيصاله إلى الامامطكة. فعلى القائلين بهذه 
النظريّة الاإجابة عن هذا التبافت الواقع بينها و بين روايات وجوب إخراج النمس عن 
المال و عدم ععليله. 


هذا سرد أشكالاتٍ ترد على هذه الأطروحة. و أظنٌ أَنْها كاقيةٌ لصم بنيان هذه 
النظريّة المريئّفة. فلايمكن النقاش في صحّة نظريّة ثبوت الولاية للفقيه متمسّكاً بها؛ والحمد 
للّه ربٌ العالمين. 


قيض 


.١‏ كعبدالني' الكاظميّ و الشيخ المامقانى و العلامة الوحيد البهبهاني؟ راجع: «تكئلة الرجال» ج 
١ص 0١‏ «مقباس افداية» ج ؟" ص 58" «الفوائد الرجاليّة» ‏ للوحيد ص 6 ؛. «التعليقة 
على منيج المقال» ص .7١‏ 

و ذهب بعضيم إلى خلافه؛ رأجع: «حاوىي الأقوال» ج ادص ٠١١‏ ولهاية الدراية» ص ١,7‏ 5, 
«جامع المقال» ص 7 7. 
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بق عليئا شي يجب الالمام به. و هو الخروج عن عهدة رواياتٍ تشير إلى محليل 
الخمسء إذ متها ما هو صحيحٌ سنداً, و منها ماهو تامٌدلالة ومتها ماهو صحييمٌ سنداً وتام 
دلالة. وهى تعارض الروايات الدالة على عدم التحليل؛ فهههنا طائفتان متعارضتان من 
روايات الباب, ثما هو الوجه فى الجمع بينهما؟. 

نقول: إن إحصاء روايات الباب ينبىء عن أكثريّة الروايات الدالة على عدم التحليل؛ و 
يكشف عن أقلَيّة الروايات الدالة على التحليل. و قد ذكرنا قسماً من الروايات القائلة بعدم 
تحليله. و هى كثيرة؛ وهمهنا تأقي بقسم آخر من تلك الروايات. حقٌّ لايبق مجال للترديد 
في تأكيد أَمََ أهلالبيت و اصرارهم طهيه على كون النمس من واججبات الشريعة 
المححدية يبي ثم نذكر ما يختلج بالبال و يبدو لنا من الوجد للجمع بينهيا؛ فنقول: 


الرواية الأولى 
من روايات الباب ما رواه الكليني كت و نعها: 
«دو عن حمّد بن الحسن و عل بن محمّد جميعاً عن سهل عن أمد بن المثقٌ 
عن محمّد بن زيدٍ الطبريّ قال: كتب رجلٌ من تار فارس من بعض موالي 
أب الحسن الرضاءطكةٍ يسأله الإذن في الخمس؛ فكتب إليه: بسم اللّه الرحمن 
الرحيم إِنَّ اللّه واسعٌ كريم ضمن على العمل الثواب و علىالضيق الهم. 
لايحل مال إِلّا من وجه أحله اللّه. إن المنمس عوتنا على دينتا وعلى 
عيالاتنا و على أموالنا وما نبذله ونشتري من أعراضنا من نخاف سطوته, 
فلاتزووه عنّا و لاتمرّموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه. فإنٌ إخراجه مفتاح 
رزقكم و تمحيص ذنوبكم وما تَهُدون لأنفسكم ليوم فاقتكم. و المسلم من 
بق لله بم عهد إليه و ليس المسلم من أجاب باللسان و خالف بالقلب؛ 
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و السلام»'. 
ما السئد فضعيفٌ, حيث إِنّ أمد بن المثقٌ يوق في مصادر علم الرجال "؛ وكذلك محمد 
بن زيدٍ الطبري" 
أمَا دلالتها على ما تحن بصدده فظاهرة و ذلك يظهر بالْتأمّل في نكاتٍ أربع: 
النكنة الأرلى 
الظاهر إنّ قوله مي : «لايحل مال إلا من وجه أحلّه اللّهه يشير إلى أصل تشر يع حكم 
الخمس و جعل اللّه -سبحانه و تعالى -إِيّاه للبى و أقربائه؛ و تحليله يحتاج إلى عل هي 
مققودة في ألباب, فلايجبوز القول بتحليله و جواز عدم إخراجه عن المال. 
النكتة الثانية 
إن قوله ته : «إنَّالخمس عوننا على ديننا...» يشير إلى كون الخمس ملكا للإمام يما هو 
إمامٌ, و قد أشرنا إليه سابقاً حيئا تكلّمنا عن كون المنمس ملكا لشخصية الامام الاعتبارية 
-كما هو الحتار . أو شخصيّته الطبيعيّة _كبا هو مختار المشهور -. 
النكتة الثالثة 
وقد أشارطكة في ذلك الحديث إلى جملة من فوائد الخمس مما يرجع إلى دنيا الباذلين أو 


.١‏ رأجسع: «وسائلالشسيعة» ج اص لله المحديث 151360, «الكافي»ج اص 2ه 
الحديث 56. 

". يل لميذكره القوم, و ذلك لأنّه وتوجد مه إلا روايتان, إحداهما ما في المثن و الثانية ما يأتىي 
بعدها في الكافي الشريف؛ راجع: «معجم رجسال الحسديث» ب ٠ص‏ 191 الرقم الال 
«مستدركات علم رجال اجديت» بج اص ك١‏ الرقم .١1595‏ 

ل'. ذكره الشيخ # من دون أن يأق بشى م فيهء راجع: «رجال الطوسىّ» ص 14 الرقم ٠١01؛‏ 

و انظر: «معجم رجال الحديث» ج آاص 4 الرقم «مستدركات علم رجال 

المديشقج /ااص ٠١"‏ الرقم 0 ؟. و قال العلامة المامقاى له : «و ظاهره كونه إماميّاء إل 
| ن حاله غير متبين»؛ راجع: «تنقيح المقال» ج اص 1١8‏ الرقم 0 
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أخراهم. فقالطك8: دو لاتحرموا أنفسكم دعانا... فانٌ إخراجه مفتاح رزقكم و تمحيص 
ذنوبكم و ما تهُدون لأنفسكم ليوم فاقتكم». 
النكتة الرابعة 

مأشار طظة في مختتم الحديث إلى أن المخمس كانه يمد من شرائط الإيمان حيث قال: دو 
المسلم من يف للّه با عهد إليه». فجعل اعطاء الحدمس من علام الوقاء بعهد الله سبحائه و 
تعالل -. 

و المتحصّل من الجميع: انّ السائل الس إلى الإمام أن يحلل له النمس, بيثا ان الإمام 
حضّضه على إخراجه عن ماله و سرد له فوائده؛ و هذا ينبىء عن رأيهطة حول عدم 


ليل لجس 


الرواية الثانية 

و هي ما رواه الكلييكة أيضاء و نضّها: 
دو بالاسناد عن مممّد بن زيدٍ قال: قدم قومٌ من حمراسان على أبىالحسن 
الرضاءعية فسألوه أن يجعلهم فى حل من النمس؛ فقال: ما أممل هذا 
محضونًا المودة بألسنتكم و تزوون عنًا حقَّاًجعله لله اناو جعلنا له؛ لاتعل 
لانجعل لانجعل لأحدٍ منكم في حل .١‏ 

أمَا السند فضعيفٌ. و محمّد بن زيدٍ قد أشرنا إلى عدم توثيقه في مصادر الرجاليّين في 

التعليق على الرواية السالفة. 
ما دلالة النصّ على المطلوب فتامّةٌ. و لايحتاج إلى مزيدٍ من البيان؛ حيث عبر طة أولا 


0:8 ص١ راجع: «وسائ ل الشيعة» ج وص ”07 الحديث ,: و«الكافى» ب‎ .١ 
.384 «المقنعة» ص‎ ١8 الحديث‎ 1*١ الحديث 1!: وانظر: «التهذيب» ج غ) ص‎ 
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عن المنمس بقوله: أقضيا حفله أللّه ثنا و جعلنا لد». و صرح ثانياً بعدم تحليله لغمرهم؛ و 
أكده بقوله: «لانجعل لانجعل لاميعل لأحدٍ منكم في حلٌ». و لا محال للترديد في مدلول 
كلامد ْو مع هذا التأكيد البالغ. 


الرواية الثالثة 
ما رواه الشيخ عل باسناده. و نضّها: 
«و بإسناده عن تممّد بن عل بن مبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن 
القاسم عن أيان عن أبيبصير عن أبي جعفر طَجا قال: مسعته يقول من 
اشترى شيئاً من الخمس ل يعذره اللّهه اشقرى ما لايحلّ له»'. 
ما السند قلابأس به؛ بل هو صحيعح. 
ما دلالة الحديث على تحر الخمس على عامّة الناس إلا المستحقين له من أهلبيت 
النيوّة فظاهرة. حيث نصٌّ سيّدنا الباقر يف فها على أنّ شراء الشيء من مال غير الهس 
نا لايجوزء و من ارتكبه فهو غير معذور عند الله حمسا كفا ل 


الرواية الرابعة 
و هي ما رواه الصدوق عله بسنده, و نصّها: 
«محمّد بن علي بن الحسسين في إكمال الدين عن محمّد بن أحمد السنانيّ و علي 
بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إيراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب و 
على بن عبداللّه الورّاق جميعا عن أب الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ قال ... 


06 رأجع: «وسائلالشيعة» سج :. ص 02 الحديث 1533 ل, «التبذيب» و 3 ص‎ .١ 
,”" الحديث‎ 
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... وأمّا ما سألت عنه مِن أمر من يستحلّ ما في يده من أموالنا و يتصرف 
فيه تصرّفه قي ماله من غير أمرنا فمّن فعل ذلك فهو ملعونٌ ونحن 
خصماؤه. فقد قال النبِيََييهُ: المستحلّ من عترتي ما حرّم اللّه ملعونٌ 
على لساني و لسان كل ني مجاب. فمن ظلمتاكان من جملة الظالمين لناو 
كانت لمنة الله عليه نقوله عب وجل" _: «الا لثتهٌ آللّهِ عَلَى 
لظَالمِينَ» 0" 

0 0 0000 
الظاهر ان محمد بن أحمد الستانيّ وابنالدقّاق و ابن المؤدّب و ابنالورّاق كلهم يُعدّون من 
مشايخ الصدوقءة. فلانحتاج في الأخذ يمرويّاتهم إلى نصّ من الرجاليّينء إذ اعتماد 
الصدوق بما رووه عن المشايخ ينبى» عن توثيقه إِيَاهم. و هذا توثية ثيقٌ عملي لايكون ن أدنى 

مراتبةٌ من توئيق النجاشيّ و الكسّى /. 
و يمكن أن يقال: انّ شأنهم في ذلك شأن الشيخ و الكلينيٌ و الصدوق نفسه. حيث 
بونّقوا في كتب الرجال, و لكن ذلك يرجع إلى علوٌ شأنهم و رفعة مرتبتهم. لاكونهم من 


١.كريمة ١/8‏ هود. 

31. راجع: «وسائل الشيعة» ج وص ١٠‏ والحديث 17776 «اكبال الدين» ج “اص 0٠١‏ 
الحديث 0 مويه 0 4 
الحديث؛؛ 2 «خلاصة الأقوال» ص 550 5 1 وقال م «كان 0 
الأبواب»؛ راجع: : «رجال الطوسئ» ص 5؛ الرقم 159/8. 

. و هيهنا خلافٌ عظي بين الرجاليّين ين و الققهاء؛ و تحقيقه خارج عن وضع التعليق على الرسالة. 
و لكن نقول مراعياً كبال الاختصار: قد ذهب الشيخ العلامة محمد تق" الجلسي 4 إلى تصحيح 
0 و المؤدب و غيرها من د 0 قال: لوا 00 نه من 3 
6 «دروضة ا 1١‏ ص ا و د ؛ ((أمعجم م رجال جل الجدنش 0 ال 
«مستدرك الوسائل» /الخائمة ج ةحص ١١٠١‏ الرقم ري 
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المجاهيل أو الضعقاء. 

وعلى أيّ حال فعلى الفتار من كونهم في عداد مشايخ الصدوق لايضرّهم عدم ذكرهم 
في دواوين الرجالء بل لا خدشة في رواياتهم؛ 

ما على القول بكونهم فى عداد الذين ينص بتوثيقهم أو كونهم في عداد المجاهيل 
فلاجال للأخذ بهذه الرواية و القول بتوثيقها؛ و تفصيل الكلام في هذا الخلاف و التحقيق 
حوله موكول إلى علم الرجال. 

و دلالتها على المطلوب لاتحتاج إلى تفصيل, إذ عد الحجّةطيةٍ المستحلّين للدخمس 
ملعونين على لسانه و لسان الأنبياء يكف و هوطكة خصمهم. و قد عدهمطة من 
مصاديق قوله _تعالى _: «أَلَا لَمَْدُ آللّه َل الظالمين». 


الرواية الخامسة 
و هي مارواه الصدوق ليه أيضاء ونصّها: 
«و عن تحمّد بن حمّد الخزاعيّ عن أب عل بن أن الحسين الأسديّ عن أبيه 
قال: ورد عل توقيحٌ من تحمّد بن عفان العمريّ ابتداء لم يتقدّمه سؤال: بسم 
اللّه الرحمن الرحيم لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين على من استحلٌ من 
مالنا درهما»١.‏ 
الظاهر انّ السند لابأس به. و مضى بعض الكلام مما يرجع إليه في التعليق على الرواية 
السالفة. 
أمَا دلالة الحديث على عدم تحليل النمس فغير محتاجة إلى بيان. و في قوله طاو : «لعنة 


الحديث :4١‏ و انظر: دبحار الأنوار» ج 07 الحديث 181. 
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اللّه و الملائكة و الناس أجمعين» تأكيدٌ يالغ يُكشف عن رأيدطية في هذا المضمار. 


الرواية السادسة 
و هي ما رواه الراو ند يّ طِه , ونّها؛: 
«سعيد بن هبة اللّه الراوندي فى الخرائج و الجرائح عن أب الحسن المسترقّ 
عن الحسن بن عبدالله بن حمدان ناصرالدولة عن عمّه عن الحسين فى 
حديث عن صاحبالزمانطة انّه راه و تحتهطيْة شهباء وهو متَعمُمٌ 
بعيامة خضراء برى منه سواد عينيه و فى رجله حفّان حمراوان. فقال: يا 
حسين! كم ترزاً على الناحية و لتمنع أصحابي عن خمس مالك؟ ثم قال: إذا 
مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفوأ و كسبت ماكسبت تحمل خمسه 


إلى مستحقه. 
قال: فقلت: السمع و الطاعة. ثم ذكر فى آخره انّ العمريّ أتاه و أخذ مس 
ماله بعد ما أخبره ما كان»؟. 
ما السند فضعيفٌ, لعدم ذكر رجال الحديث في دواوين الرجاليّين. نعم! هيهنا نكتتان: 
النكتة الأولى 


ذهب بعضهم إلى توثيق أخبار الراونديّ نظراً إلى أنه لايروي إلا عن الثقات '. و يمكن 
للذاهبين إلى هذا المذهب القول بتصحيح الحديث أو توثيقه. 


.١‏ را جع: «اوسائل الشيعة» ج اص ١الحديث‏ ل «الخرائج والجرائيم» ج 6 ةا 
ع تغيوس - وانظر: «جار الأنواره ج 0و كشت العمةياج ع*ص ٠‏ 

3. لم أهتد إلى مراد الشيخ الأستاذ -أدام ألله يام افاداته _؛ و انظر: «معجم 2 ا 
ج مص 15 الرقم .609/٠‏ 


مه يدح مد انه مدان تنح لخن ندم و فق زلو لذرة و الشكرعة الله الثانن 


النكتة الثانية 

لاشببة في أنّ رؤية الحجّة يد و ادّعاء اللقاء كانت من أسرار الشيعة من قديم الزمن, 
و لايخق ما بيئها وما بين أحكام التسبيحات الأربعة و أحكام جلسة الاستراحة و 
أشباههما من الفرق الواضح؛ إذ الأوّل تعد من الأسرار. و الثاني من الأحكام الشرعيّة التي 
أمر استتباطها بيد المستنبط. و عليه يمكن القول بأنّ الراوندي قد دق في رجال الحديث ثم 
رواه. نظراًإلى ما له من الأهميّة البالفة في المباحث العقيديّة فضلاً عن دوره الحامٌ في 
المباحث الفقهية. 

أمّا دلالة الرواية على المقصود فظاهرةٌ) و ذلك نظراً إلى قولهطهلاٌ: الرتمنع أصحابى عن 
خمس مالك5». و قولهة: «تحمل خمسه إلى مستحقه». 


الرواية السابعة 
مارواه المفيد عط , و نمها: 
«حمّد بن محمّدٍ المفيد في المقنعة عن أبى بصير عن أبي جعفر طق قال: كل 
شيع قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا اللّه و أنّ مدا رسول اللّه فإنٌ لنا 
خمسه. ولايحلٌ لأحر أن يشترى من الدمس شيئاً حىّ يصل إلينا تصيبا»'. 
الرواية مرسلة؛ والظاه ران الارسال لايضرٌ بحاطاء لأنّ المرسِل هو المفيدء و خبروئته 
في فنٌ الحديث و قِدَم عهده يدلان على جواز الاعتاد على مرسلاته. 
و دلالتها على عدم تحليل الخمس لاتحتاج إلى بيانٍ. 


.١‏ راجع: «وسائلالشيعة» جم و ص 047 الحديث 17177, «المقنعة» ص :18١‏ و انظر: 
«الكافي» ج ١‏ ص 0ه الحديث 15. 
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الرواية الثامنة 
وهيى مارواه العياشئ عله , و تفصيلها: 
«العيّاشي في تفسيره عن إسحاق بن عبار قال: معت أباعبداللَّه له يقول: 
لايعذر عبدٌ اشترى من النمس شيئاً أن يقول: يا رب اشتريته بالي. حت 
يدن له صاحب الخنمس»١.‏ 
ما السند فرسلةٌ أيضاًء و هذا شأن جميع مرويّات العيّاشي في تفسيره. إذ خانت يد 
الجهلة بهذا التفسير, فحذفت منه الأسانيد فصار جميع رواياته مرسلة. و بالنظر إلى هذه 
النكتة قد صمّح روايات التفسير جمعٌ من الأكابر, كسيّدنا الأستاذ الفقيه الحقّق الداماد مإ ؛ 
فانّه كان يذهب إلى أنّ شأن مرسلات العيّاشئي في تفسيره شأن جازمات الصدوق, فكما 
تُقبل هذه تُقبل تلك أيضا. 
و أمًا دلالةٌ. فقد ئى الإمام كون امال الذي لميخرج منه المخمس ملكا لصاحبه. و في 
قوله يه : «حىٌّ يأذن له أهل المنمس» دلالة على أن للخمس أصلا وهوملك هم 
فلاتحليل فيه. 


بيك 


هذه جملةٌ من أحاديث الباب. و هى كثيرة. و في ما ذكرناه كفاية. 

و تُقابلها جملة من الروايات الدالّة على التحليل؛ و قد أشرنا فها سبق من أبحاث المنمس 
إلى: 

أن منها ما هو صحيحٌ سئداً: 


7 وانظر: «مستدرك الوسائل» ج‎ :٠١ راجع: «تفسير العيّائى» ج *ص 7 العديث‎ .١ 
7117 ص 1417اح‎ 
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ومتها ما هو ظاهه دلالة؛ 

و متها ما هو صحيعحٌ سندا و ظاهد دلالةٌ. 

و قد أفتى بتحليل كله أو تحليل بعضه و هو حصّة الاماء كلا فى زمن غيبته و عدم 
امكان العثور عليه _الأخباريون من الإماميّة, كالحمّق الفيض فى المفاتيح أء و الفقيه 
البحراني في الحدائق ". و قد أشرنا فها سبق إلى أَنّ بعضهم نسب هذا القول إلى الد يلمي في 
المراسم ؟. و العام في المدارك ث؛ و في صحّة النسبة ترديد*. 

وكيف كان ها هو الوجه فى الجمع بيتبا؟. فعلينا الآن بيان وجدٍ للجمع يمكن أن يُعتمد 
عليه حىٍّ لاتصل النوبة إلى طرد تلك الروايات و رفضها. فنقول: 

هناك ثلاثة بياناتٍ أو فقل وجوه ثلاثة للجمع بين الطائفتين من الأخبار, نذكر كلا منها 
مع شواهده من أخبار الباب. وهى: 


الوجه الأوّل: 
ما أبدعه الفقيه الحق اليزديّ في عروته. و تفصيله: 
إن الشيعة ‏ كغيرهم من الناس - بما لهم من الطينة المدنيّة كانوا بحاجة إلى التعيّس في 


. قال48: «هل يسقط فرض الخنمس حال غيبة الإمام/ة ... الأصم عندي سقوط ما ينتصٌ 
به لاي ؛ لتحليلهم ذلك لشيعتهم» ؛ راجع: «مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص 9؟؟ المفتاح .51١‏ 

31 فإنّه لله بعد أن نقل عبارة الفيض الدالة على التحليل قال: «و هذا القول عندي هو الأقرب»؛ 
راجع: «الحدائق الناضرة» ج ١١‏ ص 49غ. و قال أيضا: «و أَئَا حمّه4ة فالظاهر تمليله 
0 راجع: نفس المصدر والمجلد ص 558. 

جع: «المراسم العلوية» ص .١15١‏ 

0 «مدارك وك الأحكام» ج ص "8١‏ 

0. و قد ذكرنا نص عبارة العامل4ة فيا مضى من هذه الرسالة في مبتدا مسأئة تحليل الخمس؛ 

فراجعه). 


ص 
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امجتمع, قكانت لهم مكاسب و مناكح و غتائم و غيرها من مظاهر الحياة الجمعيّة. و كانوا 
معتقد ين باخراج الدمس من أمواهم, بيها متكن أه لالسنّة و الجياعة معتقدين به عاملين 
ياعطائه. فكانت الشيعة في حرج شديدٍ و لاسي في تجاراتهم. حيث كانت تنتقل إلى بعضهم 
قَِ تجاراتهم أموال من العامّة و كانت غير منكسة؛ أو كانوا يشترون الإماء والجاريات بين 
كن من أسارى حروب تكن بأمر الإمام علي ؛ فكن في عداد أموال الإمام متعلقاتٍ 
هط فحذل المعصومو نظي حمس هذه الأموال لهم ليخرجوا من الحرج في حسياتهم 
الجماعية ١‏ 
و تدل على قولدطِيةُ روايات؛ منها: رواية أبى خديجة, و تفصيلها: 
«و عنه عن أب جعفر عن الحسن بن على الوشّاء عن أحمد ين عائذ عن 
أبسلمة سام بن مكرم - وهو أبوخديجة ‏ عن أب عبدالله طق قال: قال 
رجلٌ و أنا حاضيرٌ: حلّل لى الفروج! ففزع ابوعيداللّه كلا !؛ 
فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنا يسألك خادماً يشتريها 
أو امراء يتزوّجها أو معراثا يصيبه أو تجارء أو شيئا أعطاه؛ 
فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و الميّت منهم و الحيّ وما 
يولد منهم إلى يوم القيامة. فهو هم حلال» ". 
الرواية علخيعة سنداء وول تاغل مهي النشن واقهة عريت كان المسوول غنه 
ا مأ يشتريها أد امرأة نا أ موانا بصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيد». و الظاهر - 


َه 
يه 


وعود ب لقه وده مبيسيييدشسيبتبب- ا ا )يي ح ‏ شخ قم ش شل شد مهو ةر طيمه ددا 


0 الاب اللخمس المسألة الأخيرة.ج 3 ص و ٠؛‏ اللسألة 05 
000 1 «الاستبصار» ج ص مه الحديث ”. «المقنعة» ص .78١‏ 
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الإمام طق في حل منه بيخرج عن الغرج و ليطيب له العيش. 
تذييل 

و هيهنا كلامٌ لا بأس بنا لو تعرّضنا لهء وهو حيطة الحديث سعةٌ و ضيقاً إذ الققهاء 
ذهبوا جميعاً متمسّكين به إلى عدم وجوب التخميس في مال أصابه الرجل في معاملاته مع 
العامّة ‏ أي: الّذين لايعتقدون باخراج الخمس عن ماهم ' . و هذا هو المتيقّن من 
الحديث. 

أمّا عدم وجوب التخميس فى مال أصابه الرجل في معاملاته مع الخاصّة الْدْين يمتقدون 
باعطائه و لكن لايعطونه حبّا للمال و تهاوناً بأحكام الشريعة الغرّاءء فالظاهر انه مبوءً على 
اطلاق الحديث و عدم الأخذ بالقدر المتيّن منه و لذلك نرى الفقهاء لريفتوا به بل 
اقتصروا على الْمتيّقن من حيطته. 

و لايبعد الأخذ باطلاقه و الذهاب إلى تحليل الخمس في هذا المال أيضاً؛ و ذلك نظراً إلى 
أن ا مرج هيهنا أيضاً موجود. بل هو فيه أشدّ و موارده أكثر. فلايبعد الذهاب إليه. نعم! هذا 
القول يخالف إجماع الفقهاء على وجوب إخراج الخمس من مال أصابه الرجل في تجارته مع 
من يعتقد بالخمس و لكن لايخرجه من ماله. و لكن الظاهر عدم البأس في مخالفة هذا 
الإجماح. وكيف كان فللمسألة حال واسمٌ لانطوّل الكلام يبياله. 


الوجه الثاني: 
وهو ما أبدعه سيّدنا الأستاذ آيةاللّه العظمى البروجرديٌّءة. و تفصيله: 


.١‏ كما قال الْحقق الحجّة السيّد الحكير خة بعد تقل الخير: «... التحليل لما يشترى من لايعتقد 
وجوب الخمس لما فيه من اللشقة العظيمة»؛ راجع: «مستمسك العروة الوثق» ج م اص 101١8‏ 
وانظر: نفس المصدر والمْجلّد ص 056 «جامع المدارك» ج ؟5ة ص .1١1١60‏ 
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ِنّ تحليل الخمس صدر عن بعض أُئمّتنا المعصومين لدواعي خاصّةٍ كلها تشترك في 
كونها موكتة بأمدٍ خاصٌء كافلاس بعض الشيعة, فكان الامام يحلّل الخمس له لسنة مثلاً؛ 
أو تضييق أمر الشيعة من قبل الحكّام وعدم اعطائهم الغنائم إيّاهم. فكان الإمام يحذّله لهم 
بدلا عمًا لم يصيبوه من المغانم و الأموال؛ و ما إليهما من الدواعي الخاصّة التي كانت 
تطلب تحليل الخمس في أمرٍ معيّن '. و ذكره سيّدنا الأستاذ آية اللّه العظمى المحقّق 
الداماد عل في مجلس بحثه الشريف أيضاً. و تشهد لهذا الوجه جملةٌ من الروايات: 
منها: 
رواية يونس بن يعقوب؛ و نصها: 
«و عنه عن أبي جعفر عن محمّد بن سنان عن يونس بن يعقوب قال: كنت 
عند أبى عبداللّه ل فدخل عليه رجلّ من القمّاطين فقال: جعلت فداك! 
تقع فى أيدينا الأرباح و الأموال و تجاراثٌ نعلم أنّ حقّك فيها ثاب و أنا 
عن ذلك مقصّرون! 
ققال ابوعبد الله لا : ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم» '. 
ما السند فصحيح؛ و لا بأس به. 
أمّا دلالة الحديث على هذا الوجه فتامّةٌ إذ قولهطلكُة: «ما أنصفنا كم إن كلّفناكم ذلك 
اليوم» يشير إلى هرج قد أصابته الشيعة في أمدٍ خاصٌ, فحثّل الصادق عجو لهم الخمس 


لئلا يكونوا في ضيق و هرج شديد. 


41 رأجع: (ازيدة المقال ف مس الرسول والال» ص‎ ١ 
ص 45 الحديث‎ ١ «الفقيه» ج‎ ,17518٠ ثيدحلا٠ه رأجع: دوسائل الشيعة» ج اص 5غ‎ 1 
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لدو عنه عن أي جعفر عن على بين مهزيار قال: قرأت في كتاب 
لأبي جعفر عا من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله و مشريه من 
الخمس: فكتب بخطه: من أعوزه شىء من حّ فهو في حلٌ» '. 

سند الرواية صحيحٌ؛ بل هو في أعلى مدارج الصحّة. 

و دلالتها على المطلوب أيضاً واضحةٌ. و مدلول الرواية مما أجمعت الفقهاء على العمل به 
حيث أفتوا بعدم الدمس على الوَّكِسٍ المفلس. و الإمامطقاةٍ قد أعلن في الحديث أن 
لامس على المعسر في التجارة, بل على كل من يُعوزه اعطاء الحنمس. و الإعوزاز أمرٌ له 
أمد. فالمخمس محلل في هذا الأمد. و يجب أخراجه عن المال في غيره. 


الوجه الثالث: 
و هو ما ذهب إليه جمعٌ من الأكابر ', كصاحب الجواهرئلية ' 
الأّل من الوجوه الثلاثئة, بل هذا أخصٌ منه. و تفصيله: 

ِنّ روايات تحليل الخمس يشير إلى تحليل الخمس عن غنائم الحروب التي ما كانت 
بأمر الإمام. فكانت الغئائم متعلّقَةٌ به. أمَهُ كانت. أو النقود أو الأراضي أو الموامي أو غيرها؛ 
بيذا أن 0 أو لاان 1 فكانت ا تلدن أولاد الزناء و كان 


١17” راجع: «وسائلالشيعة» جُ ةقص 02# الحديث 171397, «التبديب» ج ]ص‎ ١ 
.17٠١ الحديث ”!؛ وانظر: «الفقيه» ج 7 ص 8 الحديث‎ 

؟. منهم الشيخ الأعظم خة؛ راجع: : «اكتاب انمس» ص 1 , 
"'. راجع: «جواهر الكلام» ج كأخصس 28 .١‏ 


؛. و انظر فى ذلك: «اكتاب المخمس» - للشّيخ الأعظم له دص 1ل1١,‏ شم ص 750514 «كتاب 


كتاب الخمس / المقدّمة الثّانية ل 


وكانت الشيعة في حرج و مشعٌّة تَامَةِ فى حياتهم الجماعيّة. فحلّل الإمام الخمس لهم 
لتلاينقض عيشهم و لتطيب لهم حياتهم. 
و تشهد هذا الوجه روايات: 
منها: ما مضى تفصيله, و تعيده لما له من الدور ام في تبيين هذا الوجه. و نصّه: 
«محمند بن الحسسن بإسناده عن سعد بن عبداللّه عن أَبي جعفر ‏ يعنى: أحمد بن 
حمّد بن عيسى ‏ عن العبّاس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن 
عبداللّه عن أبى بصير و زرارة و حمّد بن مسلم كلهم عن أبي جعفر طلا قال: 
«قال أميرالمؤمنين علي بن ابيطالب ك9 : هلك الناس في بطوئهم و فروجهم 
لأنّم لم يؤدًوا إلينا حقّناء ألا و إِنّ شيعتنا من ذلك و آباءهم في حل»١.‏ 
مضت الإشارة إلى صحّة سند الحديث. و فيه حمسةٌ من أصحاب الإجماع. فهو صحيحٌ 
أعلاي 
و دلالته على هذا الوجه ظاهرة. 
ومنها: 
«وعنه عن أَبي جعفر عن المسين بن سعيد عن فضالة بن أيُوبٍ عن عمر بن 
أبان الكلي» عن ضريس الكناسئ قال: قال أبوعبداللّه لْك: أتدري من 
اين دخل على الناس الزنا؟ 
فقلت: لا أدري! 
فقال: مِن قل خمسنا أهل البيت. إلا لشيعتنا الأطيبين فاه ملل لهم و 


الخمس» ‏ للعلامة امحقّق الشيخ مرتضى الحائريّفِ ص 11 
9 رأجسع: «ومائلالشيعة» ّ اص 0:5 الحديث لى, «التهذيب» جح 3 ص يمشن 
الحديث له «الاستبصار» ج "ص 8 و الحديث 6. 
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أمَا السند فصحيح, و لا اشكال فيه. 

و دلالة الرواية على هذا الوجه تامّةٌ حيث إِنّ الزنا لايتحقّق إلا في نكاح الإماء اللاي 
كُنّ من غتائم دارالحرب. فكنّ من جملة أموال الإمام. و ماكان للناس فيينٌ حيء بينا كان 
الناس يشترونهنٌ و ينكحونهين؛ فكان نكاحهم زفى. 

أمَا لو نكح رجلٌ امرءة و أعطى مهرها من مال غير مخمّسٍ و إن كان فعله حراماً لكن 
يحكم بصحّة العقد. و لاتكون أولاده أولاد زناء. فحلّل الإمام خمس الغنائم لثلّا تزيد في 
الشيعة التجارة بالحرام: و لئلا تكثر فيهم أولاد الزنا. 

و عليه فلا خدشة في دلالة الحديث على المطلوب. 

و منها: 

«و عنه عن أبي جعفر عن محمّد بن سئان عن صبّاح الأزرق عن محمد بن 
مسلم عن أحدهماط هد قال: إِنّ أشدٌ ما فيه يوم القيامة أن يقوم صاحب 
الخمس فيقول: يا رب خمسى!. و قد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم و 
لتزكوا أولادهم» ". ْ 

السند صحيحٌ و لايضيرٌه الاضار. 

ودلالتها على المقصود أيضاً واضحة. و تفصيلها قد مضى في التعليق على الابقة 
عليهاء فلانعيده حذراً عن التطويل: فراجعه. 


١١1١ راجسع: «وسائلالشيعة» ج 1 ص 68 المحديث /17117, «التهذيب» ج غ ص‎ .١ 
.» الحديث 6 «الاستبصار» ج “ص 07 الحديث‎ 

؟. راجع: «وسائلالشيعة» ج 5 ص 6غه الحديث 177074 «التهذيب» ج 4 ص ١١1‏ 
الحديث ؛؛ وانظر: «الفقيه» ج "اص 87 الحديث ١١85‏ «الإاستبصار» ج 5 ص لاه 
الحديث ١‏ «عوالي اللآلىء» ج لاص ١107‏ الحديث ل 


كتاب الخمس / المقدّمة الثانية سم و اس سس ا 10 


ومنها: 

«و بإسناده عن حمّد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن 
علي الوشّاء عن القاسم بن بريد عن الفضيل عن أب عبداللّهكة قال: من 
وجد برد حيّنا في كبده فليحمد اللّه على أوّل النعم! 

قال: قلت: جُعِلت فداك! ما أوّل النعم؟ 

قال: طيب الولادة. ثم قال أبوعبداللهطقة: قال اميرالمؤمنينط2ة 
لفاطمة ظلِه: أحلى نصيبك من الفىء لآباء شيعتنا ليطيبوا. ثم# قال 
أبوعبد اللّه لك : إِنَا أحللنا أمّهات كا لآبائهم ليطيبوا». 

السند صحيحٌ؛ بل يُعَدٌ من عوالى الأسناد. 

و دلالتها على الوجه الثالث أيضاً واضحةٌ. حيث مغى تفصيل الكلام في أنّ النكاح من 
المال غير المحمّس لايوجب فساد العقد و إن أعطى الرجل مهر زوجته من هذا المال الذي 
لايبوز له التصرّف فيه. فلاتكون أولاده أولاد زناء. و لاتّفرض المسألة إلا فى الأسارى 
التي كن من غنائم دار الحرب. فحذّلهنٌ الإمام للشيعة لنلا تكثر بينهم أولاد الزنا. 

و عليه فيمكن الذهاب إلى هذا الوجه أيضا. 

و لو كابر مكابدٌ و لميقبل وجهاً من الوجوه الثلاثة فلاضير أيضاً إذ إعراض الأصحاب 
عن الروايات الناطقة يتحليل الخمس يحكم برفضها و عدم الخضوع لمدلولها. حيث إِنَ من 
المجمّع عليه بين الأعلام أنّ إعراض الأصحاب يُمِدٌ من مضعّفات الحديث,. و هذه الطائفة 
معرضٌ عنها عند اللأصحاب. فبُّعدٌ من الضعاف. فلامكن الركون إلبها و الاعتاد علبها. 


2 


1 راجع: «وسائل الشيعة» ج ١‏ ص /اغ6 الحديث 4 «التهديب» جح 3 ص ١"‏ 
الحديث ”؟؛ وانظر: «الفقيه» ج 7"اص 157 الحديث 16/,ئ. «بشارة المصطق» ص .١171/7‏ 


المقدّمة الثالثة 
ماهى الغنيمة؟ 
و هي المقدّمة الأخيرة من مقدّمات مبحث الخمس. و تتكفّل التحقيق حول مشكلةٍ من 
المشكلات الفقهيّة؛ و هي تعيين حدّ «الغنيمة» التي أوجب اللّه _تعالى ها النمس. 
فتقول: قال - سبحانه و تعالى -: و آعلَمُوا أم) غَبِهم ين عَويْءٍ فأ لِلَّهِ ححْسَهُ و 
ِلجَسُولٍ وَلِذِي الْقُوْقَ وَلْيَامَى وَالْمسَاكِينٍ وَ أب نِألسَبيلٍ 4 '. و قد فرغنا عن البحث حول 
مدلول الآية الشريفة و تعيين ذي القربى و كيفيّة كون الدمس ملكا للنى” و للإمامط8:. 
و بق علينا بية: و هو التحقيق حول حدٌ «الغنيمة» المذكورة في تلك الكرية. إذ لنا أن 
نتساءل: ما هو المراد من «مًا غَنِسْمء4 ؟. هل هو مختضٌ بغنائم دار الحرب؟ 
أو يشمل غيرها من الغنائم أيضاً؟. 
و في الصورة الثانية هل يختص بغنام المرء من تجارنه و مكسبه؟ 
أو يشمل غيرها كغنيمة تحصل من هبة, أو إرثء أو صلة, أو مهر للمرأة, و نظائرها؟. 
فنقول: أمنا شموله بالنسبة إلى خنائم دارالحرب قلاكلام فيه. إذ هي المتينّن من لفظة 
الغنيمة؛ 
و أمَا ثموله للصورة الأولى من القسم الثاني أي: وجوب الخنمس ف غنائم يكتسبها 


.١‏ كريمة ١‏ الأنفال. 
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المرء من تجارته و مكسيه قالظاهر عدم الخلاق فيه أيضاً. و سنفصّل الكلام حول هذه 
0 


ال ده 0 ديا ل اك 
و نأتقى بتفصيل المسألة من خلال نكات: 


النكتة الأولى 
سابقة المسألة تأريخياً 
رك الماك وواكا ممروز ماع كا ها فزق خيريها من الجائل العهره 
فتقول: انّ هذه المسألة ليست لها سابقة تاريخيًا, إذ لم يتعوّض فا الأقدمون من الأصحاب 
نر الي لي الكاق 0 لك رسي ل كو نامر 


ونشو إل 0 


النكتة الثانية 
الآراء فى المسألة 
أمَا المسالة ففيه آراء. و تفصيلها: ذهب الحلبي' -و يتعرّض من المتقدّمين أحدٌ غيره 
للمسألة إلى وجوي الدمس ف الهية والاإرث و الصلة و مهرالمرأة وما يشبهها 
.١‏ راجع: «الكافي في الفق.» ص 006 
؟. قال: «و قال بعض أصحاينا: نْ المعراث و اطديّة ر اطبة فيه الخمس؛ ذكر ذلك أبوالصلاح 


الحلى في كتاب الكافي اذى صنفه. ولم يذكره أحد من أصحاينا إلا المشار إليه»: رأجسع: 
«السرائر» ج اص 5.3٠‏ 


كتاب الخمس / المقدمة الثالئة نوك ا ا ا ل ا 


ذهب ابنإدريس في السرائر إلى عدم وجوب الخمس فبهاء و ستتعرّض لما استدل به 
على قوله هذاء 

و ذهب الْحقّق في المعتبر إلى التوقّف في المسألة, فلايحكم بوجوب الخمس و لابعدم 
وجوبه فيها '. و ليتعرّض ها في الشرايع؛ 

و الشهيد تبعه فى الدروس. فتوئّف في المسألة "؛ 

و الشيخ الأنصاريٌّ ذهب إلى وجوبه فيها؟, و أصيرّ على هذا القول, و سنفصّل الكلام 
أيضاً حول ما استدلٌ بد عليه؛ 

وذهب الحقّق الهمدانى إلى عدم وجوب النمس فيبهاء 

و الفقيه اليزديّ أفتى أُوّلاً بوجوبه فيهاء ثم أفتى ثانياً بعدم وجوبه في بعض شسقوق 
المسألة. و فصّل ثالثاً في بعضها الآخر”؛ 

واتختار عدم وجوبه فى جميع شقوق المسألة. و سنعود إل أيضاً. 


ع 


. حيث نقل قول الحلبى) ل وله ثم قال: «و أنكر قوله بعض المتأخرين, و أطبق الجمهور على 
إنكار ذلك كله», من غير إشارة إلى رأيه الشريف 4 راجم: «المعتير» ج 7 ص 1717. 

". راجع: «الدروس الشرعيّة» ج "ص ١غ.‏ لكنه #0 ا في البيان العدم؛ راجع: «اليسيان» 
ص 18؟. 

؟. قال زقه: دو التفصّي عن كل واحد واحد من الأخبار الخاصّة المذكورة بل العامة أيضاًو إن كان 
مكنا إل أنْ الإنصاف أن القول بالوجوب لايخلو عن قوّة»! لكنّهي8 قال بعد تحقيق المسألة: 
«القول بوجوب الخنمس في الميراث ضعيف. بل مضعفٌ للقول بوجوبه في الهبة لو كان في 
المسألة إجماعٌ مركُبُ»: راجع: داكتاب المنمس» ص /الل 

. قال ييه بعد أن ن ناقش فى جميع أدلة ثبوته فيها: «فتلخّص مما ذكر أن : الالقزام بثبوت الخمس في 
ما عدا ما اشتهر بين العلياء و هو أرباح التجارات و الصناعات و سائر أنواع التكسّبات - 
مشكل»؛ راجع: «مصباح الفقيه» _الطبعة المحققة دج 4ص 0759 

. راجع: «العروة الوئق» كتتاب الخمس الفصل ١‏ تابع المسألة 5ج ؟ا ص 446؟. 
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النكتة التالئة 
أحاديث الباب 
ما مثبتوا المخمس في المسألة و هم الحلبى و الشيخ الأعظم و الحقّق اليزديٌ ‏ فقد 
قسكوا بأحاديث لاتخلوا عن شيي. و كلها تشترك في كونها ضعيفةً سنداً على سبنى 
المشهور من القوم؛ و تأتي هيهنا بتلك الأحاديث ليتبين مدى دلالتها على مطلومهم. 


الرواية الأولى 
و هي ما رواه الكليني كل مالك ونقنا 
000 يزيد قال: كتبت: 
جُعلت لك الفداء! تعلّمني ما الفائدة وما حدّهاء رأيك _أبقاك اللّها -أن مَنّ 
عل ببيان ذلك لكي لاأكون مقياً على حرام لاصلاة لي و لاصوم؛ 
فكتب: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة ره و حرث يعد الغرام أو 
جائزة» '. 
ما السئد فضعيفٌ على مبنى المشهورء و ذلك لكون «يزيد» هذا يمهولا غير معروفٍ عند 
الرجاليّين أوَلا بل لانعرفه بالضبط '؛ و لكون المسؤول عنه غير مذكور في الحديث. 
فلائعلم كون المسؤول عنه من المعصومين أو من غيرهم. 
ما على المينى الختار في علم الرجال فالسند لابأس بهء لوقوع أحمد بن محمد بن عيسى 


0168 ص١ المديث 6خرهة؟7١. «الكاني» ج‎ ٠.9" رأجسمع: «وسائلالشسيعة» ج أاص‎ .١ 
.1١؟ الحديث‎ 

؟. حقٌ أنّ العلامة الفازيّة أيضاً ريذكره في «مستدركات علم رجال الحديث», مع حرصه 
على ذكر من قاته الرجاليُون. 


كتاب الخمس / المقدّمة الثَالئة 0 


في السند. و هو لايروي إلا عن ثقةٍ أ؛ و لبداهة كون المسؤول عنه من المعصومين. إذ ل يمهد 
-بل لا معنى - لأن يسأل بعض الشيعة مسألةٌ عن فقهاء العامّة ثم يرويها أحمد بن محمد م" 
يذكرها الكلينى في جامعه و هذا مما لا يحال للنقاش فيه. و كيف كان فعلى المختار لابآس 
بالسند. و أما على مبتى المشهور فصحّتها حل تأمَلٍء بل حل نظر. 

و دلالتها على وجوب النمس فى فائدةٍ تحصل من تجارة أو زراعة و كذلك في الجوائز 
تامّةُ. و المستفاد من سياق الرواية أن الجائزة لاتُعد في العرف من الفوائد. 


الرواية الثانية 
و هي ما رواه الكلينى كل أيضاء و نضّها: 
(«و عنه عن سهل بن زيادٍ عن مممّد بن عيسى عن على بن الحسسين بن 
عبدربّه قال: سرّم الرضاطية بصلةٍ إلى أبي. فكتب إليه أبي: هل على فيا 
عت ]ل عى؟ 
فكتب إليه: لاخمس عليك فيا سرح يه صاحب النمس»". 
السند ضعيفٌ, و لايمكن الركون إليه. لوجود يحاهيل و ضعافب فيه '. 


.١‏ انظر: «رجال النجاغىي» ص 8١‏ الرقم 118 «خلاصة الأقوال» ص 3١‏ الرقم 17 «معجم 
رجال الحديث» ج ؟ ص 140 الحديث قمر 

8 رأجسع: «وسائلالشيعة» جم اص 2.8 6 الحديث 5ؤة؟١.‏ «الكانىي» ج اص /ؤه 
الحديث 39, 

*. أمّا سهل بن زياد فلابأس به عند الشَّيحَ الأستاذ ‏ حفظه اللّه تعالى و جعله في رعيه . و أمًا 
ج ١١‏ ص 9875 الرقم 6١45‏ أمّا حمّد بن عيسى فهو بجهول مع كثرة ما يوجد منه من 
الروايات. و قد عد الحقّق النوئ 4 سهل بن زيادٍ من روى عنه؛ راجع؛ نفس المصدر ج ١7‏ 
ص 416الرقم .١١6٠٠‏ 


*” ا 0 فقه الولاية و الحكومة / المجلد الثاني 


ما دلالتها على مطلوب القائلين بوجوب الخمس في تلك الموارد فنوطة بجواز استفادة 
المفهوم منها. قالوا: م يصرح الإمام للك بتى وجوب إخراج الخمس عن الصلة, بل قال: 
«لاخمس عليك فيا سرح به صاحب الخنمس». و المفهوم منه وجوب المئنمس فما سرّح به 
غير صاحب النمس؛ فالنمس واجبٌ في الصلات بدلالة المفهوم الماخوذ من هذه الرواية 
الشريفة. 


الرواية الثالئة 
«تحمّد بن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب محمد ين علي بن محبوب 
عن أحمد بن هلال عن ابن أبيعمير عن أبان بن عثان عن أبيبصير عن 
أبي عبد الله قال: كتبت إليه في الرجل هدي إليه مولاه و المنقطع إليه 
هديّة تبلغ ألنى درهم أو أقل أو أكثر. هل عليه فيها الخمس؟ 
فكتب لفِل: المخمس فى ذلك الحديث -36. 
سئد الحديث ضعيف. و ضعفه ظاهه. 
ما دلالته على وجوب إخراج الخمس من المديّة و الصلة فظاهرة. 
هذا جميع ما احتجٌ به مثبتوا وجوب إخراج الخمس عن تلك الموارد أو يمكن أن يج به. 
وهو مشتركٌ في ضعف السند. أو نقصان الدلالة؛ و لمتوجد في البين روايةٌ صحيحة السند 


ظاهرة الدلالة. و إعراض الأصحاب عنها مؤيّدٌ لضعقها. 


ريدي ضنلر الل الوم يلم 


.1٠5 الحديث 5088؟١, «مستطرفات» الرائر ص‎ 0١5 رأجع: «وسائل الشيعة» ج اص‎ .١ 


كتاب الخمس / المقدّمة الثالثة 0000 0 00 


النكتة الرابعة 
مقتضى الأصل فى المسألة 
ثم لوك في وجوبه في تلك الموارد مع كون الأدلّة غير وافية للقيام به. فا هو الأصل في 
المسألة؟ 
فنقول: مقتضى الأصل ف المسألة البراءة؛ لأنّها من موارد الدوران بين الأقل و الأكثر 
الإستقلاليّين, و لاخلاف بين القوم ‏ و لاسها بين المتأخّرين عن الشيئخالأعظم - في أن 
الأصل فبها هو البراءة. 


النكنة الخامسة 
تبيين المختار في المسألة 

الختار فى المسألة الذي نذهب إليه و نفتى به. هو عدم وجوب الخمس ف الهبة و الصلة و 
الاإرث والمهر وما يشلهها؛ 

ولا فرق في الاررث بين ما يغنمه المرء من حيث يحتسب, و بين ما يغنمه من حيث 
لايحتسب؛ 

و لافرق في الصلة و الهبة بين الخطيرة منهياء أو غير الخطيرة؛ 

وكذلك فى جميع شقوق المسألة. 

وهيهنا نكتةٌ نشأت من استبعادٍ عق جاء به بعض المتأخّرين. و هي:إِنّ العقل يستبعد 
أن يحكم الشارع بوجوب الخمس في العوائد التي يحضّلها الإنسان من تجارته و مكسبه و 
غيرهما نا يحصّله بكدٌّ و عنايء بيغا لمريجبه في الهبة و اللإرث و الجائزة و غيرها ما ليس في 
تحصيله كد و تعبٌ و مشقّةٌ. فيحكم العقل بوجوبه في الثاني كما يحكم به في الأوّل. 

و الجواب: إِنّ هذا حض استبعادٍ لاواقع له, إذ المتّبع فى الققه هو الدليلء و الدليل هو 


ف ا فقه الولاية والحكومة / المجّد الثاني 


الفارق بين المقامين, حيث يدل على وجوب الخنمس في الأوّلء بينا لادليل في البين يدل على 
وجوبه فى الثانى. 

و هذا الاستبعاد و نظائره عا لايجوز الالتفات إليه. و إليه أشار مولانا الصادق طلا 
حيث قال: «إنّ السنّة إذا قيست مُحق الدين!»١.‏ 

فتحصّل مما قلنا جميعاًأن لاحمس في هذه الموارد, إذ لانعدّها من الغنيمة التي أوجب اللّه 
- تعالى فيها الخمسء فلا حمس في الهبة ولا في الإرث ولا في الصلة و لا في المهر و لا فيا 
يشهها مما لايطلقٌ عليه عنوان الغنيمة و الفائدة, 


بق علينا أن نتكلّم عن صحيحة عل بن مهزيار, لقرى مدى دلالتها على مطلوب 
القائلين بوجوبه فيها. و نضها: 
«و بإسناده عن تحمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن مممّد و عبداللّه بن حمّد 
جميعاً عن علش بن مهزيار و ساق الحديث إلى أن قال -: .. يتا السام , 
الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عامء قال الله تعالى - : 9و أَعْلَيُوا أ 
غَِمممن مَوْ و فأ لَه حْسَه 1 رَسُول وَلِذِي الُْرِيَ وَالْمنَامَى و أَلْسَاكِينِ 
وَ آبْنِ لصيل إن كنم آمنم مُ' بالل وَمَا أَنْرَنَا عَلَ عَبْدِنَاءَ يوم القُدكانِ يوم لتق 
لمان وَ آللَّهُ عَلَ كل مَْءِ قَدِيد» '. فالغناتم و الفوائد ‏ يرحمك اللّها - 
فهي الغنيمة يغنمها المرء. و الفائدة يفيدهاء و الجائزة من الاإنسان للونسان 


7511- الحديث‎ 4١ «وسائلالشيعة» ج 17 ص‎ ١19 ص /5 الحديث‎ ١ راجع: «الكافي» ج‎ .١ 
الأنفال.‎ 1١ كريمة‎ .7 


كتاب الخمس / المقدّمة الثالثة مساو ناموط 1 امف فير ا ديد سس ناا 


لبي لها خطرٌ, و الميراث الذي لايحتسب من غير أب و لا اين...»!. 
نا السند فلابأس به. بل هو في عداد الصحاح. ْ 
ما دلالتها على وجوب الخدمس في الجوائز والمواريث و ما يشبههما فير البحث فيها في 
مقامين: 
المقام الأوّل: للحديث دلالةٌ تامّهٌ على وجوب النمس فى الجائزة الخطيرة و الميراث 
الذي يحصل للإنسان, و يُشترط فيه أن يكون من حيث لايحتسبء وأيضاً يشترط فيه أن 
لايكون من الأب و لا من الأم. والظاهر منه عدم وجويه في مطلق الجائزة والمههاث. وهذا 
مقتضى عدم اللغو في الكلامء إذ لايمكن الذهاب إلى كون قوله عا : «الَتي لها خطرٌ» و كذلك 
قوله طيا: «الميراث الذي لايحتسب من غير أب و لا ابن» لغواً غير مرادٍ في الكلام ولو قلنا 
في علم الأصول يعدم حجِّيّة مقهوم الوصف. إذ اللازم من الغائهما ثبوت اللغو في الكلام. 
المقام الثاني: الظاهر عدم جواز القسّك بهذا الحديث, لكونه بحملاً غير مبيّنٍ, إذ صدر 
الحديث وكذلك ذيله لايخلو عن إجمالء بل يشتملا على ما لايصح بإجماع الفقهاء؛ فني 
ذيله: 
«فأمًا الذي أوجب من الضياع و الغلات في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن 
كانت ضيعته تقوم بمؤنته, و من كانت ضيعته لاتقوم بمؤئته فلليس عليه 
نصف سدس ولاغير ذلك». 
و هذا مما لاريب في بطلانه وعدم جواز الأخذ به. والرواية الجملة لايمكن القسّك بها. 
أخنفاء بعض أجزائه, و من الممكن جدَاً أن يكون لهذا الجزء دورٌ في تبيين المراد منها. 
و إلى ذلك مال الحقّق اليزديٌ حيث أفتى بوجوب الخمس ف الميراث الذي يصيبه 


١١ «التيذيب» ج اص‎ ,١ المحديث 7م76‎ 00.١ رأجع: «وسائلالشيعة» ج 5ص‎ .١ 
.17> الحديث‎ ١ «الإستبصار» ج "اص‎ ,٠١ الحديث‎ 


٠.00.0000... 0.0.00. 07‏ فق الولاية و الحكومة / المجلّد الثانى 


الإنسان من حيث لايحتسب ', بينا ذهب إلى وجوبه في مطلق الصلة و الجائزة. خطيرة 
كانت أو غير خطيرة '؛ و هذا غريبٌ جداً. 

و الذي يبدو لى -كبا أومأت إليه عدم الركون إلى صحيحة على بن مهزيار. و الظاهر 
ان ابن مهزيار لكونه من أبناء الفُّرس ما استطاع أن يسبك المعنى في لفظٍ مناسب له ليبن ما 
هو للراسنالمأوة اين الممتدوم الل. 

فتلخّص مما قلنا جميعاً أن لاحمس في هذه الموارد كلّها. 


اد نك :1 


هذا تام الكلام فى مقدّمات المبحث. و باتمامها أن لنا أن ندخل في صلب الموضوح, 


.١‏ قال 44: «لاخمس في الميراث إلا في الذي ملكه من حيث لابحتسب ... كما إذا كان له رحمٌ بعد 
في بلدٍ آاخر ميكن عالما به فات و كان هو الوارث له»؛ راجع: «العروة الوثئق» كتاب الخمس 
الفصل ١‏ تابع المسالة 41 ج > ص 781 

'. قال 4ة: «بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة و إن لمتحصل بالاكتساب. كاطبة و الهدية و 
الجائزه»: راجع: نفس المصدر. 


الفصل الأدّل 
ما يجب فيه الخمس 


53 
1 
0 
0 
تج ممم هيبي مربمح ظ 


الفصل الأول 


قيما يجب فيه الخمس 
أجمعت فقهاء الاماميّة ‏ المتقدّمون منهم و المتأخرون - على وجوب النمس في سبعة 
أشياء: 
الأوّل: غنائم دار الحرب؛ 
الثانى: المغون؛ 


الثالث: الكنز؛ 

الرابع: ما يحصّله الغوّاص بالغوص في البحر؛ 

الخامس: المال الحلال المختلط بالحرام؛ 

السادس: أرض اشتراها الكافر الذمّيَ من المسلمين؛ 
و سنفصّل الكلام حول كل واحد من الأقسام السبعة. 


بديسب 


الظاهر ان لاوجه لجعل الأقسام سبعة. بل الأصمٌ تثليث الأقسام. و ذلك بالنظر إلى أنّ 
الأقسام الأربعة الأولى و القسم السّابع تشقرك في كونها غنيمةٌ حيث يطلق عرفاً على 


م 5001 فقه الولاية و الحكومة / المجّد الثاني 


الجمي أنّها من الغنائم, فلها مقسبٌ واحدٌ. أمّا النامس و السادس فلا جامع بينها و بين 
الأربعة الأولى و السابع: فهما «اى الخامس و السادس» قسما الخمسة «اى الاربعة الأول 
والسابع ». 

وعليه يصح أن يقال: يجب الخمس فى ثلاثة أشياء: 

الاوّل: الغنام. و هو يقسّم الى الاقسام النمسة (غنائم دارا لمرب, المعدن, الكاز, 
الغوصء أرباح المكاسب)؛ 

الثاني : المال الحلال الختلط بالحرام؛ 

الثالث : أرض اشتراها الكافر الذمّيٌ من المسلمين؛ 

هذاء ولكن الظاهر انّ الفقهاء اقتفوا أثر الحديث فى تسبيع الأقسام. و قد تهجنا منهجهم 
في صدر المسألة اتّباعاً للحديث الشريفء و لنصوص الفتهاء الأقدمين. 

وكيف كان فالأمر فى تثليث الأقام أو تسبيعها سهل. 

ا ميد د 


الفصل الأول / المبحث الأوّل 1 


المبحث الأول 
فى غنائم دار الحرب 
وفيه مسائل. 
المسألة الأولى 


في المراد من الكافر الّذي يجوز أخذ ماله 

المشهور بين الفقهاء أنّ الكفار بأجعهم لا حرمة لدمائهم. كا لا حرمة لأمواطم فَإِنّهُم 
مهدوروا الدم و مهدو روا المال. إلا الكافر الذمّي الذي يعيش تحت ظلّ الدولة الإسلاميّة. 

هذا هو الحكم الْأُوّلي في المسألة. 

ثم ذهبوا إلى حرمة أمواهم و دمائهم بالحكم الثانويّ» و ذلك نظراً إلى وجوب المصالحة 
بين المسلمين و بين الكمّار مالم يكونوا حربيّين. أما الحربّ فقد انعقد الإجماع على أنه مهدور 
الدم والمال, فلاحرمة لدم الحربي كما لا حرمة لماله. 

وكذلك الحكم في النواصب. فن صب أحداً من المعصومين ‏ العياذ باللّه من جهالة 
أصحاب الابليس لا حرمة لماله و لا لدمه. 

هذا؛ و الختار التبعيّة عن الفقهاء في ما يرجع إلى الحربيين و النواصب. أَمّا الكفّار غير 
الدمّئّين و غير الحربيّين ‏ كالذين يعيشون حالياً في بلاد أروبا و أميركا ‏ فالختار حرمة 
دمائهم و أمواهم. فلايجوز لأحدٍ أن يتعرّض لأموالهم. و ذلك حكمْ أَوَلي في المسألة, لا 
حكنها الثانوي. إذ الظاهر حرمة مال الإنسان و دمه على الإطلاق ما ل يخصّصها خصّصٌ. 

و هذا الظهور قد نشأمن عمومات حرمة ما يتعلّق بالناس مالا ودماء كقوله _تعالى -: 
9م كَتلَ تَفْسابِمَير َس أو فَسَادٍ في آلأَرْضٍ كَكَأْما قل آلنّاسَ جرِيعاً» '؛ و كقوله م : 


.١‏ كرعة 2” المائدة. 


غم ا اا ”2 فقه الولاية و الحكومة / المجلّد الثاني 


«لايحل مال امرىء...6 أ, الظاهر فى العموم: لا في النفس المسلمة و المرء المسلم. 

و يعضدهما حكم العقل بعدم جواز التعدّي إلى أموال الناس فضلاً عن أتفسهم. نعم! 
هناك أدلَةٌ تخصّص هذه العمومات في الحريئين و النواصبء فلاريب في جواز قتلهم و أخذ 
أموالهم و لقتلهم وأخذ أموالهم شروطً سنفصّل الكلام حوها .. 

والظاهر انحصار الحربى اليوم في الصهيونيّين. لعزمهم على قتل المسلمين و حو الارسلام 
الظاهر من سيرتهم و ما جرت عليه نّاتهم و أعباهم. 

ثم بعد تمهيد هذه المقدّمة نقول: المفروض من «غناتم دارا حرب» ما يؤخذ من الحربئّين. 
لامن غيرهم من الكفّار, لحرمة دمائهم و أموالهم. فلو غلب قومٌ من المسلمين على ناحية 
من نواحي الكفّار من غير حرب و لا مقاتلةٍ لايجوز لهم قتل أنفسهم و أخذ أموالهم و جعل 
نسائهم إماء. فلا حمس. إذ لا غنيمة. 

فتحصّل نما قلنا أن وجوب إخراج الخمس من غنائم دارالحرب يجري في ما إذا حكم 
الشرع بجواز أخذ الغنيمة, و هو منحصيرٌ في كون الكقّار حربيّين: فق هذه الصورة يجب 
الخمس في الغئيمة. ْ 

و تدل عليه رواياث كثيرة نتعرّض ا عند البحث عن مسائل هذا المبحث. 


المسألة الثانية 
فى اشتراط إذن الإمام فى الحرب 
لا خلاف بين الأعلام فى أنّ إذن الإمام شرط في وجوب الخمس. فإذا أذن الإمام في 


1١١5 ص‎ ١١ ص الان الحديث 15827 «عوالى اللذلىء» ج‎ ١6 راجع: «وسائ ل الشيعة» ج‎ .١ 
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الفصل الأوّل / المبحث الأول يي 0 


الحرب فقخمس الغنائم له. و الباقي للمجاهدين؛ هذا مما لاكلام قيه '. 

أمَا لو كانت المحاربة بغير إذنه طق في زمن حضوره فالمشهور على أنّ الغنيمة كلها 
لدي '؛ ولو وقعت فى عصر الغيبة فكلّها للمسلمين الجاهدين '. و لومُرض وجوب 
الخمس فيها فهو من ياب تعلّق المخنمس بأرباح المكاسب. لاتعلقه ببغام دارالحرب. 

هذا هو المشهور بين الأعلام. 

ثم هيهنا نكاث: 

النكنة الأولى 

مضى منّا تفصيل الكلام فى أَنّ الفقيه الول ينوب و يخلف عن الاإمام في كلّ ما جازت 

فيه النيابة والخلافة. و منها ولاية الأمر في زمن الغيبة: فجميع ما للإمام من الأحكام الفقهيّة 


ومتها حكم ملكيّة الغنائم؛ و عليه لو وقعت الحاربة يإذنه فخمس الغنام له. و لو وقعت 
من غبر إذنه فجميعها له. 


١‏ .كبا قال الشيخ 24: : «إذا غزت طائفةٌ بغير إذن الامام فغلموا مالا فالامام عير إن قاء أخذ منهم 
و إن شاء تركه علمبم ... دليلنا إجماع الفرة قة»؛ راجع: «الخلاف» ج ه ص 318 المسألة 6: و 
انظر: «تذكرة الفقهاء» _الطبعة الحجرية ج ١‏ ص 05؟. 

؟. كبا قاليلة: «و متى قاتل قوءٌ أهل حرب من غير إِذْنٍ الإمام فغنموا كلّ ذلك للإمام خاصّة»؛ 
رأجع: «الإقتصاد» ص 84). و قال امحقق : «إذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغثموا 
فالغتيمة للإمام»؛ راب جع: «المعتبر» ج ” ص .١1750‏ و قال الفاضل الأبىتة بعد أ ن أضار إلى 
هذين المكين: ارما قري كنا سسا اوقلت دل عامره رأجسع: 
«كشف الرموز» ج اص 77؟, 

*. كبا عن العلامة له : وما يؤخد من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصّة, لكن 
رخصرا لشيعتهم في حال الغيبة اتلك و الوطء وإن كانت للإصام أو بعضها»: راجع: 
«قواعد الاحكام» ج ؟ ص ؟15. 
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هذا على الختار المبئ على ما بيّناه فى ما مضبى من هذه الرسالة حول خلافة الفقيه الول 

عن المعصوم في ولايته على الجتمع. 
النكتة الثانية 

قلنا؛ لو وقعت الحاربة بغير إذْنٍ من الإمام فجميع الغنائم يتعلّق به؛ و هذا مستفادٌ من 
روايات الباب. 

ما المستفاد من مقتضى القاعدة فتعلقه بالملمين المجاهدينء إذ لايصدق «الجهاد» على 
حرب ليقع بإذته, أو فقل وقع بغير إذنه؛ فلوكانت الحاربة مع الحربّين فالغنائم كلها مال 
حلال اكتسبه اجاهدون. فهو لهم. 

هذا مقتضبي القاعدة؛ لكن هناك ما يدل على أن الغنائم تعلق بالامام, لا بامجاهدين. و 
لو تمّتِ هذه الروايات سنداً و دلالةَ فلامناص من القول بالك عن مقتضى القاعدة و 
الذهاب إلى مقتضى الروايات تعبّداً. و هي كثيرة؛ منها: 


الرواية الاولى 

«و عنه عن أبيه عن ابن حبوب عن معاوية بن وهب قال: قلت 
لأبي عبدالله طق السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم. كيف يُقسم؟ 
قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أُمّره الإمام علمهم أخرج منها الخمس لله و 
للرسول و سن بينهم ثلاثة أخماس؛ و إن لميكونوا قاتلوا عليها المشركين 
كان كل ما غئموا للإمام يجعله حيث أحبّ» '. 

السند صحيحٌ؛ بل هو في عداد عوالي الأسناد. 

ودلالتها على المطلوب أيضاً تامّة. على أنه يكن أن يُستفاد منها أن الغنائم كلّها للإمام. و 
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عليه أن يقسّم بين الجاهدين أربعة أخماس لما تحّلوه من المشاقّ و العناء في امحاربة. و على 
الختار أنّ سهم الإمام في زمن الغيبة للفقيه الولي؛ فهو يأخذ خمس الغنائم و يعطى الباق 


للمجاهدين. 
ما السيّد فقد ذهب في عروته إلى أنّ الجميع للمسلمين ', فكأنّه يذهب في المسألة إلى 
ثبوت الولاية للفقيه. أو طرأت عليه غفلةٌ فاتّخذ هذا المذهب. 
و من الغريب أنّ صاحب الجواهر عق لم يذكر الحديث في البحث عن هذا الفرع. مع علوٌ 
سنده و وضوح دلالته!. 
الرواية الثانية 


«و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصقار عن الحسن بن أحمد بن يسار عن 
يعقوب عن العبّاس الورّاق عن رجل سمه عن أبى عبداللّهطك قال: إذا غزا 
قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام. وإذا غزوا بأمر الإمام 
فغنموا كان للإمام النمس» '. 
السند صحيح. و ليس فيه ارسال, إذ قوله: «عن رجل سمأء» يشير إلى أن العبّاس الورّاق 
روى الحديث مسنداً, و الارسال حدث من نسيان اسم من روى عنه الورّاق؛ فلالرسال. 


.١‏ حيث ل عخصّصه بالإمام لق؛ قالة: «أمّا إذا كان الغزو بغير إذن الامام طم فإن كان فى زمان 
الحضور و إمكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمامطية. و إن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج 
خحمسها من محيث الغليمة»؛ رأاجع: «العروة الوثئق» كتاب الخمسن الفصل ١‏ المقدمة.ج 5 
ص /7. 

3. رأجسع: «وسائلالشيعة» جَ 8ص 5و الحديث ,١75351١٠‏ «التهديب» ج :ص ١70‏ 
الحديث ؟7١.‏ 
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كيا انّ القوم أيضاً ما استشكلوا فى ستده. بل قالوا: انّ الرواية معمولةٌ بها عند الأ 
فهي حجّة في الباب. 

و دلالتها أيضا ظاهرة. و يمكن أن يُستفاد منها ان الغنائم كلها تتعلّق بالإمام, و في زمن 
الغيبة تتعلّق بالفقيه الولي. و الا,مام أو نائيه يقسّمان أربعة أخماس الغناتم بين المجاهدين: و 
الباق لها خاصّة 


الرواية الثالئة 
«و عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحايئا عن العسيد 
الصالحطقةٍ قال: و للإمام صفو المال أن يأخذه من هذه الأموال صغوها 
الجارية الفارهة و الدابّة الفارهة و الثوب و المتاع مما يحب أو يشتهىء فذلك 
له قبل القسمة و قبل إخراج الحنمس. و له ما يسدٌ بذلك المال جميع ما ينوبه 
من مثل إعطاء المؤلفة قلوهم و غير ذلك مما ينوبه. فإن بق بعد ذلك شيع 
أخرج الدمس منه فقسمه في أهله و قسم الباق على من ولي ذلك. و إن 
ليبق بعد سد النوائب شيء فلاشيء هم» '. 

الرواية مصسّحة؛ لمكان الارسال الواقع فى السند. و لكن لابأس به لأنّ ا مريل هو 


لمي هسمه ذا يدام مسدلا 


١‏ . كبا عن العلامة .هه قبل رواية الحديث: : «احتج الأصحاب مما رواه عيًا : س الورّاق . 1 رأاجع: 
«منتهى المطلب» _الطبعة الحجريّة جٍ اص 0051. وقال ابن فهرٍ الحل4: : «إشارة إلى ما 
رواه العبًا س الوراق . .. و علمها عمل الأصحاب»: ؛ رأجع : «المهدذب البارع» ج ١‏ ص 6 و 

عن المحقّن الكركي يل بعد نقل الرواية: او مضمون هذه الرواية مشمهورٌ بان الأصحاب مصيعع 
كوئها مرسلةً وجهالة بعض رجال اسنادها»؛ راجع : «رسائل امحقّق الكركيٌّ» ج ع اص 100. 
". را جع: «وسائل الشيعة» ج وص 58 الحديث 175778 وانظر مع زياداتٍ _: «الكافى» 
جح ١‏ ص الحديث 0 «التهذيب» ج ص ١78‏ الديث 3 
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حتاد بن عيسى الذي يعد من الطبقة الأولى من أصحاب الإجماح. فلاضير في ارساله. 
و دلالتها على المقصود أيضاً ظاهرة, بل لها دلالةٌ على ما ذهبنا إليه من كون الغنائم كلّها 
للإمام في زمن الحضور و للدولة الاإسلاميّة في عصير الغيبة. قال ملئِل : 
«و له ما يسدّ بذلك المال جميع ما ينويه من مثل اعطاء املف قلوبهم»! 
كما فعله النيعييلُةُ في غزوة حنين من اختصاص الغنائم بالمؤلفة لتأليف قلويهم .١‏ 
ملحوظة 
الظاهر أنّالمراد من قوله: «صقو المال» هى الغنيمة الختصّة بسلاطين الكفر من القصور و 
الجواري و المواشي و غيرها. و المراد: انكل ما يؤخذ من الحربئّين ماكان متعلقاً 
بسلاطينهم لايد من الغنائم. بل كلّه للإمام, كما فعله أميرالمؤمنين طة في نجي عمر عن بيع 
بنات كسرى بعد أن فتح العربٌ الاريران ". 
و ذلك حذراً عن وقوع الشقاق و التخالف بين صفوف المجاهدين طلباً لخير الغنائم من 
النساء و الأثواب و الأمتعة الممتازة المتعلّقة بالسلاطين. 
النكتة الثالغة 
و هناك روايةٌ تدلٌ على أنّ إذن الإمام ليس شرطاً في الحرب. بل لو وقعت تحاربةٌ من 
غير إذنه فخمس الغناثم يتعلّق به و الباق للمجاهدين. و هذا يخالف ما حكيناه من انّفاق 
القرقة الناجية على أن الغنائم الحاصلة من الحرب الذى ليس مسبوقاً بإذن الامام تتعلّق به. 
ولا نصيب للمسلمين فيها. و نصّها: 
«و بإسناده عن سعدٍ عن عل بن إسماعيل عن صفوان بن يجبي عن عبداللّه 


.١‏ راجع: «البداية و النباية» ج 4 ص ,4١1١‏ «تاريخ» ابن خلّدون / القسم الثاني من المجلد ؟ 
ص 8غ. 

". فانظر: «مستدرك الوسائل» ج ١7‏ ص 7177 الحديث «الخرائج و الجرائم» ج ؟ 
ص لا 
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بن مسكان عن الحلبى عن أبى عبداللَّه مه في الرجل من أصحابنا يكون في 
لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال: يؤدّي حمساو يطيب له»'. 

أمّا السند فلابأس به. بل هو صحيح. 

ما الدلالة الذي يظهر منها في يادىء الرأيء أنّ الغنيمة المسؤوثة عنها كانت حاصلة 
من ال حرب مع أَمُدٌ الجور و فى لوائهم. و مع ذلك حكم الإإمام قاد بوجوب إخراج النمس 
متها و كون الباقي ملكا للغازي. و هذا الظهور يخالف ما بيّناه في تلك الأوراق من انفاق 
فقهائنا على أنّ الغنائم كلها حينئذ تتعلّق بالإمام؛ و لا نصيب لغيره قيها. 

و لذلك ذهب امحقق الكبير صاحبالجواهرئ إلى أنّ هذا الحديث ينىء عن تحليل 
الامام النمس لذلك الرجل انمجاهد '. فالحديث ينبىء عن تحليلٍ شخصيئٌ؛ فلايكن السك 
به في غير هذه الوقعة الجزنيّة والمورد الحزئي. فلالسان له على ني ألروايات السايقة عليه. 
فلا تخالف بينهيا. 

هذا؛ و الظاهر ان هذا الحمل بعيدٌ عن الصواب. لأنّ الأصل في كل رواية اصطياد حكم 
كل منها مهما أمكن. لاحملها على المورد الخاصٌ لتسقط عن الحجّيّة. ْ 

والذى يبدو لنا: انّ قول السائل: «فيصيب غنيمة» لايُراد منه الغنائم الي توخدافه 
دارالحرب, بل المراد منه مطلق الفائدة, فيرجع إلى المال الحلال امختلط بالحرام. فحكم 
الامام فيه بأنّهِ «يؤدّي خمسا و يطيب له». 

و هذا الحمل لااستغراب فيه. بل هو مأخوذٌ عن نص الحديث الشريف. و به يتدفع 
الاإشكال و ينتقي الغزاع. 


١؟* راجع: «وسائل الشيعة» ب 1ص 8غ الحديث 067؟١؛ و انظر: «التهديب» ج غاص‎ .١ 
3 الحديث غ3 «مستدرك الوسائل» ج باص مك5 الحديث 0 الى «تفسير العيّاعي» ج‎ 
.١١ ص 1 الحديث‎ 

1 (أعثر عليه؛ و انظر: «جواهر الكلام» ج 5 حس ١١‏ 
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المسألة الثائئة 
فى اشتراط المقاتلة 
والمراد منه: أنّه هل تشترط المقاتلة في وجوب الخمس؟ أم يجب النمس فى جميع ما 
بِوْحَدْ من الحربيّين و لولم يكن بالمقاتلة؟. 
واثمرة البحث تظهر ‏ على سبيل المثال - في الغارات. فلو أغار قومٌ من المسلمين على 
بلدةٍ من بلاد الحربئين -كبُليدةٍ من يُليدات الصهيونيّين هل يجب عليهم اعطاء الخمس يما 
نه حمس دار الحرب؟ أم يجب عليهم أعطاؤه بما أنه نمس أرياح المكاسب؟. 
الظاهر من قورهم: «يجب الخنمس في غنتاتم دارالهرب» اشتراط المقاتلة في أخذ الغنيمة. 
وقد استرطت فق يفطن روايات الباب اننا 
أمّا الفقيه اليزديَءلة فذهب في عروته إلى عدم اشتراطها '؛ و هو انختار. و تدلّ عليه 
روايتان أولاهما: 
«حمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبن 
أنى عمير عن حفص بن البختريّ عن أبيعبداللّهطية قال: خذ مال 
الناصب حيها وجدته وادفع إلينا الخمس»". 
السند صحيحء و قيه حسن بن حبوب و ابن أبيعميرء و هما من أصحاب الإجماع, 
فلاإشكال فيه. 


.١‏ هذا بالنظر إلى ما يأتى من استواء الحربيّين و النواصب فى الحكم. و يدل على رأيه ة قوله: 
«عبوز أخذ مال النصّاب أينا وجده؛ را جع: «العروة الوئق» كتاب الخمس الفصل ١‏ المسألة ؟. 
لكنه يه قال في مبتداً الفصل: «الغناتم المأخوذة من الكقّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتله 
معهم. فتدديرا. 

3. راجع: «وسائلالشيعة» ج اص لاىغ المحديث ,١506١‏ «التهديب» ج # ص ؟١؟١‏ 
الحديث / و انظر: «مستطرفات السرائر» ص .1١01‏ ايجار الأثوار» ج لاا ص 08. 
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و دلالتها على المطلوب أيضاً ظاهرةٌ و ذلك بالنظر إلى استواء الحربّين و النواصب فى 
الحكم. فكنا يجوز أخذ «مال الناصب حَيما مُجد» من غير أن 7 تشترط المقاتلة في الأخذ, 
يجوز أخذ مال الحربيّين من غير اشتراطها فيه. فحككهها في الأخذ سواء. كما انّ حككها في 
وجوب إخراج الخمس سواء. 

و ثانيتهما: 

«عل بن الححسين الم تضى في رسالة الحكم و المتشابه نقلاً من تفسير النعمانىّ 
بإسناده الآتي عن علط قال: و أمَا ما جاء في القرآن من ذكر معايش 
الخلق و أسبابها فقد أعلمنا ‏ سبحانه ‏ ذلك من خمسة أوجه: وجه الامارة, 
ووجه العمارة؛ و وجه الاإجارة. و وجه التجارة؛ و - الصدقات. فأما 
وجه الإمارة فقول طوآلما )يهم من قوم فا لله حْسَهُ وَلِلَسُولٍ 
وَلِذِي الْقُوِىَ وَ آلِْتَامَى وَ أَلْسَاكِينِ» '؛ فجُيل للّه جمس الغناتم. و النمس 
يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم يصييها المسلمون من المشركين. و من 
المعادن, و من الكنوز, و من الغوص»". 

السئد ضعيفٌ, لأنّما في تفسير النعبان كلّه مراسيل, وقد مضى بعض الكلام حول هذا 
التفسعر و أساتيده. 

و دلالتها على المطلوب تتم بالنظر إلى أنّ قوله 92 : «الغنائم يصيبها المسلمون من 
المشركين» عام لايدلٌ على كون الإصابة بالمقاتلة, بل يشمل الإصابة بالغارة و السرقة و 
نحوههما. 

وهاتان الروايتان تدلان على صحّة الختار من عدم اشتراط المقاتلة في أخذ الغنائم و 


١.كريمة 4١‏ الأتفال. 
". راجع: «اوسائل الشيعة» ج 4 ص 81 الحديث /ا17080. 
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وجوب إخراج النمس عنها. 

بق علينا أن نشير إلى نكتة شريفة, و هي: الظاهر ان ذكر «المقاتلة» و «المحاربة» في 
كثير من روايات الباب وكذلك في كلام كثير من الفقهاء ليس إلا لأنّ أخذ الغناتم في الاأكثر 
يقع بعد المقاتلة, فهي الفرد الأجلى الشايع فيه. لا لكونها شرطاً في صحّة أخذ الغئيمة و 
تعلّق الوجوب بإخراج الخنمس. 

و هذا هو وجه الجمع بين الروايات الناطقة با محاربة و المقاتلة و بين الروايات التي 
لاإشارة فيها إلمها. 


المسألة الرابعة 
«الغنيمة» تشمل المنقول و غير المنقول 

لاخلاف فى إطلاق «الغنيمة» على جميع ما يُعدَّ من الأموال المنقولة. و وقع الكلام من 
بعض الأعلام في صمّة إطلاقها على الأموال غير المنقول ‏ كالأراضى و الدارات و 
أمثالهما -. 

و كذلك لاخلاف فى كون ما هواه العسكر من البلاد ملكاً للمسلمين. و وقع الحنلاف 
بالنسبة إلى بلادٍ لميهوه العسكرء قعلى سبيل المثال لو وقعت محاربة بين المسلمين و بين 
الحربين فسلّط المسلمون على عاصمة مملكة الحربتين. هل يكون غيرها من بلادهم أيضاً 
في عداد القنائم؟: أو لاتطلق الغنيمة إلا عليها؟. 

و الظاهر ان هذه المسألة لاتحتاج إلى كثير بحثء إذ لايفرّق العرف بين المنقول و غسير 
المنقول, كما أنّ البلاد التابعة للعاصمة تعد من الغنائم؛ فخمسها للإمام, و الباق للمجاهدين. 
نعم! إِنّ هذه المسألة لاتحتاج إلى كثير بحثء فغما ذكرناه كفاية. 
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المسألة الخامسة 
في حكم البغاة 
ثم أنه وقع الكلام بين الأعلام فى حكم البغاة و جواز أخذ أموالهم غنيمةً عنهم أو عدم 
جواز أخذها؛ و وجوب اخراج الخمس عنها أم عدم وجويه؟. 
و نذكر ما يرتبط بالمسألة في نكات. 
النكتة الأولى 
المراد من الباغي هو المسلم الذي خرج على الدولة الإسلامية محارياً لها قاصداً 
اضمحلالهاء كالخارجين على أميرا مو منينطيةٍ فى حروب الجمل و النهروان و الصمّين. 
النكتة الثانية 
لاخلاف في وجوب مقاتلة البغاة و اطفاء نائرتهم. و هذا مما لاخلاف فيه. أمّا الكلام 
كله ا و جعل نسائهم إماء وما يشبهها مما يجوز في حسقٌ 
الحربيين. وإن شئت فقل: الكلام كله في أنه هل يستوي أمر البغاة أمر الحربئّين, أم لا استواء 
في البين؟, بل يجب مقاتلتهم و اطفاء نائرتهم من غير أن يجوز أخذ أمواهم غتيمةٌ كما يجوز 
في حق الحربيّين. 
النكتة الثالئة 
أمًا الآراء في المسألة فتهتحةٌ. فذهب المرتضى ْله إلى عدم الجواز, وأفتى بِأَنْ لاغنيمة 
في حرب المسلم مع المسلم, و لايجوز أسرهم '؛ 
و ذهب الشيخي فى الخلاف إلى الجواز. و جعله من معاقد الاجماعات ذاهياً إلى أَنْه 


صم امهم و ا يس يس يه يهو يصمممت ممم - 


.١‏ فائه ل بعد أن نقل قول جذه الناصر: ادها العدرت عد عادر أهل البغي» قال: «هذا 
غير صحيح؛ لآن نّ أهل البغي لاعبوز غنيمة أمواهم و قسمتها كما تُقسم أموال أهل الحرب, و 
لااعلم خلافا بين الفقهاء في ذلك»؛ راجع: «المسائل الناصريّات» ص 43 ؛ المسألة + 0 
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لافرق بين الباغيّ و الحربي؛ فكلّ ما يجوز في تحاربة الحربيّين يجوز فى محارية البغاة أيضاً'. 
ت“#عكس في المبسوط فذهب إلى عدم الجواز ؟ تبعاً لأستاذه الم تضى لله ؛ 
و للحلَدّين : الحقّق ' و العلامة ينا ٠‏ أيضاً فى المسألة أقوال؛ فالا تار إلى الجواز. و 
تارة إلى عدم الجواز؛ 
و الشهيدان نا * أيضاً اقتفيا أثر المليّين قهنا؛ 


.١‏ قال #: «ما يحويه عسكر البغاة يكبوز أخذه و الانتفاع به و يكون غنيمة هَ... دليلنا إجماع الفرقة 
و أخبارهم, و قوله تخا لى هه <كنَاُِوا أي تبني حَنّ تىء إل أَثْر آللّدب: : (الحجرات : 1). 
فأمس يقتاهم و لميفرق بين أن يقاتلوا بسلاحهم و على دواهم أو بغير ذلك» ؛ راجع: : «اخلاف» 
جِ 6ح ص 1 المسألة 7 7. 

؟. قالط في كتاب قتال أهل البغي: 30 نْ الصلح إذا وقع بينهم فلاتبعة على أهل البغي في دم و 
لامالٍ؛ را جع والبسوط ع لاص 1525؟؛ و انظر أيضا: «النهاية و نكتها» ج ”اص 1١5١‏ 

و هذا و ار ان للمحقّق قولاً واحداً في المسألة؛ قال: 9 الأوّل؛ و الال 
البغاة و لاقلّك نسائهم إججماعا. الثانية: : لايجوز فلك شىيء من أمواهم أي ميحوها العسكر . ا 
هل يؤخذ ما حواه العسكر عا ينقل و يحول ... قيل: نعم عملاً بسيرة عل اطية, وهو الأظهر»؛ 
راجع: «شرانع الرسلام» ج عن 101. 

و قال فى المختصر: لاتؤخذ أمواهم التي ليست في العسكر. وهل يؤُّخذ ما حواه العسكر نما ينقل؟ 
فيه قولان, أظهرهما الجواز»؛ را جع: «امختصير النافع» ص 0 

؛. قال لله بعد أن ن قال فى شأن البغاة؛ دو هم قمان»: «و لايُسى ذراري الفريقين و لاناوٌهم و 
لاتملك أمواهم الغائبة و إن كانت مما تنقل و تحول. و في قسمة ما حواه العسكر بين الغافين 
قولان» أقربها المنع»؛ راجع: «قواعد الأحكام» ج اص 05 و قال فى المختلف في سرد 
الأقوال في المسألة: دو قال في الهاية: عبوز للؤمام أن ياخذ من أمواطم ما حواه العسكرو 
يقسم في المقاتلة ... و ليس له ما لميحوه»؛ ثم قالطة: «و الأقرب ما ذهب إليه الشسيخ في 
النهباية»؛ رأجع: بوعتتلف الشيغة »ج ص ١0غ]‏ ؛ فاذاً له قولان فيا يرجع إلى ما يحوه العسكر. 
وانظر: «تتبصرة المتعلّمين» ص .1١١‏ 

ه. قال ها في الدروس بعد أن ذكر القسمين منهم: «و لاعبوز سبى نساء الفريقين . .. و لاتقسم 
أموالهم الى لميحوها العسكر إجماعاً ... و ما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام حرام 
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و لصاحب الجواهركية قولٌ بحمل فى المسألة. إذ ليفصّل الكلام حوها في موسوعته 
الكبرى. و هو مائلٌ إلى الجواز ١؛‏ 

و صاحب العروةطِظه فضّل بين النواصب و غيرهم, فذهب إلى الجواز بالنسبة إلى 
التواصب و هذا ًا اجمعت الققهاء عليه . و عدم الجواز بالنسبة إلى غيرهم '؛ 

و المتار الجواز. و سنفصّل الكلام حول مستنده. 

النكتة الرابعة 

ذهب القائلون بالجواز إلى أن الأصل فى الحرب جواز أخذ الغنائم والأسارى والإماء. 
و هذا هوالمستفاد من إطلاق أدلة الباب؛ و لا فرق فيه بين الحربسّ و الباغيٌ. 

و ذهب القائلون بعدم الجواز إلى أن الأصل حرمة مال المسلم و نفسه؛ أمًا حرمة نفسه و 
دمه فرفوعة لبغيه, و اللأصل يقتضي أن تكون أمواله حترمة, و الكفٌ عن الأصل يحتاج إلى 
دليل, و لادليل في البين, فلايجوز قتل الباغى لو هرب من الحرب. و لو قتل لايجوز أخذ 
أمواله وهتك نسائه وما يشبهها ثم يجوز فى حاربة الحريئين. 


أيضاً؛ وإن أصرّوا فاللأكثر على أنّ قسمته كقسمة الغنيمة, و أنكره المرتضى ... و هو الأقرب»؛ 
راجع: «الدروس» ج ؟ ص 5غ. و قال4ة في اللمعة: «و الأصحّ عدم قسمة أمواهم مطلقأ»؛ 
راجع؛ «اللمحة الدمشقيّة» ص 7,4 

و قال ثانهمالية: «قول الماتن: و يجب فى سبعة: : الأَوّل الغنيمة»: «... و من مال البغاة اذا حواها 
محا ل و 4 ل 0 الكتاب»؛ 

راجع: «شرح اللمعة» ج ١‏ ص 10. نفس المصدر والْملّد ص ٠٠7‏ 5: وانظر: «مسالك الأفهام» 

حٍ ١٠ص‏ 4088 نفس المصدر ج "اص ؟317. 

١‏ . راجع: ببجواهر الكلام» ج 1ل ص "١١ج ١‏ ص 258 وانظر: « كتاب المنمس» » - للشّيخ 
الأعظم ل ص ؟5. 

". قال لة: «يجوز أخذ مال النصّاب أينا وجد . . وكذا الأحوط إخراج 0 
من مال البغاة إذاكانوا من التصّاب و دخلوا في عنوائهم, و إل فيشكل حلئة مافم»: راجع 
«العروة الوثق» كتاب الخنمس الفصل ١المسألة‏ “اج اص 8ا, 
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هذا تحرير كلام الفريقين في تقرير الأصل في المسألة. 
النكتة الخامسة 
الظاهر عدم الحاجة إلى إجراء الأصل في المسألة. لأنّ هناك رواياثٌ لها دلالةٌ تا 
الميتى الختار؛ ففتها: 
الرواية الأولى 
احمد بن يعقوب عن على بن إبراهير عن أبيه عن إسماعيل بن مَرّارٍ عسن 
يونس عن أب بكر النضرميّ قال: سمعت أباعبد الله نلق يقول: لُسيرة عل 
في أهل البصرة كانت خيراً لشيعته ما طلعت عليه الشمس!. انه علم انّ 
للقوم دولة فلوسباهم لسبيت شيعته؛ 


على 


قلت: فأخبرنى عن القائ عاد بسير يسيرته؟ 
قال: لا. إن عليَاطكةٍ سار فيهم بالمنّ لما علم من دولتهم, و إِنّ القائم يسير 
فيهم بخلاف تلك السيرة لأنّه لادولة لهم '. 

السئد صحيحٌ و لاإشكال فيه. 

و دلالتها على المقصود ظاهرةٌ؛ إذ المستفاد من قولهطكية: «فلو سباهم لسبيت الشيعة» 
جواز أخذ الغنيمة عنهم؛ بل جواز أسرهم, لكنّدطَية «علم أنّ للقوم دولة» باطلة 
لاتتحمّلها الشيعة, فيخرجون عليهاء فيقابلهم أهل الباطل با لهم من القوّة و الدولة 
فيجعلونهم أسارى و يأخذون أمواهم غنيمة, و عليه «لسيرة علط في أهل البصيرة 
كانت خيراً لشيعته ما طلعت عليه الشمس!». 

أمّا الحجَّةطكة فلايسير فيهم بسيرة جدّه: «لأنّه لا دولة هم» بعد دولته. و الظاهر قاميّة 


000 ص 1/الحديث م٠٠”ى, «الكافي» ج م ص 77الحديث‎ ١6 راجع: «وسائل الشيعة» ج‎ .١ 
.4 الحديث‎ ١85 ص‎ ١ الحديث 1 «علل الشراء »اج‎ ١660 انظر: «التهديب» بج 7ص‎ 
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الرواية الثانية: 
«و بإسناده عن تحمّد بن الحسن الصمّار عن تحمّد بن الحسين بن أب الخطّاب 
عن جعفر بن بشير و محمد بن عبداللّه بن هلال عن العلاء بن رزين القلاء 
عن محمّد بن مسلم قال: سألت أباجعف رط عن القاثم إذا قام بأيّ سيرة 
يسير في الناس؟ 
فقال: بسيرة ما سار به رسول اللَهيَيفاةٌ حيٍّ يظهر الاسلام. 
قلت: و ماكانت سيرة رسول العلل ؟ 
قال: أبطل ماكان فى الجاهليّة واستقبل الناس بالعدل. و كذلك القائم إذا قام 
يبطل ماكان في الحُدنة مم كان في أيدي الناس و يستقبل بهم العدل». 
السند صحيئٌ و لاأقلّ من كونه موقا لأنّ محمّد بن الحسين بن أب الخطاب وإن انحرف 
عن الحقّ حبّا للمال و آل أمره إلى ما آل إليه -أعاذنا اللّه من سوء الخاتّة , و لكن لابأس 
مرويّاته. و ذلك نظراً إلى أنّ الأصحاب قد رفضوا ابن أ الطاب و أمثاله بعد خروجهم 
عن الصراط السوىّ و ظهور الاتحراف فمهمء فكانوا ‏ امتثالاً لأمر الأمة يك - لايقبلون 
عنهم رواية و لايروون عنهم شيئاً. 
ما الموجود من رواياتهم في مجاميع الأصحاب فكان مأخوذاً منهم زمن استقامتهم على 
الحقّ و خضوعهم له. فلابأس برواياتهم. 
أضف إلى ذلك أنّ في الستد محمد بن الحسن الصمّارء و جعفر بن بشيرء و قد اتّفَقت كلمة 


١6+ ص /الاالحديث كعءءق, «التهذيب» ج اص‎ 5١ رأجع: «وسائلالشيعة» ب‎ ١ 
الحديث ١و انظر: دبحار الأنوار» ج ؟ن ص ارك‎ 
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الأصحاب على أَنّها لايرو يان إلا عن الثقات .١‏ و كيف كان فلابأس بالسند. 

و لايبعد أن يكون المراد ان الحجّة طلية عند القيام لاعلاء كلمة اللّه سبحانه و تعالل - 
لاينهج على منهج أميرالمؤمنين. بل ينيج على منيج الرسول الأكرم يبه . قيجعل من يخرج 
عليه باغياً كان أو حربياً كالكقار الذين حاريوا البى» وكان يله يقتلهم و يأخذ 
أموالهم و يبعل نسائهم أسارى. و كذلك الحجّة طلا فلافرق في سيرته التي لاخلاف فى 


حجيّيته بين الحربىّ و بين الباغي. 


الرواية الثالثة 
«و عنه عن محمد بن عبدالجبار عن ابنفضال عن ثعلبة بن ميمون عن 
الحسن بن هارون بيّاع الأفاط قال: كنت عند أب عبداللّه لك جالسا فسأله 
معلى بن ختيس: أ يسير الإمام بخلاف سيرة علطية ؟ قال: نعم! و ذلك انّ 
يالب سار بالمنّ و الكفّ لأنّه علم أنّ شيعته سيُظهّر عيلهم, و انّ 
القائم طقل إذا قام سار فيهم بالسيف و السبي لأنّه يعلم انّ شيعته لن يظهر 
علمهم من بعده أبدأ» 0 


السند لاإشكال فيه. و ابن فضّال و هو من أصحاب الإجماع _قد ونّقه القوم, و نحن 


.١‏ أمَا محمد بن الحسن الصفّار فهو مع جلالة شأنه ليس من المعدودين فيمن ميرو إلا عن ثقة؛ 
فانظر «معجم رجال الحديث» ج ه”اص ٠١8‏ الرقم 4ل «تنقيح المقال» بع لاص ١١37‏ 
الرقم .,٠١68١‏ 

أمَا جعفر بن بشير فهو منهم و انظر في هذا الشأن و فى نقده: «أصول علم الرجال» ص 11 
«رجال النجاشي» ص ١١4‏ الرقم .١4‏ «معجم رجال الحديث» ج ١‏ ص 7/١‏ 

1 راجع: «وسائلالشيعة» ج اص /لاالحديث ,7٠١17‏ «التهذيب» ج اص ١6+‏ 
الحديث ؟؛ وانظر: «بحار الأنوار» ج 77ص 587. 
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نذهب إلى تصحيحه. و تفصيل الكلام فيه موكولٌ إلى علم الرجال. 

و تقرير دلالتها على المقصود نفس التقرير الذي قد مضى في التعليق على الرواية 
الأولى؛ فلاتعيده حذراً عن التطويل. 

فتحصّل مما قلنا جميعاً أن لافرق بين الباغي و بين الحريي. فكل ما يجوز في محارية 
الحربيين جائرٌ في حاربة البغاة أيضا. والحمد لله رب العالمين. 


عد زد 
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و فيه أيضاً مسائل. 


المسألة الاؤلى 
فى المراد من المَعدِن 

الظاهر ان المراد من «الممدن» المتمخرط في ما يجب فيه الخمس: ما يستخرج من المعدن. 
لانفسه؛ إذ لايُعقل أن يتعلّق الحدمس بالجبل الذي فيه يوجد المعدن. بل يتعلّق بما يُستخرج 
ميد . 

و الذي ورد في رواياتنا هو الأوّل, و في قليل من عبارات الفقهاء أيضاً, و أكثر الفقهاء 
على التعبير منه بالثاني؛ و هو أولى من الأوّل. و الأمر فيه سهل, إذ للمجاز باب واسع. و من 
علائقه علاقة الحال و امحل فتارة يُطلق الحال و يراد به امحل و تارة أخرى يُطلق الل و 
يُراد يه الحال؛ و هذا واضحٌ لمن تدبّر في أساليب البيان عند العرب. و قد فصّل الأدباءُ الكلام 
حوله في دواويتهم '. 

وما نحن فيه من موارد تسمية الحالٌ باسم امحل» أي: أشاروا إلى المعدن, و أرادوا به 
الحالّ فيه. و هو الذي يستخرج منه؛ و هذا كله واضح لايحتاج الي مزيد ببان. 


المسألة الثانية 
في تعلق الخمس به 


لاخلاف في تعلّق الخمس به و إن اختلفت الأقوال في وجوب بلوغه إلى نصاب معينٍ 


.057/8 فانظر على سبيل المثال: «المطوّل» ص‎ .١ 


060 0 000001303033 3 


و تدلٌ على أصل تعلق الخمس به جملةٌ من الروايات. منها: 


الرواية الأولى 
«تحمّد بن الحسن ياسناده عن على بن مهزيار عن فضالة و ابن أبيعمير عن 
جميل عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عق قال: سألته عن معادن الذهب و 


الفضة و الصَّفْر والحديد والتصاص؟ 
فقال: عليها المنمس جميعا» '. 
ما السند فصحيحٌ؛ بل هو من عواني الأسناد؛ لمكان ابن أبىعمير و جميل و محمد بن 
مسلم المنخرطين في أصحاب الإجماع '. 


و دلالتها على وجوب إخراج النمس عن المعادن تامّةٌ. و الظاهر من قسول السائل: 
«سألته عن معادن الذهب سألته ع يُستخرج من معادن الذهب...؛ و مضى تفصيل 
الكلام فيه 


الرواية الثانية 
دو عنه عن ابن أَبيعمير عن حماد عن الحلبى في حديث قال: سألت أبا 
عبدالله ليلد عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس؛ و عن المعادن كم فيها؟ قال؛ 
الخمس؛ و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ماكان بالمعادن كم فيها؟ قال: 


١؟١ «التبذيب» ج #ص‎ ,١ 7505١ راجع: «وسائل الشيعة» ج 6ص الحديث‎ .١ 
الحديث ؟5.‎ 

". فانظر هم - على حسب ما ورد في المتن - : «رجال الكشي» ج > ص 85١‏ نفس المصدر و 
الجلد ص 177؛ أيضاً ص ٠‏ 6.6 
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يؤخذ متبا كا يوْحَذْ من معادن الذهب و الفضة»'. 
السند صحيحٌ, و دلالتها واضحةٌ؛ فلانطيل الكلام في كيفيّتها حذرا من التطويل. 


الرواية الثالئة 
دو بإسناده عن أحمد بن تحمّدٍ عن الحسن بن محبوب عن أب أيُوبٍ عن محمد 
بن مسلم قال: سألت أباجعفر طق عن الملاحة فقال: و ما الملاحة؟ فقال: 
أرضٌ سبخةٌ مالحةٌ يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً؛ فقال: هذا المعدن, قيه 
الخنمس» '. 

لاكلام في سندهاء وكذلك في تماميّة دلالتها. 


الرواية الرابعة 
«و بإسناده عن تحمّد بن على بن تحبوب عن العبّاس بن معروف عن ماد بن 
عيسى عن حمريز عن زرارة عن أبي جعفر مضلا قال: سالته عن المعادن ما 
فيها؟ 
فقال: كل ما كان ركازاً قفيه الخمس. و قال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج 
اللّه سبحانه مته من ححمجارته مضق المخمى»؟. 


0535 راجع: «وسائ ل الشيعة» ج 1ص 57 الحديث 7037١؛ وانظر: «الكاني» ج اص‎ ١ 
." الحديث 1116 «التهذيب» ج ؟ ص ١؟! الحديث‎ : ٠ «الفقيه» ج ؟ ص‎ ١5 الحديث‎ 

؟. راجع: «وسائل الشيعة» ج ؤص 1؟19:الحديث 4١١6١5‏ رانظر: «الفقيه» ج "ص 5١‏ 
الحديث 4غ .١‏ «التيذيب» ج ص ؟؟ ١‏ الحديث .١‏ 

١١؟ و انظر؛ «التبديب» ج غخص‎ ١5077 رأجع: «ومائل الشيعة» ج ةص 55757 الحديث‎ ١ 
.4 الحديث‎ 


5 00000 فقه الولاية و الحكومة / المجلّد الثاني 


الستد أيضا صحيئحٌ» بل هو من عوالي الأسناد؛ لمكان حمّاد بن عيسى و حريز و زرارة» 
و هي تدل على وجوب إخراج المخمس بعد كسر المؤونة. وستنعقد للبحث عن وجوب 
اخراجه بعد المؤونة أو قبلها مسألةٌ و سنفصّل الكلام حوله فمها. 


الرواية الخامسة 
«و بإسناده عن سعدٍ عن محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب عن أحمد بن تحمّد 
بن أب نصمرٍ عن محمد بن على بن أب عبداللّه عن أب الحسن طلية قال: سألته 
عا يخرج من البحر من اللوْلوْ و الياقوت و الرزبرجد و عن معدن الذهب و 
الفضّة هل فبها زكاة؟ 
فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخخمس»١.‏ 

السند عندنا صحيحٌ» و مضى الكلام في حمّد بن الحسين بن أب الخطاب وما يتعلّق به 
من الجرح و التعديل آنفاً. 

و لايذهب عليك إن قوله: «سألته عبا يخرج من البحر... و عن معدن...» يدل على أن 
ليس المراد من المعدن ما يُُستخرج من المعدنء فيدل على خلاف ما بيّئاه في المسألة الأولى 
من المبحث الحاضعر, إذ لايُعقل السؤال عن تعلّق الخمس بالبحر و لو بامجاز, لنقاء القرينة 
فيه؛ و امكان السؤال عن تعلّق الخمس بالمعدن و إرادة تعلّقه يما يستخرج منه. لوضوم أنّ 
السائل أراد با محل الحالٌ فيه. فلا تالف بينه و بين انختار. 


3 رأجسع: «وسائ لالشيعة» ج 5 ص أ السديث 0 «الهبديب» ج 3 ص‎ .١ 
١5 «الفقيه» ج ؟' ص‎ "١ ص 017 الحديث‎ ١ الحديث ؟١: وانظر: «الكاني» ع‎ 
الحديث غ154.‎ 


الفصل الأوّل / المبحث الثانى 000 00000 


الرواية السادسة 
«محمد بن على بن الحسين في الخصال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن حمّد 
بن عيسى عن الحسن بن محيوب عن عبار بن مروان قال: سمعت 
أباعبداللهطياة يقول: قها يُخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال 
الختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكتوز المخمس»١.‏ 
السند صحيحٌ و لايخ ما للحسن بن حبوب من جلالة الشأن و رفعة المقام '. 
و دلالتها على المطلوب أيضاً واضحةٌ. و هيهئا نكتةٌ. و هى: 
إِنّ مورد السؤال في هذا الحديث هو «ما رع من اناك ووو ق الا دوت المتقدمة 
عليه نفس المعدن. و ليس المذكور في هذا الحديث قيداً لما تقدّم عليه ليجب الخندمس في 
المعدن مرّة و في ما يخرج منه مر أخرىء اذ لم يتفوّه أحدُ بتعلّق الخمس بالمعدن مرّتين؛ بل 
جرى الكلام فيا سبق على امجازء و في ما نحن فيه على الحقيقة, فلاتضاد بينهما لير تَقَمَ بكون 


الثاني قيداً لما تقدّم عليه. 
الرواية السابعة 


«و عن احمد بن زياد ين جعفر الهمداي عن على بن إبراهم عن ابيه عن اين 
أنى عمير عن غير وأاحدٍ عن ألى عبد الله يِل قال: المخنمس على خمسة 


أشياء, على: الكنوز و المعادن و الفوص و الغنيمة؛ و نسي اينعميرٍ 


الخامس» ". 


51١0 ص١ رأجسسع: «وسائل الشسيعة» ج 1ص 45:الحديث 7055؟17, «الخصال» ج‎ .١ 
.60١ الحديث‎ 

؟. حيث عده بحضهم من اضحات الأجاع: رأجع: «رجال الكثى» ج 1 ص - الل 

3 رأجسع: «وسائلالشيعة» ج ةا ص 15:الحديث 1١705731‏ «الخصال» ج اص "4١‏ 
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السند صحيحٌ, و لا اشكال فيه. وهيهنا نكتة, وهى:إِنّ أحمد ين زياد بن جعفر الهمدانيّ 
يعد من مشايخ الصدوق, و قد وثقه القوم '. هذا؛ و لكن فى الطبعة الأولى الحقّقة من الوسائل 
ورد في سند الحديث: «أحمد بن زياد عن جعفر المدانى» '. فغفل يعض الأعلام عن الخطأً 
الواقعة في هذه الطبعة. فحكم بضعف السند لمكان جعفر الهمداني؛ حيث ل يُذكر هذا العنوان 
في دواوين الرجاليّين. و الصحيح ما أثبتناه من أنّ الراوي هو أحمد بن زياد بن جعفر 
الهمداني؛ فلاإشكال فيه. 

و دلالتها أيضاً لاتحتاج إلى بيان. فتحصّل ثما قلنا جميعاً أن ثبوت الخمس في المعدن نا 
لاشكٌ فيه و لاشبهة تعتريه, و ذلك لقاميّة دلالة روايات الباب عليه. 


المسألة الثالثة 
جواز التصرّف فيما يُعدَّ من الأنفال 
مضى ف المسألة الثانية الكلام في أن المعدن مما يجب فيه النمس. و الظاهر من روايات 
المسألة جواز استحصال المعدن و وجوب إخراجه منه. و المسألة الثالثة قد انعقدناه 
للتحقيق حول مشكلة فقهيّة. و هى: 


الحديث 0: و انظر: «مستدرك الوسائل» ج لاص 85؟ الحديث 157 «بحار الأنوار» 
اج لاص 5ق18. 

١‏ و قال الصدوق لط فيه: «و كان رجلاً ثقةٌ ديّناً فاضلاً. رحمة الله عليه و رضوانه»؛ راجع: 
«إكبال الدين» ج ؟ ص 14؛ و انظر: «معجم رجال الحديث» مع ؟ ص ١٠١‏ الرقم ,08٠١‏ 
«منتهى المقال» ج ١ص‏ 511 الرقم .١67‏ «نقد الرجال» ج ١‏ ص ١1560‏ الرقم 5160 «منهج 
المقال» ج -0 7/الركم رةه 

". راجع: «وسائل الشيعة» ‏ طبعة الإملامية -ج لاص 788الحديث .١ 70٠٠١‏ 


الفصل الأوّل / المبحث الثانى 00 


الظاهر أن المعدن عد من الأنفال. و تدل عليه جملةٌ من الروايات ,و سنبحث عنها و 
عن مدى دلالتها على كونه منها _؛ و لاكلام في عدم تسلّط أحدٍ على الأنفال, بل الأنفال 
عد فك ميزانيّات الدولة و الحكم. فهي متعلّقةٌ به؛ فلايجوز استحصال المعدن لأنه من 
الأنفال؛ بيئا ان الظاهر تا مضى في المسألة الثائية جواز استحصاله, قا هو العلاج و التدبير 
للخروج عن عهدة هذه المشكلة و الاإجابة عنها؟. 

نقول: المسألة الثالئة هى المتكفّلة للتحقيق حول هذه المشكلة. و لنقدّم الروايات الدالة 
على كون المعدن من الأنقال. ثم* نأتى بوجه الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات. 


الرواية الأولى 

«علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أَيُوبٍ عن أبان بن عثان 
عن اسحاق بن عبار قال: سألت أباعبداللهطضةٍ عن الأتفال؟ فقال: هي 
القرى التي قد خربت و انجلى أهلها فهي للّه وللرسولء و ماكان للملوك فهو 
للإمامء و ماكان من الأرض الخربة نمويوجف عليه بخيلٍ و لاركاب. و كل 
أرض لاربٌ ها والمعادن منهاء و من مات وليس له موق اله من 

الأتفال» .١‏ 
ما السند فصحيحٌ, أو مصمّحة, على الختار؛ أو مونّقٌ على المشهور من كون اسحاق بن 
عبار -مع جلاثة شأنه -من الفطحيّين '. وقد مضى تفصيل الكلام في صحّة انتسابه إلييم. و 


١.ر‏ جح زعتل ليع بج اص 07١‏ الحديث ير للعو باج اص 108. 

. ا : «إسحاق بن عبار الساباطي. لَه أضل و كان فطحيًا. إلا انه ثقةٌ و أصله معتمدٌ 
عليه»؛ ؛ راجع : «الفهرست» ص الرقم 7 وانظر: «معجم رجال الحديث» ج «'اص ”0 
الرقم .1١1١ 1١601‏ 
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قد وقع في السند قبله أبان بن عئان: و هو من أصحاب الإجماع '؛ فلا أقلّ من كون الستد 
موا 

و تتردلانة الرواية على المطلوب بالنظر إلى قوله طق : دو المعدن منها». و الضمير 
يرجع إلى الأتقال؛ هذا هو الظاهر من السياق. 

و ذهب بعضهم إلى أنّ الضمير يرجع إلى «اللأرض» في قوله طْكِة: «و كل أرض لاربٌ 
ها», فكلٌ معدن وقع في الموات من الأراضي بحكم بكونه من الأنفال. 

وهذا التوجيه_مع بُعده_لا فائدة فيه إذ المعادن فى الأكثر توجد فى الجبال و سفحها و 
الصحاريء لا في بيوت الاس و حقوهم و مزرعاتهم. بل لايبعد الذهاب إلى أن المعدن 
الذي يوجد في حقل و مزرعةٍ أيضا يعد من الأنفال. لعدم شمول قوله ة: «من أحيا أرضاً 
موأتاً فنهي له» " للمعادن الواقعة فيهاء بل هو يبيّن حكم نفس الأُرضء لاما فيها من المعادن 


المتعلقة بعامّة المسلمين. 
ولو تماشينا مع هذا القائل فلاأقل من كون المعادن الْتى وقعت في الموات من الأأراضي 
من جملة الأنفال. 
الرواية الثانية 


«وعن أنى بصير عن أبى جعفر طق قال: لنا الأتفال. قلت: وما الأنفال؟ قال: 

منها المعادن و الآجام. و كل أرضي لاربٌ لهاء و كل أرضٍ باد أهلها فهو 
١‏ 

لنا» . 


17/7” راجع: «رجال الكشّي» ج اس‎ .١ 

؟. راجع: «التهذيب» ج لاص ؟6١الحديث‏ ؟7؟. «وسائلالشيعة» ج هلاص 2:١١‏ الحديث 
«مستدرك الوسائل» ج ١1/‏ ص ١١١‏ الحديث 50507. 

١‏ رأجع: «وسائل الشيعة» م اص م الحديث ال «تفسير العيّاثي» ب 0 ص مغ 
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ما السند فضعيفٌ. فلاوكن الركون إليه. لأنّ الحديث من مرويّات العيّاشي. و مرويّاته 
كلّها مرسلة وقد أومأنا إلى ليه . ولمتوجد اليوم نسخْةٌ من تفسيره و لايبعد من رحمة 
اللّه أن يوجد الكتاب يوماً ليكون ذخراً للمفسّرين و قرّة عين للفقهاء , فلايمكن الاعتاد 
حائياً على مرويّاته. 

و لقولهطضة: «متها المعادن» دلالةٌ تامّةٌ على كو نه منها. و المراد من «الآجام» في الحديث 
الحوج و الحرش. لاالقصباء و الأباءة -كبا تخيّله بعضهم ؛ و الأوّل يشمل الثانى. 


الرواية الثالثة 
«دو عن داود بن فرقد عن أبىعبداللّهطية في حديثٍ قال: قللت: وما 
الأنفال؟ قال: بطون الأودية و رؤوس الجبال و الآجام و المعادن»١.‏ 
السند لبان به. 
ولا فرق بين أن تكون المعادن في رؤوس الجبال. أو في الأراضي. إذ الحكم الأول فيها 
كونها من الأنفال, فلافرق في أن تقع هناء أو هناك. 


المسألة الرابعة 
في الجمع بين روايات الباب 
مضى الكلام في المسألة الثانية حول رواياتٍ تدلّ على أن المعدن لايع من الأتفال؛ و في 
المسألة الثالئة حول روايات تدلّ على أَنّه منها. و بينهبا تهافثٌ ظاه؛ إذ الطائفة الأول 


الحديث ١١؛وانظر:‏ دبحار الأنوار» ج وص .5٠١‏ 
.١‏ رأجع: «وسائل الشيعة» ج 1ص 04795 الحديث د «تفسير العيّائىي» ج تحص 114 
الحديث "؛ وانظر: «الكاني» ج اص 1[8ة. «حار الانوار» ج لااص ؟١5.‏ 
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نحكم يجواز استحصاله. بيها ان مقتضى الطائفة الثانية عدم جوازه. 

و وجه العلاج على ما يختلج بالبال ‏ في الجمع بين الطائفتين أن يُقال: الحكم الأول 
كون المعادن من الأنفال: فهي ما يتعلّق بالدولة الإسلاميّة, ثم للناس أن يتصررّفوا فيا 
يُستخرج من المعادن؛ و عليهم أن يعطوا خمسه. و هذا عقّدٌ بين الدولة و بين الناس على نحو 
الجعالة, أو الإجارة. و الأول أشيه بالمقام. 

وإن شئت تفصيل الكلام في وجه الجمع نقول: مقتضى الروايات الدالة على كون المعادن 
من الأتفال أن ليس للناس أن يتصيرّفوا فيهاء لأنْا متعلقةٌ بالدولة الاسلاميّة و مقتضى 
الطائفة الأولى من الروايات جواز استحصاها للناس؛ فيُجمع بينهما بأنّ الأصل كونها منه. 
فلايحق لأحدٍ أن يستخرجها. و لكن هناك عقدٌ بين الدولة من ناحية و بين الناس من ناحبة 
أخرى على نحو الجعالة. و عليه يمكن لهم أن يتصررٌفوا فيها أوَلا ثم يُوْدُوا خمسها إلى الدولة 
الاسلاميّة ثانيا. فلاتهافت بين هاتين الطائفتين من الروايات. 

نكتة 

وعلى ما قلنا ظهر انّه يحقّ للدولة الإسلاميّة أن تحكم بعدم جواز التصرّف في المعادن و 
منع الناس عن استحصاها, لأنّ أمرها مفوّض إلهاء فهي تختار لها ما هو الأحسن و أليق 
بحاشاء و هذا كلّه ظاهه. 


المسألة الخامسة 
هل بلوغ النصاب شرط فى تعلق الخمس بالمعدن 
هل يشترط في تعلّق وجوب النمس بالمعدن أن يبلغ حا خاصاً يقال له النصاب؟ أو 
يجب إخراج الخمس عا يستخرج منه قليلاًكان أو خطيراً؟. 
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المتقدّمون على عدم اشتراط بلوغه إلى نصاب معي '. و الظاهر عدم الخلاف بينهم فى 
هذا القول إلا ما يظهر من ابن حمزة في الوسيلة ' والشيخ هنا في المبسوط ".وهو أحد قوليه 
في المسألة. و له قولٌ آخدٌ فيها أودعه في الخلاف ؟؛ و ادّعى فيه انعقاد اجماع الأصحاب على 
الاشتراط. هذا رأي المتقدّمين في المسألة. 

ما المتأخّرون فأكثرهم على اشتراط بلوغه إلى عشرين ديناراً ليتعلّق به الخمس ", 
فلاحمس عندهم فى المعدن إل إذا بلغ من ما يستخرج منه عشرين ديناراً هذا هو رأى 
صاحب العروة كلل 0 في المسألة أيضاً, و تبعه كثير من حشّيه *. 

و القائلون بالاشتراط تمسّكوا بحديثٍ صحيح السند ظاهر الدلالة؛ و نصّه: 

«محمّد بن الحسن بإسناده عن تحمّد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد 


.١‏ فانظر: «المقنعة» ص 587 «الغنية» ‏ الجوامع الفقهية دص 014 «المسائل الموصليّات 
الثالثة» -رسائل المرتضى. ج ١‏ ص 77 7, 5 العلوية» ص .١95‏ 

». قال : : «يعتتبر في المعادن و الكنوز قدر التصاب الذى جب فيه الزكاة»؛ راجع: «الوسيلة» 
ص 8؟1. 

3 قال 86 : 0 يا قليلً كان أ كثيراً ا الكنوز و معادن الذهب و 


بوتا قي ١ ١‏ ص بك وانظر لع «التباية» ص ا 

5. قال ؤله: «قد بِينا ان المحادن فيه الخمس و لابراعى فيها النصاب, دثيلنا إجماع الفرقة»؛ راجع: 
«الخلاف» ج ؟ ص ١١9‏ المسالة .١17‏ 

6. كا عن السيّد الطباطيا ني 4: «و عمل به . .. المتأخرون قاطبة»: : راجع: «رياض المائل» ج 6 
ص .15١‏ و عن الشهيدئة :دو الأكثر لريعتبروا تصابا»: ؛ راجع: : الدروس» ج اص ١٠73.و‏ 

عن ثانى الشهيدين 815: دو هو ظاهر الأكثر»: را جع: «#شرح اللمعة» يم ”ص 0,6١‏ وانظر: 

«جواهر الكلام» ج لاص 11. 

5. قال 24: دو يشترط في وجوب الخمس ف المعدن : بلوغ ما أخرجه عشرين دينارأ»؛ راجع: 
«العروة الوثق» كتاب الخنمس الفصل ١‏ مقدمة مبحث المعادن. ج رار 

/. فانظر: نفس المصدر. 
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عن أحمد بن حمّد بن أي نصر قال: سألت أباالحسن طْقةٍ عا أخرج المعدن 
من قليل أو كثيرٍء 00 ؟ قال: ليس فيه شيءٌ حى يبلغ ما يكون في 
مثله الزكاة عشر ين دينار» ٠: ١‏ 

السند صحيحٌ؛ بل هو من عوالي الأسناد؛ و أحمد بن محمّد هو البزنطيّ. و لاخلاف في 
سح فر ناته 

ودلالته أيضاً تامَةٌ لاتحتاج إلى بيان. 

و الختار رأى المتقدّمين. و عدم اشتراط بلوغه إلى حدّ النصاب لوجوب الخخنمس, لأنّ 
الرواية هذه كانت برأىٌ من الأصحاب و منظرهم, و لكن أعرضوا عنها و ذهبوا إلى خلاف 
مقتضاهاء فهي معرض عنها عند الأصحاب. فلايجوز القسّك بها. 

و زيادة على ذلك يمكن الذهاب إلى أنّ الظاهر من إعراضهم انه كانت انايو رواياتٌ 
دالَةٌ على عدم الاشتراط. فذهبوا إلمها و كمّوا أيديهم عن القسّك بهذه الرواية التامّة السند و 
الظاهرة الدلالة. و من المقرّر بين القوم انّ الرّواية المعرض عنها كلما زاد في صحّتها زاد في 
سقمها. و على أي فاعراض الأصحاب عنها يك لعدم جواز المسير إليها. 


المسألة السادسة 
هل يجب الفحص عند الشك فى بلوغه حدّ النتصاب؟ 
مضى منا الكلام في أن تعلّق النمس بما يستخرج من المعدن لايحتاج إلى البلوغ إلى 
نصاب معيّن. هذا هو الختار فى المسألة. 


١18 راجع: «وسائلالشيعة» ج كص 3 الحديث تل «التهذيب» ج غ ص‎ .١ 
.5 الحديث لل «عوالى اللآلىء» ج “اص 8؟١ الحديث‎ 
الى‎ ٠. لكونه معدوداً في أصحاب الاجماع: راجع : «رجال الكشّى» »ج اص‎ . 
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أمَا على ميتى القائلين بوجوب البلوغ إلى النصاب لايجب اخراجه عبا يستخرج من 
المعدن إلا بعد بلوغه إلى حدّه. وعليه فتصل النوبة إلى مسألةٍ يحق لنا أن ننظر فيها ليتبين ما 
هو الحقّ فمها عند القائلين به؛ و هى: 
لو استحصل أحدٌ معدتاًء شك في بلوغ المستحصّل إلى حدّ النصاب. هل يجب عليه 
الفحص ليعلم أن وجوب إخراج الخمس تنجّز عليه؟, أو لايجب عليه الفحص؟؛ بل متى 
تيقّن ببلوغه إلى النصاب يتنجّز الخمسء و حينئذٍ يجب عليه إخراجه؟. 
و نأتي بتفصيل الكلام حول ما يتعلّق بالمسألة من خلال نكتتين: 
النكتة الأولى 
المشهور بين الأصحاب عدم وجوب الفحص؛ و ذهب صاحب الجواهر ع إلى وجويه. 
و نسب القول بالوجوب إلى المشهور من الأصحاب 'أ. و ستبحث عن مدى صحّة هذه 
النسية. 
النكحة الثانية 
إنّ هذه المسألة ترجع إلى مسألةٍ أصوليّة هامّة. و هى وجوب الفحص في الشبهات 
الحكديّة و الشبهات الموضوعيّة أو عدم وجوبها. 
أمَا الشيهات الحكنية فلاريب في وجوب الفحص فبهاء كما عليه جميع المتأخّرين '. 
فلايجوز لمن تردّد فى وجوب صلاة الجمعة أو عدم وجوبها اجراءٌ أصل البراءة والقسّك بها. 
هذا هو مقتضى استفراغ الوسع في المسألة, فعلى الفقيه الفحص عن الأدلة أوَلاً. ثم الرجوع 
إلى كلمات الأعلام ثانيا, م اجراء الأصل في المسألة ثالثاً لومست الحاجة إليه. هذا كلّه في 


.53١ لرأعثر عليه؛ و انظر: «جواهر الكلام» ج 15 ص‎ .١ 

؟. فانظر على مبيل المثال: «مقالات الأصول» ج ؟ ص 287, «جمع الأفكار» ج اص ,114١‏ 
«مباحث الأصول» ج ؛ ص 405: «أنوار ال مداية» بع ؟ ص :1!١‏ و الظاهر ان الحقّق 
الاشتيانىيفة خالفهم في ذلك؛ انظر: «بحر الفوائد» ج ؟ ص ١١؟.‏ 
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الشبهة الحمكيّة. 

ما ف الشبهات الموضوعيّة, قالمشهور أيضاً على الوجوبء و فى ليه متاهج متشئّتةٍ 
للأعلام '. والختار_كا فصّلنا الكلام حوله في مباحثنا فى علم الأصول .: أن اجراء الأصل 
يحتاج إلى الشكٌ المستقرّ, و لايستقرٌ الشاكٌ إلا بعد الفحص البالغ, فلو لويتفحخص الفسقيه 
لايكون شكّه شكّاً مستقرًاء بل يوصف شكه بالتذيذب في الأمر. و من لميكن شاكاً -أي: 
ذاشك مستقةٌ ‏ لايحقّ له اجراء الأصل. فقبل اجرائه يُحتاج إلى الفحص التام. 

و هيهنا مشكلة أصوليّة. و هي: إِنّ سيرة المقلاء تحكم بوجوب الفحص في الشبهات 
الحكميّة, بينا ان السيرة لاتحكم به في الشبهات الموضوعيّة, بل نحكم بعدم وجوبه. فعلى 
سبيل المثال انّ السيرة جرت على اجراء قاعدة اليد عند الشلكٌ في كون المبيع ملكاً للبائع, 
فالعقلاء يجرون القاعدة من غير أن يتفحخصوا عن كونه ملكا له؛ و كذلك في أصالة الصحّة و 
أصالة الطهارة و غيرهما من الأصول. 

ثم أن صاحبالجواهرءي ذهب إلى وجوب الفحص معللاً بأنَّ عدم وجوبه يودي إلى 
تعطيل كثير من الأحكام, فعلى الشاكٌ في أن الحنطة قد بلغت حدٌ التصاب أم لا؟ أن 
يتفحخص حثى يعلم أنْها هل بلغت إليه. أم لا؛ فيجب عليه إخراج الخمس منها؟ أم لا؟. 

هذا؛ و لكن قلنا ان سيرة العقلاء جرت على عدم وجوب الفحص في الشسيبات 
الموضوعيّة. و هذا مقتضى كون الازسلام شريعةٌ سمحةٌ سهلة أيضاً و بعيارة أخرى: أنّالأمر 
يدور بين الأهمّ و بين المهم؛ 

ما الأهمّ فهو كون الناس فى السهولة و الدعة؛ 

ما لمهم قجريان الأحكام على ما هي عليهاء و لا خلاف في تقدّم الأهمّ على المهم؛ 
فلايجب الفحص في الشبهة الموضوعيّة نظراً إلى هذه القاعدة, و إلى سيرة العقلاء أيضا. و 


١.ووانظر‏ في ذلك: «تحريراث في الأصول» ج ه ص 74؟. 
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هذه السيرة كانت برأىّ من المعصوم و منظر منهء فهي حجّةٌ في المقام. و لايمكن ردع السيرة 
والكن هنبا 
وكيف كان فتفصيل الكلام فيها موكول إلى حلّه من علم الأصول؛ و فا ذكرناه كفاية. 


المسألة السابعة 
فيما لو دارت سنة على منافع المعدن 

مضى الكلام في أنّ التصرّف في المعدن يوجب وجوب النمس على المتصرّف, و هذا مما 
لاكلام فيه. ثم لو مضت سنة على ما استفاده منه هل يجب عليه حمس آخر من باب وجوب 
الخمس على أرياح المكاسب؟ أم يكف فيه ما أعطاه أوّلا؟. 

الظاهر الأوّل. كمن استجار حديقة على أن يعطي المالك ثلث الفواكه المستحصلة من 
تلك الحديقة. فلومضت السئة على الثلثين الباقيين يتعلّق بها الخمس من غير خلافي. و ما 
نحن فيه من هذا القبيل أيضاً. إذ أشرنا إلى أنّ المعادن تعد من الأنفال. فهي للدولة 
الإسلاميّة, ثم” وقعت الجعالة بين الدولة و بين المستحصل على أن يعطى خمسسها إلمها. ثم 
لومضت السنة على ما استحصله منها يجب عليه خمسٌ أرباح المكاسب؛ فهيهنا سبيان 
لاخراج الخمس, و لا تداخل بينهياء فيجب على المستحصل لو اجتمع فيه الشرطان أن 

و تعرّض الشيخ الأعظم يه للمسألة في كتاب الخمس. و ذهب إلى كفاية حمس واحدٍ و 
عدم وجوب الثاني '؛ و تبعه في ذلك الرأى صاحب العروةالوثق ك9 ". 


.١‏ راجع: «كتاب الخمس» ‏ لدلية دص إؤغفة 

؟. حيث ذهب له إلى أنّ «الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة. بل هي داخلة في أر باح 
المكاسب فيعتير فبا الزيادة عن مؤونة السئة ... و يجب حمه إذا زَادت عن مؤونة السنة»؛ 
راجع: «العروة الوئق» كتاب المخمس الفصل ١‏ مقدمة مبحث المعادن: ج 7ص 5145. 
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و استدلٌ الشيخ على ما اختاره بأنّ الأدلة مطلقةٌ. ولمترد فيها إشارةٌ إلى تكرار 
الخمس'. 

و يرد عليه أَوَلا: أنّ لااطلاق للأدلة التي صدرت لبيان تشريع أصل الحكم, فلايمكن 
استفادة الإطلاق منها '؛ و الشيخ عله قر علي هذه القاعدة مراراً فذهابه إلى خلاف 
مقتضاها عجيثٌ جدأا!؛ 

و ثانياً: إنّ قوله هذا يرجع إلى مفهوم اللقب, و لامفهوم للّقب. إذ لايمكن استفادة عدم 
وجوب إكرام عمرو من قول المولى: أكرم زيداً. 

ما الحتار فهو مبتى على ما يُستفاد من طائفتين من أدلّة الباب: الطائفة الدالة على تعلّق 
الخمس بالمعدن نفسه, و الطائفة الدالة على وجوب اخراج الخنمس عن جميع الفوائد 
الحاصلة للناسء و مها المعدن. فيجب فيه حمس من تلك الناحية أَوَلا # يجب فيه خمسٌ 
آخر من هذه الناحية. 

وهيهنا نشير إلى ثلاثِ من روايات الباب: 


الرواية الأولى 
«محمّد بن الحسن باسناده عن على بن مهزيار عن فضالة و ابن أ ىعمير عن 
جيل عن محمّد بن مسلم عن أبى جعف ر طلا قال: سألته عن معادن الذهب و 
الفضة و الكَّفْر و الحديد والتصاص؟ 
١‏ قال له : :«مضافا إلى ظهور أغبار ثبوت المنمس : ل غدر وعلانة | ينوا لا قاة ارا 

"0 6 

ا الإطلاق في مقام يان حكم المنوانات الخاطة. ل اا ا 

جميع ما يجب في ذلك العنوان من كل حيثية»؛ راجع: نفس المصدر. 
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فقال: عللها ال مخنمس يعن ١‏ 
أمّا السند فصحيح: ولااشكال فيه. ودلالتها واضحة. 


الرواية الثانية 
«محمّد بن المسن بإسناده عن سعد بن عبداللّه عن أب جعفر عن على بن 
مهزيار عن تحمّد بن الحسن الأشعري قال:كتب بعض أصحابنا إلى ني جعفر 
الثاني 4 : أخيرني عن الخنمس أ على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و 
كثير من جميع الضروب و على الصّنّاع وكيف ذلك؟ 
فكتب بخطّه: النمس بعد المؤونة» ؟. 
لاكلام في السند. ولا في دلالتها على المراد منها. 


الرواية الثالثة 
«محمد بن يعقوب عن عل بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين 
بن عهان عن سماعة قال: سألت أباالحسن طَكْةٍ عن الخمس؟ فقال: في كل ما 
أفاد الناس من قليل أو كثير»". 

لاكلام في سندها أيضا ولا فى دلالتهاء لقامئة ظهورها فيه. 


١١١ السديث ١071؟١, دالتهذيب» ج اص‎ 25١ رأاجع: «وسائل الشيعة» ج اص‎ ١ 
.١ الحديث‎ 

. راجسع: «وسائلالشيعة» ج وص 19؛ الحديث ,١ ١03‏ «الإمعبصار» ج "كص 06 
الحديث ”, «التهذيب» ج #ص ١757‏ الحديث 4. 

7 راجع: «ورائلالشيعة» ج 1ص ”6.0 الحديث 088؟ ١‏ «الكافي» ج ١ص‏ 16ه 
الحديث .١١‏ 
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و الظاهر من الثئلائة وجوب إخراج الخمس علا يُستحصل من المعدن مرّتين لومضت 
عليه سنةٌ كاملةٌ؛ و إلا فيكق للمستحصل أن يعطى حمسا فقط. 

إن قلت: المفهوم المستفاد من كل واحدٍ من الثلاثة يخالف منطوق الآخر؟؛ 

قلت: لاضير, إذ لاخلاف في تقدّم المنطوق على المفهوم. فترفع اليد عن المفهوم المستفاد 
من كل واحدٍ منها بمنطوق الآخر. و قد فصّلنا الكلام حوله في علم الأصول فى التحقيق 
حول قوهم: «إذا خنى الأذان فقصّر. و إذا خنى الجدران فقصّر»١.‏ 

إن قلت: المعدن من الفوائد. و يكن فيها إخراج ال نمس مرّة واحدة؛ 

قلت: لوكان وجوب النمس على المعدن من باب الفوائد لما كان إخراجه مباشرا بعد 
استحصاله, بل بعد مضىّ سنة. بيها انّه لاخلاف في تعلّق النمس يه عند الاستحصال. 

فا متحصّل من جميع ذلك أنه يجب إخراج الخمس عا يستحصل من المعدن مرّة. ثم يجب 
إخراجدعنه 4ه أشرئ لوعضات عليه سنة كاملة. 


المسألة الثامنة 
هل يجوز استخدام أحد لاستحصال المعدن 
هل يمكن لمن توق أمر استخراج المعدن أن يستجير أحداً ليقوم بالاستخراج مباشرة؟؛ 
و بعبارة أخرى: هل يجوز الاستيجار في استخراج المعدن على أن تكون الفوائد و كذلك 
النمس على مالك المعدن, و حقّ العمل لعامل الاستخراج؟. 
ذهب بعضهم -كالسيّد العلامة الشهيد الصدرعقة فى كتابه الشريف المسمّى ب 


١‏ . فانظر: : «صلاة المسافر» ‏ للمحقّق الأصنها !8 دص ,”1٠١‏ و«كتاب البيع» . للومسام 
الخميويفة -ج ؟ ص ١0؛‏ و انظر أيضاً: «كفاية الأصول» ص 1١١‏ «حاشية» المحمقّق 
البروجرديّية عليه ج ١‏ ص 8غ؛. «حاضراتٌ في أصول الفقه» ع ه ص ٠8‏ 00 


الفصل الأوّل / المبحث الثانى 1 1 0 


«اقتصادنا» ‏ إلى عدم الجواز '؛ لأنّ روايات الباب تدلٌ على أن غنات المعدن تتعلّق من 
استخرجهاء فهي إذن لعامل الاستخراج, لالمالك المعدن؛ 

وذهب بعضهم -كصاحب الجواهرءة -إلى الجواز. مستدلّين بأنّ المالك قد استجار 
المستخرج و مايقوم يه من الأعصيال. فالمستخرج في الحقيقة هو المالك. لا من قام 
بالاستخراج عياش . 

وهذاكلامٌ صحيح. وهو الختار في المسألة. 


المسألة التاسعة 
هل يجوز استيجار المعدن؟ 
وللمسألة صورتان: 
الصورة الأولى: 


أن يقوم أحدٌ باستخراج معدن ثم يخرج الخمس من فوائده و يعطيه إلى الإمامطية أو 
من ,يقوم مقامه. وقد ذكرنا قها سبق من هذه الرسالة أن المعادن من الأتفال, أو من المباحات 
الأوَليَّ فأمرها بيد الإمام. و قد فوّضها الإمام إلى الناس ليقوموا باستخراجه و يعطوا 
خمسه إليه. و هذا التفويض إما أن يكون على نحو الاجارة:, أو الجعالة. أو غيرها من العقود. 


١‏ لم أعثر على نص منه له في هذا المضمار؛ نعم! قال: «الناس كانوا قد اعتادوا في عصر التشريع 
على إشباع حاجاتهم من الموادٌ المعدنية الني توجد على سطح الأرض أو قريباً منه بحسيازة 
كميّاتٍ من تلك المواد لسد حاجاتهم . .. وهذه العادة التي سمحت بها الشريعة وقتئزٍ لايكن أن 
تصبح دليلاً على سباع الشريعة يتملك الفرد لا يحوزه من الكديّات و إن اختلفت حميازته ف 
الكم . ..و فى الكيف . .. عن الحيازة التي جرت عليها عادة الناس في عصر التشريع»؛ رأجع: 
«اقتصادنا» ص /الاغ. 
؟. إشارة إلى قوله 4: « كاقتضائه عدم الفرق بين أفراد المستنبطين بعد تحقّق الملك للمستنبط 
نفكة او سيّده. كبا توكان عبدأ»؛ راجع: «جوأهر الكلام» ج 35ص 37 
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فلوكان المراد من استيجار المعدن هذه الصورة من صور المسألة فلانقاش في صكُّته, إذ 
كلّ من تولٌ أمر استخراج معدن من المعادن قد استجاره من الإمام أو من يقوم مقامه, 
فلاكلام فيه. 
الصورة الثانية: 
أن يستجير رجلٌّ معدناً من المعادن من رجل آخر. و الظاهر عدم الجواز فى هذه 
الصورة, لأنّه «لا إجارة إلا فى ملك»'؛ و مطى الكلام فيأنّ المعدن يُعد من الأتفال, فليس 
لأحد أن يكون مالكاً له. فلايمكن تأجيره و إكراءه. 


المسألة العاشرة 
هل يثبت حقّ الاكراء لمن تولى أمر معدن؟ 
ثم لو قام أحدٌ باستخراج معدن فاستخرج منه أشياء أو مهّد سبيل الاستخراج؛ فهل 
يجوز له حينئلٌ أن يؤجره و يكريه؟. أم لايبوز؟. 
ذهب العلامة الشهيد الصدرءظه في اقتصادنا إلى عدم الجوازء مستدلاً بأنّه يحقّ له أن 
يتصرف فيه و لكن لايُعدٌ مالكاً له؛ ولا اجارة إلا في ملك؛ فلايجبوز له أن يؤجره. و بعبارة 
أخرى: لمن قام بالاستخراج حو اللتصعرّف في المعدن فقط. و لايصير مالكاً له. فلايجوز له 
ئ 
كرا 


.١‏ كبا عن الحدّق الفقيه المنوانساريّلة: «لاتصممٌ الإجارة ... لعدم الملكيّة»؛ راجع: «جامع 
المدارك» ج ؟*ت ص 377 

؟. قالخ2: «أمًا المعادن الظاهرة ... انها من المشتركات العامّة بين كل الناس, فلايعترف الإسلام 
لأحد بالاختصاص بها و تلكها ملكيّةٌ خاصّة, لأنهَا مندرجة عنده ضمن نطاق المالكية 
العامّة؛ و خاضعةً هذا المبدأ و [كذا؛ و الظاهر زيادة لفظة «الواو» هيهنا] أئما يسمح للأفراد 
بالحصول على قدر حاجتهم من تلك الثروة المعدنيّة دون أن يستأئروا بها أو يتملّكوا ينأبيعها 
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و الختار الجواز؛ نظراً إلى أنّ القيام بالاستخراج يتبعه حقّ التصدرّف في المعدن -كما أشار 
إليه هذا العلّم الشبيد » و للمتصيرّف أن يكريّ حقّ تصرّفه و حقّ استخراجه أو يبيعهما. 
بأن يفوّض حقّه في استخراج المعدن إلى الغير و يأخد منه ثناً بدلا منه. إِمَا دفعة؛ و إِما 
بالتدريج؛ و هذا واضح. 


المسألة الحادي عشرة 
لو اه شترى ملكا فوجد قله معدن 
لو اشترى أحدٌ ملكا _كدار أو بستان ‏ فوّجد فيه معدن فهل يكون مالكأ للمعدن 
أيضاً. والمعدن يُعِدٌّ ملكا له؟ أو لاتكون له عليه ملكيّة؟. 
ذهب الشيخ صاحبالجواهر' و السيّد صاحبالعروة قينا ' إلى أنّ المعدن يُعدّ ملكاً 
له. فلووٌجد معدن ملح أو معدن رمل في بستانٍ اشتراه, فا معدن له أيضاً. وله أن يستخرج 
منه ما يريد. 
أقول: الظاهر انّ هذه المسألة ترجع إلى المبنى الختار في المسألة الرابعة من مسائل هذا 
المبحث التي عقدناها للتحقيق حول انّ المعدن يُعَد من الأنفال, أو لايعد منها. فالقائلون 
فنك كوا راون هذا يكوه ملكا لاله الأرضن التي وق عادو دحال 
أنه لايد منها يقولون هيهنا بكونه ملكا له. ْ 
ولو أردت تفصيل الكلام فنقول: أمَا على القول بكون المعدن من الأنفال فلايجوز 
الترديد في عدم كونه ملكا لمالك الأرض التي وُجد فبها؛ و هذا ظاهرٌ. إذ الأنفال كلّها للإمام 


الطبيعيّة»! راجع: «إقتصادنا» ص الاء. 

.١١7 وادعى إجماع الإماميّة على هذا القول؛ راجع: «جواهر الكلام» ج 8 ص‎ . ١ 

؟. قال 4ة: «لوكان المعلون في أرض مملوكةٍ فهو لمالكها...»: راجع: «العروة الوثق» كتاب النمس 
الفصل ١‏ المسألة ل بج ؟ ص 1/6 


7 . 0 00011111 فقه الولاية و الحكومة / المجلّد الثاني 


في عصر الحضورء و للدولة الاإسلاميّة فى عصير الغيبة. و روايات الباب لاتشترط فيه كونه 
في الموات من الأراضي. أو في أرض لا رب لها؛ بل هي تدلّ باطلاقها على أنّ المعدن 0 
الأنفال. فالدار أو البستان ملك لمن اشتراهاء و المعدن ملك للدولة الاسلاميّة. 

ولايحقّ للمالك أن منع الدولة عن استحصال المعدن, لان الظرف له. والمظروف لها. نعم! 
يشترطٌ في الاستحصال أن لايكون ضرريّاً على مالك الظرف, و لو كان استحصال المعدن 
ملازماً لضرر المالك فعلى الدولة أن يجير له. 

و كذلك لاحقّ لأحدٍ غير الدولة الإسلاميّة فيه. لأنّهِ وقع في عَقَارٍ حْد. فلايجوز لأحدٍ 
أن يدخل فيه مريداً استحصال ذلك المعدن. 

و لايبعد الذهاب إلى أنه نودخل أحدٌ ملك غيره غصباً و استحصل من الأرض ما يُعدٌ 
المعدن لايكون مالكا له. لاتصراف الروايات الدالّة على جواز التصرّف في المعدن و 
وجوب إخراج الخمس منه عن هذه الصورة. 

وكذلك مالك الاأرض لايكون مالكا له لأنّه ويستحصله. فهو ملك للإمام تيد فى زمن 
الحضور و للدولة الإسلاميّة في عصر الغيبة. 

هذا كلّه مبنى؟ على القول بكون المعدن من الأنفال. 

ما على القول يعدم كوئه منهاء فتحكم قاعدة الالحاق بكونه ملكا لمالك الأرضء كمن 
اشترى دارا فإنّه يعد مالكاً لما هو ملحقٌ بها في العرف. 

و الظاهر ذهاب السيّد طق إلى هذا المبنى حيث أفتى فى العروة بكونه ملكا لمالكها'. 

و فى مختارهئلة إشكالات: 

الإشكال الأوّل؛ 
مضى تفصيل الكلام في الروايات الصحيحة السند التي دلت بظاهرها على كون المعدن 


.١‏ راجم: نفس المصدر. 
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من الأنفال, و رأينا انه هو المشهور بين الأصحاب و لاسمً المتقدّمين منهم؛ و عليهما 
فلاتصل النوبة إلى قاعدة الإإلحاق. بل الحاكم في الباب هي قاعدة تعدّد المالك في الظرف و 
المظروف. 
الإشكال الثاني: 

خروج هذا القول عبًا يصدّقه العرفء إذ لامعنى لهذا القول إلا القول بأنّ مّن ملك أرضاً 
ملك يمن تخومها إلى عنان سمائهاء بينا ان العرف يحكم بأنّ للملكيّة حيطة لاتشمل غيرها. 
فن اشترى أرضاً لايعدٌ مالكاً ها من تخومها إلى ما يعلو عليها من السماء و إن علا. فلايحق 
لمن اشترى دارا أو بستاناً أن يمنع من طيران الطيّارات من سمائهما معدلا بأنّ سماء الدار 
ملحق به. فهي ملك لمالك الدار. 

و هذا مما اتفق الفقهاء عليه و كان سيّدنا الأستاذ الإمام الخنميئكلة يشدّد عليه في 
دروسه الفقهيّة مراراً عديدة 1 

الإشكال الثالث: 

هب! أنّ قاعدة الالحاق تحكم يأنّ من اشترى أرضاً أو داراً هلك جميع ما يلحق بهياء و 
هذا مما لاخلاف في صحّته. و لكن الكلام كلّه فى جريان القاعدة في المعادن الى توجد فى 
الأراضى و الدارات؛ و الظاهر عدم جريانها فمها و اتصرافها عنها. 

فتحصّل ما قلنا جميعاً انّالمعدن الذي وُجد في أرضٍ مشتراتٍ لايكون ملكا لصاحبها. 
و هذا واضمٌ. 

المسألة الثانيةعشرة 
لو لمتبلغ حصّة كل واحدٍ من الشركاء حدّ النصاب 
مضى الكلام في المسألة الخامسة في أنّ تعلّق الخمس بالمعدن لايحتاج إلى بلوغ ما 
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يُستحصل منه إلى نصاب معيّنٍء بل الخمس يتعلّق بالفائدة الحاصلة من المعدن. قلّت أو 
كثرت. 

لكن هيهنا مسألةٌ يجب الالمام بها لتكون هذه الدراسة جامعةٌ لجميع مسائل الباب؛ و 
هي اوإفارك وبع فى اتاج شدوء © بلع سبو اودع عدو التفاداه رهير 
عشرون ديئاراً ‏ و لكن تبلغ حضّة كل واحدٍ من الشركاء حدٌ النصاب. فهل يتعلّق 
وجوب إخراج الخمس بمجموع الفائدة بما هو يجموعٌ ‏ لأنّه بلغ حدٌ النصاب _؟ أو ثم يتعلّق 
به _-لأنّ حصّة كلّ واحدٍ متهم و الفائدة الحاصلة له ل تبلغ حدّه ؟. 

ونأقي بتفصيل الكلام حول المسألة في نكتدين: 

النكتة الأولى 
المشهور بين الأصحاب هو عدم تعلق الخمس بالمستخرج منه أ؛ 
وذهب الشيخ صاحب الجواهر "و الشيخالأعظم " و صاحب العروة إلى تعلّقه به؛ 


.١‏ انظر: «الروضة الببيّة» ج ؟ ص ؟7, «مدارك الأحكام» ج وخص /387", «ارياض المسائل» 

قال ل: دو كذا لافرق قطعا بين اتاد المستخرج للمعدن و تعلاده بحيث اشتركوا في حيازته... 
أَمّا إذا لريبلغ فقد صمرّح غير واحد بعدم الوجوب على أحدٍ منهم. بل لأعرف من سرح 
بخلافه؛ لكن قد يقال بظهور ... بخلافه كبا اعقرف به الشهيد فى بيانه. و هو أحوط إن لميكن 
أوى»؛ ؛ راجع: حراس الم ماص ٠١‏ 

3 قال 4ه 4: «و لواشترك جماعة في استخراج المعدن فصصريم جماعةٍ اعتبار بلوغ نصيب كل واحٍ 
النصاب . 0 ا 0 
باغعيار د التصابء و ظاهر الصحيحة" عدم اعتبار ذلك» اعد : نفس 

5. قال ل: «إذا ترك جماعة في الإخراج و ميبلغ حصّة كل واحدٍ منهم التصاب و لكن بلغ 
الجموع نصاباً فالظاهر وجوب خمسة»؛ را جع: «العروة الوثق» كتاب الخمس الفصل ١‏ تابع 
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و لكل من القولين أَدلَةٌ لاتخلو عن قوَةٍ. 

النكتة الثانية 

استدلّ المشهور على مختاره بأنّ الفائدة التي يتعلّق بها الخمس تنصرف إلى مالكل من 
الشركاء من العوائد, لامجموع الفوائد بما هو يحموغ, فلا حمس لول تبلغ فائدة كل منهم إلى 
حدّ النصاب. كنصاب الزكاة في الحنطة, فإنّ من الجمّع عليه بين الأصحاب انه لو بلغ محصول 
الزرع إلى حدّ النصاب و لم تبلغ حصّة كل واحدٍ من الزارعين إلى حدّه. لمنجب الزكاة فيها. 
و صحيحة البزنطي التي مرّت الإشارة إليها آنفاً ‏ قد سوّت بين خمس المعدن و زكات 
الزرع. 

و برجع قوطم هذا إلى أنّ الشارع نْيعلق التكليف على العنوان» بل علقه على 
الأشخاص. فلايتعاّق الخمس بعنوان العوائد الحاصلة من المعدن. بل مالكل من 
الأشخاص من الفائدة. 

وذهب صاحب الجواهرءظة و تابعوه _كالشيخالأعظم والسيّد اليزديّقِقا إلى أن 
المستفاد من إطلاق روايات الباب تعلق الوجوب بالعنوانء إذ روايات الياب دلت على 
تعلّق الخمس بالمستخرّج من المعرن. و لاإشارة فيها إلى تعلّقه به لوبلغت حصّة كل من 
الشركاء إلى حدٌ النصاب: فاطلاقها يدل على وجوب إخراجه منه و لو تبلغ حصّة 
كم اليه 

والأصل يعاضد قول صاحبالجواه رط على هذا التقرير إِذ المسألة من موارد دوران 
الأمر بين الأقلّ و الأكثر الاستقلاليّين, واللأصل فيه ترجيح تعلّق التكليف. لا البراءة منه. 

آنا على التقرير الذي قرّره المشهور فالمسألة من موارد الشبهة البدويّة: فلايُعلم هل 
يجب إخراج الخنمس من الفائدة الحاصلة من استخراج المعدن؟. البراءة الأصليّة تحكم 


المسألة فج ؟*ص 1 
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بعد م وجوبه. 
7 2 م 5 
و فى كل من القولين قوّة. و اختار قول المشهورء لابتنائه على قاعدة البراءة التي 
لاخلاف فى صحتها؛ و الظاهر جرياتها في ما تحن فيه. 


المسألة الثالةعشرة 
في المعدن الظاهر على سطوح بعض الأراضي 
قد فرغنا عن البحث حول ما هو الغالب فى المعادن, و هو المعدن المستخرّج من باطن 
الجبال و الأراضي. واي علينا آن انتكلم خول قسم آخر من قسمي المعدن: و هو المعدن 
الظاهر على سطوح بعض الأراضي و الجبال, كمعدن الرمل الذي يظهر في بعض الأحيان فى 
بعض الأراضى. و لتتكلّم عن هذا القسم في نكاتٍ أيضاً. 
النكتة الأولى 
الظاهر صمّة اطلاق المعدن على هذا القسم أيضاً. فعدن الملح الظاهر على سطع الأرض 
معدن كبا انّ معدن الذهب الباطن فها أيضاً معدنٌ. و هذا بشهادة العرف؛ و بدلالة صحيحة 
محمّد بن مسلم أيضاً حيث سُئل أبوجعفر ع فيها عن الملاحة, فقال؛ 
(اهذا معدن فيه النمس» '. 
فلاوجه لما ذكره بعضهم من عدم اطلاق اسم المعدن عليه '. 
الكحة الثانية 
لايجوز َلّك هذا المعدن و تصترّقه لأحدٍ وإن جاز التصرّف فيه لكلّ واحدٍ من الناس. 


غ١ راجع: «وسائ لالشيعة» ج وص 5397 4الحديث 5075١؛ وانظر: «الفقيه» ج 15ص‎ .١ 
.١ «التبذيب» ج 4 ص ؟؟١ الحديث‎ ١748 الحديث‎ 
٠١٠١ راجم: «جواضص الكلام» ج اس‎ 3 
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أنه من المباحات الأْوّليّة. هذا كلّه فيما إذاكان المعدن في الموات من الأراضي. 
النكعة الثالئة 
أمَا لو تبدّلت أرضه الحرّة بمعدن. فصارت على سبيل المئال ملحا أو رملاً. فهذا يُعدَ 
ملكا له. لحكومة قاعدة الإلحاق في المسألة. كما لو هبت الرّيح فانتقل رملاً كثيراً إلى 
بستانه, فهذا كلّه له؛ و لايجوز لأحد أن يتصرّف فيه لأنّ هذا لايْعدَ من الأنفال, و لا من 
المباحات الأوَّليّة. 
النكتة الرابعة 
و بما قلنا ظهرأَنّه لو اشترى أرضاً ثم وجد فيه معدناً ظاهراً على وجه الأرض لايجوز 
لغيره أن يتصرف فيه, لأنّ هذا التصرّف ملازمٌ للتصرّف في أرض الغير. و لايجوز لنفسه أن 
يتصرف فيه أيضاً, لأنّ المعدن من الأنفال, و لايُملّك. 
هذا هو الحكم الأُوّلي في المسألة. 
ما القائلون بعدم كون المعدن من الأنفال فيقولون: يجوز لغيره أن يتصرّف قيه و إن 
كان آثماً لتصبرفه في ملك الغير؛ و ذلك لأنّ المعدن من المباحات الْأوّليّة. فيجوز التصرّف 
فيه. كل من حاز حصّدٌ منه فهي له, و ذلك لدلالة قاعدة «من حاز مَلِكَ» '. كمن يرى 
غزالاً في بستان جاره. فيدخل فيه و يحوز الغزال, فالغزال له لأنّه من الحيازات الأوّليّة. و 
كل من حازه فهو له. و هو مالكه. 
هذا كلّه على مبنى القائلين بعدم كون المعدن من الأنفال. 


.١‏ فانظر: «جواهر الكلام» 4 06 ص ,59١‏ «العروة الوئق» ج ؟ ص .+ المسألة '', ردكتاب 
اللإجارة» للمحكق الأصفهانى الكنبان20 ص ل «مستمسك العروة الوثق» ج ١١‏ 
ص .١58‏ 
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ما على المبنى المختار من كونه منها فقد مضى تفصيل الكلام فيما يتعلّق بهذه 
المسألة؛ و الحمد للّه رب العالمين. 


يد علد يه 
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فى الكنر 
وهو تم انعقد الإجماع على تعلّق الخمس به. و فيه أيضاً مسائل. 


المسألة الأولى 
في ماهيته 

و له ماهيّة عرفيّة أي: العرف يحكم يكون بعض الأشياء كغزا. و هو مال مدَّحْد حو قد 
يجده بعض الناس. ْ 

واشترط ثافي الشهيد ين حَإبْمًا فيه شر طأء و هو كونه مذخوراً عن قصر وعهداء فالكتز 
غتكاهانا افر ساعد قاضدا امخاره. 

و الظاهر كون هذا القيد خلا إذ لايكون هذا التعريف جامعاً لجميع أفراده. إذ على هذا 
التعريف يخرج ما يجده خبير الآثار من الأموال الأثريّ التاريخي عن تعريف الكفز. بل 
لايصدق عليه؛ بيما انه لاخلاف فى العرف فى كونه كغزاء يل من أعلى أقسامه. 

واقتى أثره الفقيه الحقّق الهمدانيَعه , فزاد فيه أن يكون بلامالك '. أو إن شئت فقل: أن 
لايكون مالكه معلوماً؛ فالكنز: «مالٌ مدَّخدٌ ل يُعلم له مالك عرفأ». 

و الظاهر انّ الشهيد أراد بكونه «مذخوراً عن قصدٍ و عمد». أن لايكون بلامالك. و 
.يكن مالكه معلوماً مشخّصا؛ فقلنا أنّ عبارته لاتخلو عن مناقشة. أمّا ما ذكره الفقيه 
الهمداقىّ فلايرد عليه هذا الإشكال, فتعريفه تامٌ. و عليه يمكن أن يقال في تعريف ماهيّته: 


١ قال لله فى تعريفه: ««و هو المال المذخور تحت الأرض قصدأ»؛ راجع: اشرح اللمعة» ج‎ .١ 
صٍِ 4. و قال: «يعتبر في الادخار كونه مقصوداً ليتحقّق الكغز. فلاعبرة باستتار المال‎ 
.غ٠١ بالأرض بسبب الضياع»؛ راجع: «مسالك الأفهام» ج اص‎ 

؟. لرأعثر عليه؛ وانظر: «مصياح الفقيه» الطبعة الحقفة ج ١5‏ ص 5]. 


س1 .000000000000000 فقه ألولاية و الحكومة / المجلّد الثاني 


«الكنز مال مذخورٌ أو ركارٌ م يكن له مالك عرفأ». 


المسألة الثانية 
في كون الكنز من الأتفال 

الظاهر إمكان الذها ب إلى كون الكنز من الأنقال. و هذا و إن ل يصيرّح به الفقهاء ولكن 
انعقدت عليه سيرة العقلاء؛ فنى الجمهوريّة الإسلاميّة الاإيرانيّة و كذا في غيرها من الدول 
يعدّون من الواجب على من وجد الكنز أن يسلّمه إلى الدولة. فلو تصرّف فيه من غير 
إذنِو إعلانٍ يعد بحرماً. 

و هذه السيرة يؤيّدها ما يُستفاد من قاعدة: «كلّ ما لا ربٌ له فهو من الأنفال»١,‏ بل 
القاعدة تدلّ عليه. إذ من المتسالم عليه بين الأصحاب أن كل مال لا صاحب له -كإرث من 
لا وارث له. و كالأراضي التي لاربٍ اء وكاللقطة و أمثالها ‏ يتعلّق بالدولة الإإسلاميّة, و 
الظاهر أن لاخصوصيّة للارث أو للأرضء «بل كل ما لاربٌ له فهو من الأنفال» -إرثاًكان 
أو أرضاً أو غيرهها . و منه الكنز, فهو من الأتفال المتعلّقة بالحكم. 

وقد مضى تفصيل الكلام حول ولاية الدولة على الأنفال فى الميححث الثانى. 

وعليه فللدونة الإسلاميّة أن يأخذ الخمس و يفوّض الباق إلى من وجده و اكتشفه؛ و 
ها أن يأخذ أكثر من ذلك؛ كبا لها أن يأخذ تامه و لميفوّض شيئاً منه إلى واجده. 

هذا على انختار من كون الأتفال من ميزانيّات الدولة الاسلاميّة. 

أمَا على مختار المشهور من كون الكنز مالاً لمكتشفه و عليه أن يخرج منه امس و 


.١‏ وانظر: «بلغة الفقيه» ج ١‏ ص 519« كتاب المكاسب» ‏ للعلامة الحجّة الآمل:ة ‏ م ؟ 
ص خا ىل «كتاب البيع» للزمام النمينى ف داج ]ص ١١‏ 
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يِسَلّمَه للدولة الاسلاميّة. فلايُعدٌ من الأنفال. 
و لنا في هذا القول إشكالان: 
الاشكال الأوّل: 
لوكان الكغز ملكا لمن وجده فا هو الوجه فى جعل ما يتعلّق به الخمس سابعا؟. إذ ما هو 
الفرق حيئئذٍ بين الغنيمة و الكنز؟, إذ الكنز يندرج تحت الغنيمة؛ بيئا أن لروايات الباب 
لسان بين على تعلّقه بالغنيمة كما يتعلّق بالكنز, فبينهما تباينُ. 
و الظاهر أن الفرق في كونها ملكا لصاحبهاء بين أنه لايكون ملكا لمن وجده. 
الاشكال الثانى: 
ظهور ملكيّة المكتشف على الكنز في الأكل بالباطل, إذ لامصحّح لهذه الملكيّة. أمَا على 
الختار فيكون إذن الامام بتصاحب الكنز و إيصال خمسه إليه مصحّحاً لمالكيّة مَن وجده 
على أربعة أحماسه. 
و مضت الإشارة في المبحث الثاني أيضا إلى أن هذا الإذن العام إِمَا أن يكون بطريق 
الجعالة؛ أو بطريق الاجازة المعوّضة؛ أو غيرهما من طرق الاذن. و كيف كان فالاشكال 
مرتفعٌ على الطريقة الختارة. 


المسألة الثالثة 
الروايات المثبتة لوجوب إخراج الخمس منه 
و هناك طائفة من الروايات وردت في حكم الكنز و ما يتعلّق به, و قيل الخوض فبها 
يجب علينا أن ننيّه على تكتتّين هامتين: 
الدكتة الأولى 
إِنّ روايات الباب مطلقةٌ لاإشارة فبها إلى أنّ مالكيّة المكتشف على الكنز تكون من 
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باب إذن الارمام فى تصمرّفه فيه. أو من ياب الأحكام الأوّليّة التي لاتحتاج إلى إِذْن من 
الامام. 
والظاهر أنه لافرق بين الكنز و المعدن. و مضبى تفصيل الكلام في أنّ المعدن من الأتفال, 
و التصرّف فيه بحاجةٍ ماسّةٍ إلى إذنه كة ؛ و كذلك نقول فى الكنز أأيضاً. 
النكتة الثانية 
إن روايات الباب تنقسم إلى قسمين: 
فسمٌ يدل بظهوره على أنّ الكنز يتعلّق بمن اكتشفه. و عليه إخراج النمس منه؛ 
وقسمٌ يدل على أنه له من غير أن يتعأَة به وجوب إخراج النمس. فالظاهر في بادىء 
النظر وقوع التهافت و التخالف بينهما. فعلينا أوّلاً أن نذكر القسم الأوّل منهاء ثم أن نذكر 
الثاني من القسمين مبدياً رأينا في وقوع التهافت بينهما حقيقةٌ أو وقوعه في باديء النظر 
فقط. 
و المسألة الثالثة متكمّلةٌ لبيان القسم الأوّل» و سنتعقد بعدها مسألةٌ لبيان القسم الثانى 
من القسمين. 
فنقول: 
الرواية الأولى 
«محتّد بن على بن الحسين بإسناده عن عبيداللّه بن عل الملبى انه سأل 
أباعبداللّهطمة عن الكنز كم فيه؟ فقال: المنمس»١.‏ 00 
الستد صحيح: وهو طريق صدوق الطائفة لي إلمما. و رواها الكليني>' و الشَّين تيع " 


.١‏ راجع: «وسائل الشيعة» ج اص 90 الحديث 6 : «الفقيه» ج ص +٠‏ الحديث 
0. 

". راجع: «الكاني» م ١ص‏ 687 الحديث 15. 

3 راجع: «التهذيب» ج ص ١‏ الحديث 8 
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أيضاً. قال صاحبالوسائل ءللك: 
«و رواه الشيخ بإسناده عن على بن مهزيار عن ابن أبيعمير عن ماد عن 
الحلي؛ و رواه الكليني عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أنىيعمير 
مثله» .١‏ 
و سندهما إليها أيضاً صحيح. 
أمّا دلالتها على تعلّق الكنز بمن اكتشفه فواضحة؛ حيث كأنّه كان تعلّقه به من المفروغ 
عته بين السائل و المسؤول عنه طق فسأله عن المقدار الّذى يجب إخراجه منه. فلم يشر 
الإمام إلى عدم ملكيّته له. يل أجاب عن سؤاله أنه هو الدنمس. 


الرواية الثانية 
«و بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبينصر عن أبىالحسن الرضائظة قال: 
سألته عبَا يجب فيه الدمس من الكنز؟ 
فقال: ما يجب الزكاة فى مثله قفيه الخمس»". 
السند لاإشكال فيه, بل هو من عوال الأسناد. 
وههنا شيء يجب الالتفات إليه؛ و هو: ما هو المراد من الموصول في قول السائل: «عبا 
يجب»؟, هل المراد منه هو المقدار. أو الجنس؟. 
المشهور على الأُوّل؛ قالوا: المراد منه: المقدار الذي يجب إخراجه من الكنز, فهو مرادفٌ 
لما مرّ فى الرواية السابقة علبها من قوله: «عن الكفز كم فيه؟». فأجاب الاإمامطية بأنّ 


.١‏ رأجع: «وسائل الشيعة» نفس المصدر. 3 التذييل على الحديث. 
5 راجع: «وسائلالشيعة» بج 8 ص ذئ الحديث ل «الفقيه» ج 1 ص ءٌ الحديث 
.١ 127‏ 
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الكنز إذا بلغ حدّ نصاب الزكاة فيجب إخراجٍ ال خمس منه '؛ و سترى أنّ القوم تمَسّكوا بهذا 
الحديث حيما ذهبوا إلى اشتراط بلوغ من الكنز إلى عشرين ديناراً حقٌ يجب فيه الخمس. 

و الفقيه الأكبر الشيخ كاشف الغطاء عط على الثاني قال: المراد منه الجسنسء أي: كأنّ 
تعلّق الخمس بالكغز كان من المفروغ عنه عند السائل, لكنّه سأل: هل يتعأق الخمس يجميع 
أصناف الكنوز و أجناسه؟ فأجاب الاإمامطية بأنه لايتعلّق الخمس بالكنز إلا إذا كان 
الكنز من جنس ما تتعلق به الزكاة, و هو الذهب و الفة '. 

فالمتحصّل من الحديث شيئان: 

الأوّل: انه لاخمس فى الكنز إلا إذا كان من ذهب أو فضّة, أمّا إذاكان من الآثار القديمة و 
الأشياء الأثريّة فلا حمس فيه. 

الثاني: أنه لانصاب في الكغزء بل الخمس واجبٌ فيه إذاكان من الذهب أو الفضّة, قليلاً 
كان أو كثيرا. 

والظاهر قاميّة دلالة ااحديث على الحتارين : مختار المشهور و مخفتار 
كاشف الغطاء يك و لايمكن ترجيح أحد القولين على الآخر. فإذاً تصير الرواية بحملة من 
هذه الناحية. 

وكيف كان فدلالتها على المقصود واضحة؛ إذ السائل جعل ملكيّة المكتشف على الكنز 
من المفروغ منه, و الاإمامط لويردعه عن مفروضه. فتدل على أن الكنز لمن وجده. 


مص 


. فانظر: «امنتهى المطلب» ‏ الطبعة الحجريّة -ج ١‏ ص 555. «تذكرة الفقهاء» ج 0ه ص 50غ, 
«مسالك الافهام» ج اص .426٠١‏ «بجمم الفائد: و البرهان» ج :ص 555 «مدارك 
الاحكام» ج وص 514, «ذشيرة المسعاد» ص 94لا «رياض المسائل» مج هص 5:9 
«جواهر الكلام» ج ١١‏ ص 51. 5 0 

". قال 9ك: «لو جعل ما كان من الكنز مكسبا تعلق الخمس بريه أييضا. و الشاهر تخصيص 
الحكم بالنقدين, و غيره يتبع حكم اللقطة»؛ راجع: «كشف الغطاء» ج " ص 55١‏ 
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الرواية الثائثة 
«و بإسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن تحمّد عن أبيه جميعاً عن الصادق 
عن آبائه يك في وصية النيكيُ املاط قال: يا علىي! إن عبدالمطلب 
سنّ في الجاهليّة جمس سين أجراها اللّه له في الإسلام ... إلى أن قال: ‏ و 
ويعدكارا اجرج مهاسن و تضق به فانزل اللّه: (و آعَلَمُوا أم) غَيِهم 
من عَويْء فَإنَ لل سه فم 
ما السند فضعيقف, لا لس 0000 
فلايمكن الاعتاد على ما رووه. نعم! للصدوق سند آخر إلمباء و هو صحيح؛ و سنذكره في 
الرواية الآنية. 
ودلالته واضحة لاتحتاج إلى كلام. 


الرواية الرابعة 
«وفي عيو نالأخبار عن أحمد بن الحسن القطان عن أحمد بن تحمّد بن سعيدٍ 
الكو عن عل بن الحسن بن علش بن فضّال عن أبسيه عن أب الحسن 
الرضاطكُة في حديث قال: كان لعبدالمطلب حمس من السان أجراها اللّه له 
في الإسلام: حوّم نساء الآباء على الأبناء. و سن الدية في القتل مائةٌ من 
الابل» وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط, و وجد كنز قأخرج منه الحخمس, 


.١‏ كريمة 4١‏ الأتفال. 
»". را جع: «وسائ ل الشيعة» ج اص 95:الحديث ١ا0؟١؛‏ وانظر: «جمار الأنوار» ج 1 
ص 181. 

. راجع: «معجم رجال الحديث» ج 1 ص 7١5‏ الرقم 2725068 «نخبة المقال» ص 4-٠‏ 
الرقم ٠٠١‏ 


هل ءءء فُقه الولاية و الحكومة / المجلّد الثانى 


و ستى زمزم حين حقرها سقاية الحاج» ' 
ما السند فصحيح. لأنّ الأوّلِين من سلسلة الرواة هما من مشايخ الصدوقءيهُ. و قد 
ونّقهما حينا روى عنهما '. و على بن الحسن من أكابر الرواة ', وقد صحخحه القوم, وأبوء 
حسن بن على بن فضّال قد وتقه القوم أيضاً. و إن وصفوه بكونه من الفطحيّين. و كيف 
كان فلاإشكال عندنا فى سندها. 
و دلالتها أيضاً غير تحتاجة إلى يبانء إذ انها ظاهرةٌ في أنَّ من وجد كغزاً فله أرسعة 
أخماسه. و الباق للإمام مكل . 


الرواية الخامسة 
«حمّد بن محمد المقيد في المقلعة قال: سُئل الرضا ك9 عن مقدار الكنز الذى 
يجب فيه المنمس؟ 
فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه المدمس, و مالم يبلغ حدما تجب 


١ راجع: اوسائلالشسيعة» ج 4 ص 55؛ الحديث 11017 «عيون أخبار الرضا» ج‎ .١ 
.١ ص 7 الحديث‎ 

". قد أشرنا إلى النلاف الواقع بين الأعلام في هذا المبنى. و استظهر الإمام المنوئي.# كون أحمد 
بن الحسن القطان من العامّة؛ راجع: ؛ «معجم رجال الحديث» ج ؟ ص 41 الرقم ١8‏ 0و لأحمد 
بن تحمّد بن سعيد - و الظاهر انه غير ابن عقدة _انظر: نفس المصدر و الجلّد ص 4 الرقم 
الإو ري ا اص "2 2الرقم ١6‏ -_اء١ل/ام1١.‏ 

". راجع: «خلاصة الأقوال» ص ١7/87‏ الرقم 651, «جامع الرواة» ج اص 019 القائمة .١‏ 

و من اللافت للنظر هيهنا قول إمام الف النجاشيّ حيث قال فى ترجمته: دو يرو عن أبيه شيئاً.. 06 
روى عن أخويه عن أبمهمأ»: راجع: «رحال النجاتئ» ص 708 الرقم لا 

5. حت عده بعضهم من أصحاب الإجماع؛ راجع: مرجال الكشّي» ج ؟ ص 5١‏ 


الفصل الأوّل / المبحث الثالث ااااا 00 


فيه الزكاة فلامس قيه»١.‏ 
الظاهر اتحاد هذه الرواية مع الرواية الثانية التي مت ت قبلها. والمفيد أورد الحديث طبقاً 
لما فهمه مته. فأبدل قوله: «عما يجب» بقوله: «عن مقدار الكنز...». و الكلام فى كيفيّة دلالتها 
قد مر في التذييل على الرواية الثانية؛ فراجعه. 


الرواية السادسة 
«حمّد بن يعقوب عن عدّةٍ من أصحابنا عن أحمد بن أبىعبداللّه عن أبيه 
عمّن حدّثه عن عمرو بن أب المقدام عن الحارث بن حصيرة الأزديّ قال: 
وجد رجل ركازاً على عهد أميرالمومنينطية فابتاعه أبى منه بثلامأة درهم 
0 0 فلامته أمّي و قالت: أخذت هذه بثلامأة شاو _: أولادها 
لذو أنفسها مائةٌ و ما في بطونها مائةٌ- . قال: فندم أبي فاتطلق ليستقيله, 


فأبى عليه الرجل فقال: خذ مق عشر شياه. خد مي عشرين شاة؛ فاخذ 
أبي الركاز و أخرج منه قيمة ألف شاةٍ. فأتاء الآخر فقال: خذ غنمك و أتني 
ماشات,. فأبى. فعالجه. فأعياه؛ فقال: لأخرّنٌ بك. فاستعدى 
اميرالمؤمنين 32 على أبي. فلا قصّ أَبى على أميرالمؤمنينائةٍ أمره قال 
لصاحب الركاز: أدّ خمس ما أخذت,. فإنّ الخمس عليك. قانّك أنت الذي 
وجدت الركاز و ليس على الآخر شى؛؛ لأنّه إنَا أخذ كن غنمه» ؟. 

الستد ضعيفٌ, و لايكن الركون إليه؛ و ذلك - زيادة على الارسال الواقع في الستد - 


187 «المقنعة» ص‎ ١207/14 راجع: «وسائلالشيعة» ج 4 ص 87؛ الحديث‎ .١ 
51١6 راجع: «دوسائل الشيعة» ج اص 5غ الحديث 676؟7١. «الكاني» ج ج ةا ص‎ ." 
.١ الحديث 8؛؛ و انظر: «التهذ يب» ج لاص 776 الحديث‎ 


لل ...لم فَقّه الولاية والحكومة /المجلّد الثانى 


يرجع إلى أنّالحارث بن حصيرة الأزدي بجهول, و لاعلم لنا يه '. قالسند في غاية الضعف. 

أ دلالتها على المقصود فواضحة. إذْ حكم عل“ يوحجويبي أداء المنمس على من 
وجد الكنز يدل على أنّ أربعة أماسه يتعلّق به. و هي ملك له. فلاكلام في دلالتها على 
المطلوب. 


المسألة الرابعة 
الروايات النافية لوجوب إخراج الخمس منه 
قلنا فها مضى: إِنْ من روايات الباب ما يلوح منه هم إخراج النمس من الكئز؛ و بين 
هذه الطائفة من الروايات و الطائقة التي سبرناها في المسألة الثالئة تهافث؛ بل تعارض. 
فنذكر هذه الروايات لنرى مدى دلالتها على عدم تعلّقه يه, ليظهر حقيقة التعارض 
الماعى وقوعه بيتهيا. 


الرواية الأولى 
«احمّد بن يعقوب عن علا عن أبيه عن أبنمحبوب عن العلاء بن رزين عن 
حمّد بن مسلم عن أبى جعفر يا قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ 
فقال: إن كانت معمورةٌ فمها أهلها فهي هم و إن كانت خربةٌ قد جلا عنها 
أهلها فالذى وجد المال أحقّ به» ؟. 


ل صما لان سم 


.١‏ انظر: «معجم رجال الحديث» ج 5 ص 111 الرقم 5717)؛ و للتحقيق حوله بما لامزيد عليه 
راجع: «مستدركات علم رجال الحديث» ج "ا ص 18 الرقم 57 ,7٠0‏ «قاموس الرجال» 
ج #اص 6* الرقم .١11١‏ 

". راجع: «وسائلالشيعة» يج 6؟ ص ,8غ الحديث 7715 «الكافي» ج ه ص 8؟١‏ 
الحديث 0 و انظر: «التهذيب» ج اص ١76الحديث‏ 1 


الفصل الأوّل / المبحث الثّانى 00011 00 


السند لاكلام فيه؛ بل هو في أعلى مدارج الصحّة. 

ذهب صاحبالجواهر كك إلى أ نّ المراد من «الورق» المذكور قي هذا الحديث هو 
الكنز أ فأشار إلى التهافت الواقع بينه و بين ما يدلٌ على وجوب إخراج الخمس من 
الكنز, إذ لما نحن فيه دلالة واضحة على أنّ الورق كلّه لأهل الدار, أو لمن وجده. و لا 

ثم أتعب نفسه الشريفة لأن يجمع بينهما '. 

و الظاهر خروج هذا الحديث عمًا نحن فيه؛ إذ ليس المراد من «الورق»: الكنز. بل 
المراد منه: الدراهم المضروية, فالحديث صدر لبيان حكم اللقطة, لاالكنز و لا خمس في 
اللقيط؛ فلاتهافت بينه و بين ما سبقت عليه. 


الرواية الثانية 
«و عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمّار قال: سألت باإيراهيم 3 عن 
رجلٍ نزل في بيوت مكّة فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة فلم تزل 
معد و لم يذكرها حبّى قدم الكوفة. كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل 
لعلّهم يعرفونها؛ قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدّق بها» '. 
السئد صحيعٌ, و اسحاق بن عمّار و إن وصفوه بكونه فطحيّاً و لكن لا خلاف فسي. 
توثيقه .و قبله صفوان و هو من أصحاب الإجماع”. فلاأقلٌ من كون السند موتقا. 


.15 راجع: «جواهر الكلام» ج 76ص‎ .١ 

؟. راجع: نفس المصدر و المجلد ص تن 

؟. راجع: «وسائلالشيعة» ج 70 ص 8غ؛ الحديث 75551 «التهسذيب» ج 1 ص ١141م‏ 
الحديث .١١‏ 

4 قد أ* عرنا إلى كلام الشيخ 44 فيه؛ راجع : «الفهرست» ص 75 الرقم 57؛ و انظر: «معجم رجال 
الحديث» ج “اص 80 الرقم /1150-1101. 

0 راجع: «رجال الكشّي» ج لاص ٠‏ "ال 
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ويدل الحديث على وجوب التصدق بجميح ما وجده. لا على إخراج الخمس منه. و 
الظاهر في وجه الجمع خروجه عمًا نحن فيه أيضاً إذ مضت الإشارة في المسألة الأولى 
من مسائل هذا المبحث إلى أنّ الكنز هو: «مالٌ مدخ لم يُعلم له مالك عر فأ». بينما ان لهذه 
الدراهم مالك مجهول. 

فالحديث صدر لبيان حكم المال المجهول المالك؛ لا لبيان حكم الكنز. 


الرواية الثالثة 
«و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن 
5 00 يٍِ 7 - ١‏ 
رجلٍ وجد ورقا في خربةٍ ان يعرّفهاء فإن وجد من يعرفها و إلا تمتع بها» : 
السند صحيئمٌ, و دلالتها ظاهرة. و وجه رفع التعارض بين بعد ما ذكرناه فى التعليق 
على الروايات السابقة عليهاء إِدْ الرواية ترتبط بأحكام اللقطة, لابأحكام الكنز. حيث إِنّ 
اللقيط يُعّف, لاالكنز. 
فالحديث خاريمٌ عمًا نحن بصدده تخصّصا. 


الرواية الرابعة 
«محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عبدالله بن جعفر قال؛ كتبت 
إلى الرجل نيد أساله عن رجل اشترىجزوراً أويقرةٌ للأضاحيّ.فلمًا ذبحها 


718 رأجع: «وسائل الشيعة» ج 06" ص 8غ؛ الحديث 757728 «التبديب» ج اص‎ .١ 
59 المحديث‎ 


الفصل الأول / المبحث الثالث 00 


وجد فى جوفها صَرٌّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة: لمن يكون ذلك؟ 
فوتّم تي : عرّفها البائع. فإن م يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله امه '. 
السند صحيح. و وجه رفع التعارض الإلتفات إلى أنّ «الكنز» لايصدق على ما وُجد في 
جوف الحيوان, لأنّه «مالّ مدّخدٌ»؛ ما ما أكله الحيوان من الدراهم و الدتانير فلاادّخار فيه. 


الرواية الخامسة 
«حمد بن على بن الحسين يإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميريّ قال: 
سألته للية في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاةٌ أو غيرها 
للأضاحي أو غيرهاء فل ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنائير أو 
جواهر أو غير ذلك من المنافع. لمن يكون ذلك؟ و كيف يعمل به؟ 
فوقّع لي : عرّفها البائع. فإن ل يعرفها فالشيء لك رزقك الله إّام» ". 
الظاهر اتحاد الحديث مع ما سبق قبله. فهبا حديثٌ واحدٌ رُوي بسندين مختلفين. و 
الكلام فيه نفس الكلام الذي ذكرناه فى السايق عليه. 


الرواية السادسة 
«محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بن أحمد عن عل" بن الحسن عن محمد 
بن عبداللّه بن زرارة عن جممّد بن الفضيل عن أب حمزة عن أبي جعفر طيل 
في حديث: إِنّ رجلاً عابداً من بنيإسرائيل كان تحارفاً. قأخذ عزلاً فاشترى 
١‏ راجع: «وسائلالشيعة» ج 0" اص 7 الحديث م «الكاني» ج 4 ص خرن 
الحديث 1؛ وانظر: «التهذيب» ج ١‏ ص 5937 الحديث .١15‏ 
93 راجع: «وسائلالشيعة» ج إل ص 57 المديث الرفرضكرة «النقيه» ج إل ص اللا 
الحديث ؟57.١غ.‏ 


1 ل فقه الولاية و الحكومة / المجلّد الثاني 


به “مكة فوجد قِ يطنها لؤلؤة؛ فباعها بعشر ين ألف درهم, فجاء سائل فدق 
الباب. فقال له الرجل: ادخل: ققال له: خذ أحد الكيسين؛ فأخذ أحدهما و 
انطلق فلم يكن بأسرع من أن دقّ السائل الباب, فقال له الرجل: ادخل, 
فدخل فوضع الكيس في مكانه ثم قال:كن هنيئاً مريئاً. أنا ملك من ملائكة 
ريّك أنما أراد ربّك أن يبلوك فوجدك شاكراء #ذهب»'. 

السند صحيح و مضى الكلام في أب حمزة البطائني, وقد قلنا: إن ما رواه الأصحاب عنه 
يرجع إلى زمن استقامته على نهج الحق؛ لا زمن ضيقه و انحرافه. فلاإشكال فيه. 

ولايخن انّ الكنز لايصدق على ما وجده هذا الرجل. كما ذكرناه في التعليق على الرواية 
الرابعة. 

و سنشير في كتاب الأنفال إلى أن البحار تعد من الأنفال. فالك ما يوجد في يطن 
السمكة هو الإمام أو من يخلف عنه في أمر الحكم؛ أمَا على القول بكونها من المسباحات 
الأوّلّة فاللؤلؤة لمن حاز السمكة. 

و سنفصل الكلام حوله في كتاب الأنفال إن شاء اللّه!-. 


نظن 


١840 وأجمع: «وسائلالشيعة» ج إق ص 07*7 5 الحديث لاا إلى «الكاني» ج م ص‎ ١ 
.- الحديث 0م مع تغيير و زياداتٍ‎ 


الفصل الأول / المبحث الرابع 00 


والمراد منه: السباحة في البحار و اصطياد أو أخذ بعض الأشياء منها. 
و تفصيل الكلام فيه في مسائل: 


المسألة الأولى 
هل للغوص دخل فى المسألة؟ أم لادخل له؟ 

هل للغوص دَخَلٌ في تعلّق الخمس بما يُستفاد من البحر؟ أم لادخل و لاخصوصيّة له؟. 

المشعهور على أن للغوص دخلاً في ذلك, فذهيوا إلى عدم وجوبه فوا يُستفاد و يُوْحَدْ من 
البحر من غير غوص. نعم! يتعلق به الخمس و لكن من جهة تعلق النمس بأرباح 
المكاسب. 

و قوهم هذا لايخلو عن مناقشة. إذ روايات الباب بين قسمين: 

منها قسيمٌ يدل على أن للغوص دخلا في تعلّق الخمس بالمستفاد؛ 

و منها قسمٌ يدل على أن كل ما يؤخذ من البحر يجب فيه الخمس و إن كان من سطحه 
من غير حاجة إلى الغوص. 

والمشهور قيّدوا الثاني من القسمين بالأوّل منهماء فذهبوا إلى أن لاخمس فيا يُوْحَذ من 
البحر من غير غوص. و قد قلنا إِنّ قولحم هذا لايخلو عن مناقشة, لأنّ القسمين مثبتان. و 
لامعنى لحمل المقيّد و تقييده به فبا يكون لسان الأدلة لسان ائيات؛ إذ حمل المطلق على 
المقيّد من علاجات رفع التنافي و التعارض بين الأدلة, و لاتنافى بين المثبتين حت يحتاج إلى 
هذا ال حمل. 

فالمتحصّل من ذلك كله وجوب المدمس قا يُستخرج و يُوْحْدْ من البحر. 


.1 ل فقه الولاية و الحكومة / المجلّد الثاني 


والسبّ فيه كون البحر من الأنفال. و إذن الإمام في استخراجه مقيّدٌ باعطاء المستخرج 
وهذه السيرة كانت فى مرأى المعصومين و منظرهم طبهي و لمينهوا الناس عنه و لم يطلبوا 
منهم النمس؛ فالناس مأذونون في صيده مادام ل تمنعهم الدولة الإسلامية عنه. 


المسألة الثانية 
في روايات الباب 
و تدل على تعلّق الخمس بما يؤخذ من البحر رواياثٌ؛ منها: 


الرواية الأولى 
«محمّد بن على بن الحسين في النصال عن أبيه عن تحمّد بن يحيى عن تحمّد 
بن عيسى عن الحسن بن حبوب عن عسبار بسن مسروان قال: سمعت 
أباعبداللّهطمةٍ يقول: فيا يحرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال 
امختلط بالحرام إذا ميُعرف صاحبه و الكنوز الخمس»١.‏ 


السند صحيع, و الدلالة تامة. 
الرواية الثانية 


دو عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن على بن إيراهيى عن أبيه عن ابن 


54١ ص١ راجعم: «وسائلالشيعة» ج ص 95 الحديث 11506315 «الخصال» ج‎ .١ 
.؟"ث١ الحديث‎ 


الفصل الأول / المبحث الرابع 000 0600 


أبىيعمير عن غير واحد عن أبى عبداللّه لا قال: التيسمس عل خجمسسة 
أشتياء: على: الكتوز و المعادن و الوص و الغئيمة؛ و نسبى أبن عميرٍ 


المخنامس» 1 


مشايخه بروايته عنهم لايُعَد أدون مرتبةٌ من توثيق النجاشوٌ و أضرابه. 

والرواية من جملة رواياتٍ قيّد فيه «ما تخرج من البحر» بالغوص. و قلنا في المسألة 
الأول أنَّ هذا التقييد من ياب بيان الفرد الغالب, لاحمل ما يخرج من البحر على الفوص؛ 
5 
حامس لل ار اج ونان 


الرواية الثالثة 
«محمّد بن الحسن بإسناده عن على بن مهزيار عن أبن أب عمير عن حمّاد عن 
الحلى قال: سألت أباعبداللّه خملا عن العنبر" وغوص اللؤلؤ؟ فقال؛ عليه 


51١ ص١ راجم: در سائل الشيعة» ج اص 154:الحديث 9051 1, «الخصال» ج‎ .١ 
الحديث 07" الى «بمار الأنوار»‎ ١8١ الحديث 07:؛ و انظر: «مستدرك الوسائل» ج لاص‎ 
ب أخص 186. ' ش‎ 

؟. في ماهيّة العنبر خلافٌ بين الحكاء و اللغوّين, كا ذكر بعض أقواهم فيه الزبيدي بعد أن قال: 
«العنير: طيبٌ معروف,. و قد وقع فيه اختلاف كثير»؛ راجم: «تاج العروس» ج لاص 519 
القائة :١‏ ؛ فراجعه لتجد فيه من الغرائب ماتد هش منه العقول. وانظرأيضا : «مدارك الأسكام» 
ج هص //9. حيث أراد العاملي9لة أن يبيّك الموضوع أُوَلا م يحكم عليه بما يصل إليه نظره 
الشريف؛ ؛ وكلامه أيضاً لايخلو عن غرابة!. 
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التمس دالحديف وا 
و الظاهر من المتن كون العنبر و غوص اللوْلؤ من مصاديق ما يخرج من البحر, 
فلاخصوصيّة للقوص. 
الرواية الرابعة 


«و بإسناده عن سعدٍ عن حمّد بن المسين بن أب الحنطاب عن أحمد بن محمّد 
بن أبي نصر عن محمّد بن على بن أبي عبد الله عن أبي الحسن طْللُ قال: سألته 
عما يبخرج من البحر من اللؤلوٌ و الياقوت و الزيرجد و عن معدن الذهب و 
الفضّة هل فيها زكاة؟ 
فقال: إذا بلغ قيمته ديثاراً ففيه الخمس»"؟. 

الرواية من جازمات الصدوقءْلة ‏ فلاس بها. 

ولنذكر فيا يرتبط بدلالتها نكسين: 

النكتة الأولى 
الرواية صريحةٌ في أنّ اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد ‏ و جميعها ما يستخرج بالغوص ؟- 
مد من مصاديق ما يخرج من البحرء فالرواية تؤيّد ما ذهبنا إليه من أنه لاخصوصية 


١7١ راجع: «وسائلالشيعة» ج وص 58خ الحديث 611؟١, «التهذيب» ج ؛ ص‎ .١ 
.18 المحديث ؛ وانظر: «الكاني» ج ١ص 8غ 0 الحديث‎ 

؟. راجع: «وسائلالشيعة» ج 4 ص 41 الحديث ,١15016‏ «التهذيب» ج 4 ص ١74‏ 
الحديث :١5‏ وانظر: «الكاني» ج ١‏ ص 04 الححديث ."١‏ «الفقيه» ج ؟ ص 9" 
الحديث 151. 

. في كون الياقوت و الزيرجد نما يستخرج بالغوص نظرٌ واضح. 


الفصل الأول / المبحث الرابع ااا اا 00 


للغوصء و لادخل له في تعلّق الخمس بما يستخرج من البحر. 
النكتة الثانية 

ما هو المرجع لعود الضمير في قولهطكِاة: «قيمته»؟. هل يرجع إلى جميع ما سأل عنه 
السائل مما يخرس من اليحر و من معادن الذهب و الفضّة؟؛ أو يرجع إلى دما يخرج من البحر» 
ققط؟. 

لاسبيل إلى الثاني إذ لسان الرواية عامٌ غير قابل للتخصيص ببعض من أفرادها؛ 

و الأول أيضاً لايخلو عن شي إذ المشهور من المتأخَرين على أن لازكاة في المعدن إل 
إذا بلغ منه إلى عشرين ديناراً فليس نصايه ديناراً واحداً يل عشرون ديناراً هذا من 
وجهة رأي المتأخرين. 

أما المتقدّمون فضت الإشارة إلى أنْهم لايقولون بوجود النصاب في المعدن. و هو الختار. 

و كيف كان فالرواية معرضٌ عنها عند الأصحاب, المتقدّمين منهم و المتأخرين, 
فلاسبيل إلى الأخد بها. 

فا هو مقتضى الأصل ف المسألة؟ 

أقول: المتعيّن فى المقام هو أصالة عدم القيديّة, الدالّة على عدم اشتراط النصاب في تعلّق 
الخمس بما يخرج من البحر. و هذا الأصل مقدّمٌ على أصالة البراءة الدالّة على اشتراط 
التصاب فيه, لأنّه من باب الاستصحاب. فيقدّم على أصالة البراءة. 

فالختار تعلق الدمس بما يمخرج من البحر. قليلاً كان أو خطيراً؛ و الحمد للّه ربٌ العالمين. 


المسألة الثالثة 
هل للبحر خصرصيّة في المقام 
قلنا: الظاهر أنه لاخصوصيّة للغفوص الوارد في بعض روايات اليابء و مضى تفصيل 
الكلام فيه. 
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و الآن نقول: الظاهر أنّه لا.اخصوصية لل «بحر» أيضأً. بل يتعلق الخدمس بما يُستخرج من 
جميع أقسام المياه؛ لأنْها تعد من الأنفال. كالبحار, و الأتهار _الغزير منها و غير الغزير ؛ 
بل و القناة و الأرديّة أيضاً لأنّ مياه الأردبّة تحصل من البوادي و الفلوات. وهي من 
الأتفال. فياهها أيضا منها. 


فإذن تبن أنه كلما يُستخرج من الأنهار و القنوات يجب إخراج الخمس منه أيضا. 


المسألة الرابعة 
فى ما يصطاد من السفينة الباقية 

لوباقت سفينةٌ في البحر وكانت فمها دراهم و دنانير و غيرهما من الأصياء الفينة, فغاص 
إلمها أحدٌ واستخرج بعض أشيائها من الماء. فهل يحكم فى تلك الأموال بما يحكم في الأموال 
المستحصلة من الغوص؟ فتكون لمن وجدها و يجب عليه إخراج الخمس منها؟؛ 

أنختار فى المسألة القول بالفرق بينهماء لأنّ صاحب تلك الأموال لايخلو: 

ما أن أعرض عنها؛ 

أو ميعرض عتها و يعدّها ملكا لنفه؛ 

أمَا لولم يعرض عنها فلايجوز التصعرّف فيها, لأنّه لايجوز التصرّف فى مال الغير بالإجماع 
إلا باذنٍ منه. فلو أذن للمستخرج فاستخرجها فهو له. و لاخمس إذن. 

ما لوأعرض عنهاء فتكون ما لاربٌ و لامالك لماء قهى لمن حازهاء فلا مس فيها أيضا. 
و ذلك نظراً إلى إذن الدولة الاسلاميّة بحجيازة ما لامالك له .١‏ 


1٠١ وانظر: «كشف الخطاء» ج ”اص‎ .١ 
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المسألة الخامسة 
النصاب في المعادن البحرية 


مضت الإشارة إلى أن الختار عدم اشتراط النصاب في تعلق الخنمس بالمعدن. برَياً كان 
أو بحريا؛ وقد قرغئا عن تفصيل الكلام فيه. 

لكن بق علينا أن نشير إلى نكتةٍ؛ و هي: 

2 القائلين باشتراط النصاب فيه ذهبوا إلى أنّ التصاب في المعادن البريّة يلوغ ما 
يُستخرج منها إلى عشرين ديناراً أمّا النصاب في المعادن البحريّة فهو دينارٌ واحدٌ, و ذلك 
نظرا إلى أدلة ييان الدسس في ما يخرج من البحر بالغوص. 

و الظاهر انصرافها عا يخرج من المعادن البحريّة. و اختصاصها بالمستخرج بالغوص 
بالمنصوصء و اشتال الأدلة التي تبيّن حكم المعدن لقسميه كليهماء اليرّيّ منه و الببحري. 
فيليق بهم أن لايفرّقوا بين المعادن البرئيّة و البحريّة فى النصاب. و يحكئوا بكونه فسيهما 
عشرين ديناراً. 

و ذلك أشبه بمباني الأصوليّين, و أبعد عن آراء الأخباريّين أصحاب الجمود على ظواهر 
النصوص من غير عرض بعضها على الآخر. و ذلك كله واضح. 

اد عد 2 
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المبحث الخامس 
في المال الحلال المختلط بالحرام 
و تفصيل الكلام فيه في مسائل أيضاً. و يجب عليئا قبل الخنوض في البحث أن نشير إلى 
نكتين هامتين: 
الدكتة الأولى 


من رحمته على أبناء آدم أن فتح لهم باب التوبة. و أمرهم أن يدخلوهاء و ضمّن لهسم أن 
يقبلهم لو أتوه مقرّين بما فعلوه من الآثام نادمين عليه مريدين أن لايعودوا إليه جابرين ما 
يمكن لهم أن يجبروه. 

ما نحن فيه من مصاديق هذه الرحمة الؤاسعة. فلوخلط الحرام و الحلال في ما يهلكه أحد 
ثم أناب فأراد أن يعود إليه سبحانه و تعالى . فترى ماذا يصنع؟. 

أدلّة الباب و سنفصّل الكلام حوها ‏ قد دلّت على أن اللّه سيحانه و تعالى ‏ جمل 
إخراج الخمس من ذلك المال وسيلةً للقرب إليه. و النروج عن عهدة الآثام. فسبحان المنعم 
الوهّاب القابل للجّوب الغافر للدُّنب!. 

النكتة الثانية 

الكلام في هذا المبحث كله يرجع إلى ما إذا ل يعرف مالك الحرامء أو مقدار الحرام: إذ 
لوعُرف المالك أو المقدار فني هاتين الصورتين لايكني إخراج الحنمس عن ذلك المال» بل لها 
أحكاءٌ سنبيتها '. 

فحطً الكلام في مسألتنا هذه على سبيل المثال ما لوخلط الحلال في مال مسلم 
بالحرام بسبب الرباء فالرابي لو لميعرف مالكي ما دخل في ملكه من الحرام و لميعلم مقداره 


لاريب ف أنّ رحمة الله سيحانه و تعالى - واسعةٌ؛ وما من شىء إِلَّا وهو مرحومٌ. و 


.151 وانظر: «كتاب النمس» - للشّيخ الأعظم ف ص‎ .١ 
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فيكف له اعطاء الخمس من ماله. 


المسألة الأولى 
مقتضى العلم الإجمالي بكون المال مشاعاً بيئه و بين الآخرين وجوب الاجتناب عن 
المال كلّه. فلايجوز له التصيرّف فيد. فهذا المال للدولة الاسلاميّة, لأنّه من الأنفال. و لأنّه ما 
لاربٌ له. هذا مقتضى القاعدة فى المسألة. 
ما روايات الياب فلها دلالةٌ ظاهرءٌ على جواز تصرّف المالك فيه و الاكتفاء بإخراج 
الدمس منه؛ و هذا من امجمع عليه بين الأصحاب. 
وهمهئا نأي بتلك الروايات لتظهر مدى دلالتها على مذهب القوم. فنها: 


الرواية الأولى 
«حمد بن الحسن بإسناده عن سعدٍ عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر 
عن الحكم بن بهلول عن أَبيهمَام عن الحسن بن زياد عن أبي عبداللّه له 
قال: إِنّ رجلا أتى أميرالمؤمنين طق فقال: يا أميرالمؤمنين! إن أصبت مالا 
لاأعرف لاله من حرامه, 
فقال له: اخرج المخمس من ذلك المال, فانّ الله عر و جل قد رضي من 
ا مال بالنمس, و اجتتب ماكان صاحبه يُعلم»!. 


١١8 «التهبديب» ج ؛ ص‎ 051١ الحديث‎ 00١0 راجع: «وسائلالشيعة» ج 5ص‎ .١ 
1/81 ثيدحلا7٠١ الحديث ١١؛ وانظر: «مسائل على بن جعفر» ص‎ 
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ما السند ففيه الحكم بن بهلول. و هو ل يوئّق '. و لكن الرواية أوردها الصدوق جازماً 
بصحّتهاء فيمكن أن يقال بأن الصدوق وتّقه. و كيف كان فلايجال للبحث فيه كثيراً, لأنها 
مق مَرَوْياك الضدوق أيضا". 

و دلالتها ظاهرة. و الظاهر انّ رضا اللّه ‏ تعالى _بالمال المستخرج منه الخمس ليس 
حك أَوَلِياً فى المسألة, بل رضاه ‏ تعالى ‏ ناشبية من رضا المعصوم به, لأنّه هو مالك ذلك 
المال. 


الرواية الثانية 
«حمد بن عل بن الحسين قال: جاء رجل إلى أميرالمؤمنين د فقال: يا 
أميرا مو مين! أصبت مالا أغمضت فيه أ فلى توبة؟ قال: إنتنى بخمسه. فأتاه 
بخمسه؛ فقال: هو لك. إن الرجل إذاتاب تاب ماله معد» ؟. 
النقد لاناسن نه لالد مون عازمات الصدوق: 
ودلالتها على المقصود تامّة. و الظاهر اتحادها مع التي سبقت عليها. 


المسألة الثانية 
في الروايات النافية لوجوب إخراج الخمس منه 

مضت في المسألة الأولى الإشارة إلى أن روايات الباب تدلّ على وجوب إخراج 
.١‏ بل لايبعد القول بكونه من المجاهيل حيث ل يذكره الشيّخ ؤة, و لاالنجاشيٌ و لاالعلامةيية؛ و 

انظر: لامعجم رجال الحديث» ج اص ١16‏ الرقم 5847. 
". انظر: الرواية التالية. 
؟. راجع: «اورسائلالشسيعة» ع وص ٠01‏ الحديث ١5019‏ «الفقيه» يج "اص ؟] 

الحديث 15060. 
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الخمس من المال المختلط حلاله بحرامه. و هناك روايتان تدلان يظاهرهها على عدم وجوب 
إخراج الخمس منه و جواز التصرّف فيه كلّه؛ فبين هذه الطائفة من الأخبار و الَتي مرت 
قبلها تعارض ظاهر. 

قنذكر هيهنا تلك الأخبار أَوَلا ثم نأ بما يبدو لنا من الوجه للجمع بينها. 


الرواية الأولى 

«و عنهم عن أحمد بن تحمّد عن ابن بوب عن أب أيُوب عن سماعة قال: 
سألت أباعبداللهطية عن رجل أصاب مالا من عمل بتي أميّة وهو يتصدّق 
منه و يصل منه قرابته و يحي ليغفر له ما اكتسب. و يقول: إن آلْحَسَنَاتٍ 
يُدَهِبنَ ألسَيْنَاتٍ» '. فقال أبوعبداللّهطِكة : إِنّ الخطيئة لاتكثّر الخطيئة و إن 
الحسنة تحط الخطيئة. ثم قال: إن كان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جميعاً 
فلم يعرف الحرام من الحلال فلايأس» 0 

الرواية مونّقة, لمكان سماعة. و قد كثر الكلام فيه وى مذهبه. و الكل م متّفقٌّ على توثيقه 

وكيف كان فلابأس بالسند. 
و في قوله طكة : «إن كان خلط الحرام حلالاً...» إيماء إلى عدم وجوب أداء الخمس منه. 


الرواية الثانية 


«دو عن علي بن إيراهيم عن ابيه عن ابن أبيعمير عن حمادٍ عن الحلبي' عن 


.١‏ كريمة ١١4‏ هود. 
". راجسع: «وسائلالشيعة» ج ١7‏ ص ل الحديث 1١6١‏ «الكافي» ج 0 ص ١١51‏ 
الحديث 3 «التبذيب» ج ١‏ ص 711الحديث 185. 
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أب عبدالله 2 قال: أتى رجل أبى ع1 فقال: إنِّ ورئت مالاو قد علمت 
أن صاحيه الذي ورثته منه قد كان يربى وقد عرفت انّ فيه رباً و استيقن 
ذلك, و ليس يطيب لي حلاله لحال علمى فيه؛ وقد سألت فقهاء أهل العراق 
و أهل الحجاز فقالوا: لايحل أكله؛ فقال أبوجعفر 92 : إن كنت تعلم بأنّ فيه 
مالاً معروفاً ربا و تعرف أهله فخذ رأس مالك و رُدَ ما سوى ذلك, وإِنَ كان 
مخنتلطا فكلّه هنيئاً-الحديث 00 
السند صحيح, و دلالتها واضحة. 
بق الكلام في بيان الوجه فى الجمع بين هاتين الطائفتين الدالة أولاهما على وجوب 
أعطاء الخمسء و ثانيتهها على عدم وجويه. 
فنقول: الظاهر كون الطائفة الثانية عامّةٌ و الأولى مخصّصة لحاء فهي تخصّص بها و تقيّد 
بمدلوها. هذا على الختار من امكان الجمع بين الطائفتين. 
أمّا على القول يكونهيا من قبيل السلب و الإيجاب و عدم امكان الجمع بينهباء فلامناص 
من طرح الطائفة الثانية و الأخذ يأولاهما. و يؤيّده إعراض الأصحاب عنهاء إذ يذهب 
أحدٌ من المتقدّمين والمتأخَّرين منهم إلى جواز التصرّف في ذلك المال من غير أن يُخرج منه 
خمسه. و هذا واضم. 
المسألة الثالثة 
إذاكان المالك مجهولاً و المقدار معلوماً 
مضى الكلام فها إذا لميُعلم المالك و لاالمقدار في المسألتين الأوليّين. و الكلام في المسألة 


١ راجع: «وسائلالشيعة» ج را ص اا الحديث وكنرة 5" «الكافي» ج 6 ص‎ ١ 
5815 الحديث 5 و أنظر: «الفقيه» ج لاص 2976© الحديث‎ 
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الثالثة فيا إذَا كان المالك جحهولاً ييا كان المقدار معلوماًء فيعلم أن ممسين ديناراً ما دخل فى 
ماله على سبيل المثال ‏ لايتعلّق به حقيقة؛ و لكن لا يعلم لمن هو؟. و ممن يتعلّق؟. فا حكم 
هذا المال؟. 

تقول: لا ريب أُوَلاً في أَنْه يعد من الأموال الجهولة المالك. و ثانياً قد اختلقت الروايات في 
حكم المجهول المالك بين الدالّة على جواز تملّكه لمن هو في يده. و بين الدالة على وجوب 
التصدّق به وعدم جواز التصرّف فيه. 

و الختار كونه للإمام طق و للدولة الإسلاميّة من بعده. و يشمله ما قد فصّلنا الكلام 
حوله من قاعدة «الحاكم ولي من لاول له و مالك ما لامالك له». فهذا المال للدولة 
الإسلاميّة. فادلٌ على جواز التصرّف فيه أو وجوب التصدّق به ليس إِلَّا في صدد بيان إذن 
الإمام طق بهاتين الكيفيئتين و رضاه بهاء لا في صدد بيان حكه الشرعي. 

و يؤيّد الفتار ما رواه الكلينيكة في جامعه بسن صحيح. و نضّه: 

«حمّد بن يحيى عن أحمد بن تحمّد عن موسى بن عمر عن الحجّال عن داود 
بن أبى يزيد عن أبى عبداللّهطك3 قال: قال رجل: إنَّ قد أصبت مالا و اف 
قد خفت فيه على نفسىء و لوأصبت صاحبه دفعته إليه و تخلّصت منه. قال؛ 
فقال له أبوعبد اللَمسهة: و اللّه أن لوأصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: ي و الله 
قال: فأنا و اللّه ما له صاحبٌ غيرى. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من 
يأمرهء قال: فحلف, فقال: فاذهب فاقسمه فى إخوانك و لك الأمن ما خفت 
مته. قال: ققسمته بين إخوانى»!. 


و قول الرجل: «إٌِّ أصبت مالآ» يشمل اللقطة و بجحهول المالك. و قد سوّى مولانا 


١18 رأجسع: «وسسائل الشصيعة» م 30 ص 5 الحديث 1 «الكاني» جح 60 ص‎ .١ 
.4١717 الحديث ا و انظر: «الفقيه» ج #اص 755 الحديث‎ 
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الصادق ليه بينهما فى الحكم حيث قال: «و اللّه ما له صاحبٌ غيري». فجهول المالك - و 
هو نحط الكلام في مسألتنا هذه يتعلّق به فى زمن الحضور. و لمن يخلف عنه فى مناصبه في 
زمن الغيبة» فهو للدولة الاإسلامية. 


المسألة الرابعة 
إذاكان المالك معلوماً والمقدار مجهولاً 

و من شقوق المطلب ما لوعلم مالك المال الحرام و لميُعلم مقداره. فا هو الحكم فى هذا 
الشىّ؟. 

مقتضى القاعدة وجوب اقناع المالك و جيّر خاطره. و لولم يرض امالك إلابما يزيد على 
حقّه فرجوع الأمر إلي الدولة الإسلاميّة, و علبها أن يصلح بيتهما بالمقبول المستحسّن في 
الشريعة المعتاد فى عرف الناس؛ لأنّ الحاكم ول الممتنع. 

هذا؛ و جعل السيّد الفقيه اليديّءْيهُ المسألة من توابع باب الأقلّ والأكثر 
الاستقلاليّين. فذهب إلى وجوب اعطاء الأقلّ و براءة الذمّة من الأكثر '. ثم تممه بقوله: «إذا 
كان في يده» ". في نظره الشريف إِنّ دوران الأمر بين الأقلٌ و الأكثر الاستقلاليّين يدل على 
لاع وان تق قد في الأقل؛ وقاعدة اليد تحكم بكون الأكثر ملكا له. 

و في كلاجزئي نظره نظرٌء 

ما أوَلاً: فلن علمه الاجماللي بوجود مال الغير في ملكه ينمه عن التصرّف في الأكثر 
أيضاً فلافرق بين الأقلٌ و الأكثر عند قيام العلم الاجمالمي على كون ما في ,يده مشاعاً بينه و 


.١‏ قال.4ة: «... و لو انعكس بأن علم المالك و جهل المقدار تراضيا بالصّلم و تحوه؛ و إن لريرض 
الأقوى الأوّل»: راجع: «العروة الوئق» كتاب الخمس الفصل ١‏ المسألة /ا,, ج ؟ ص 7/4. 
؟. راجع: نفس المصدر المذكور في التعليقة الشالفة. 
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و أمّا ثانيً: فلعدم جواز الركون إلى قاعدة اليد بعد أن دلّ العلم الإجمالى على عدم 
ملكيّته لما في يده. إذ العلم الإجمائي يحكم فى المقام بسقوط قاعدة اليد عن الحجَّيّة, للعلم 
ياشكراك غيره معه فيه. 

هذا اختصار القول في ما يظهر لنا من الأنظار حول كلامه الشريف. 


المسألة الخامسة 
إذاكان المالك معلوماً بالعلم الإجمالي 

و من فروع المطلب ما لوعّلم المالك المضبوط في الشبهة الحصورة بالعلم الإجمالي. فيعلم 
أن الحرام امختلط بالحلال من ماله يتعلّق بالموجود بين أربعة أشخاص مثلاً. كمّن كان يتاجر 
مع أربعة من عجار البلاد. فغش مرتبة في معاملة. قأصاب حظأً واقرا. وهويريد أن يخرج 
هذا الحظ عن ماله و يوصله إلى مالكه. و لكن لايعلم مَن المالك مِن الأربعة بالضبط؛ فاهو 
الحكم فى المسألة؟. 1 

قد نقل السيّد اليديَءٍه ' في المسألة أقوالاً أو وجوهاً أربعة. و إلى كل منها سار جممٌ 
من الفقهاء. و تفصيل الأقوال: 

القرل الأوّل: القول المبني على القاعدة القائلة بن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلى في 
تنجز التكليف. فيعلم باشتغال ذمّته بحيازة مال الغير من غير رضاه. فيجب عليه بسراءة 
ذمته منها. و لاتمصل إلا باقناعهم: فيجب اقناع الجميع و جِيّْر خاطرهم. و لو ميرضوافع 
الحكم أن يرضاهم بما لايخرج عن موازين الشرع و العرف. 

و هذا القول هو امختار من بين الأقوال الأربعة. 


581١ المسألة ٠2ج 1 ص‎ ١ راجع: «العروة الوثئق» كتاب الخمس الفصل‎ .١ 
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القول الثاتى: عد هذا المال من الأموال المجهولة المالك. فلايلزم عليه أن يرضاهم. بل 
يكف له أن فلن إلى الدولة الاسلاميّة. 

و يرد عليه: كون الملم الاجمالي القائم فى البين مانعاً عن عدّه فى عداد تبجهول المالك, إذ 
العلم الإجمالى كالعلم التفصيلى في الدلالة على تعلّق الملك بأحدٍ من الأربعة. غاية الأمر 
اشتباه المالك و تردّده بينهم فلايكون المال ما لايُعلم مالكه؛ فلايمكن الذهاب إلى جواز 
الانصراف عن اقناعهم و تسليمه إلى الدولة الاسلاميّة. 

القول الثالث: و هو القول بامكان الذهاب إلى قاعدة القرعة و القسّك بها في المقام, 
فيختار من بينهم أحداً بحكئها و يسلّم إليه ذلك المال. 

و يرد عليه: تخصيص القاعدة بالمشاكل من الأمور, كا نيّه عليه قوهم: «القرعة لكل 
أمر مشكل»'. و لامشكلة ف المقام. إذ العلم الاجمالى يحكم بوجوب جير خاطرهم جبيعاً. 
و لهذا ميقل أحد من الفقهاء بواز السك بالقاعدة في الشبهة الحصورة للإجتناب عن أحد 
الآنية و الشرب من غيره. 

وعليه أبتنى القوم مبناهم المشهور من عدم جواز التوسّل بالقرعة إلا للدولة اللإسلامية؛ 
ما المقلّد أو الفقيه فلايجوز هما التوسّل إليها. و بعضهم خصّصها بالمنصوص, فيمكن الأخذ 
بالقاعدة فيا إذا كان منصوصاً بها. 

وكيف كان فالتحقيق فيها موكول إلى حلّه من مباحث القواعد الفقهيّة. 

القول الرابع: و هو مختار السيّد اليزديّء#ة ', و هو القول بتقسيمه بالسويّة بين جميع 


14 فانظر: «رياض المائل» ج ١اص 35؟, باكتاب الصلاة»  للشيخ الأعسظم ف حاهن‎ .١ 
«مصياح الفقيه» جج ؟ ص 44 كلها من الطعية الحجريّة . «كتاب الطهارة»  للمحفق‎ 
.158 الحنوقي وه َجُ مص‎ 

31 حيث قال #4 بعد سرد الأقوال: «#ورجوه أقواها الأخير»؛ راجع: «العروة الوثق» كتاب 
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الأفراد المشتبهة. و مستنده فى هذا الاختيار قاعدة العدل و الانصاف؛ إذ العدل يقضى 
يوعوت سال الال إل الكيهن لأساف مك يبا لايكون دسي عروسا من عاله: 
و ئلا يؤدّي الأمرإلل ترجيح بعضهم على الآخرين من غير مرجج. 

و نظيره ما اشتهر في درهم الودعيّ. حيث حكم الأصحاب في ما بق من المال الذي 
أخذه اللصّ بوجوب تقسيمه بين مالكي الدراهم. و هو و إن يؤدّي إلى الخالفة القطعيّة 
لمقتضى العلم الاجمالي بكون الدرهم لأحدهم. لالجميعهم, و لكن قد حكم به الأصحاب و 
عملوا به. و تؤيّد حكنهم هذا روايات الباب أيضاً. 

و يرد عليه أيضاً: تخصيص القاعدة بما إذا لم#يوجد سبيلٌ إلى الهرب عن مخالفة الواقع. 
بينا ان السبيل في مسألتنا هذه موجودُ و الطريق مفتوح. و هو إقناع خاطرهم لو أمكن, و 
الرجوع إلى الدولة الاإسلاميّة لو لميمكن. 

والظاهر وضوح حكم الفرع بعد لفت النظر إلى هذه الآراء وما يرد على كل وأحدٍ منها. 


المسألة السادسة 
لو لميكن المقدار معلوماً بالضبط 
و من فروع المطلب ما إذا ل يُملم بالضبط مقدار الحرام الْذي اختلط بالحلال من ماله. و 
لكن يُعلم بالاجمال انه يزيد على الخمس من ماله فها هو الحكم فيه؟. 
من الغريب هبهنا ما ذهب إليه الفقيه اليزديَّطيه من القول بصحّة الاكتفاء باخراج 
الخمس فقط. نظراً إلى أن أدلّة الباب تشمل هذه الصورة أيضاًء فاعطاء المنمس منه يوجب 


.١‏ قال4ة: «فق صورة العلم الإجالى بزيادته عن النمس أيضاً يكف إخراج الخمسء فإنّه مطهرٌ 
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و هذا غريبٌ منه جدأً!. إذ لروابات الباب لسانٌ ظاهرٌ على أنّ إخراج الخمس من المال 
يختصٌ با إذا لميوجد طريق لتحصيل مقدار الحرام و المعرفة به؛ فروايات الباب منصبرفة 
عن هذه الصورة. 

و الظاهر أنه يعد من حهول المالك؛ و أمرء مفرّضٌٍ إلى الدولة الاسلاميّة؛ فالحاكم يعامل 
معد كينا شاء. إن شاء يصالحه على الخمس. و إن شاء يصالحه على أزيد مئه. 


المسألة السابعة 
إذا لويكن المالك و لاالمقدار معلوماً 
(مسألة ردٌ المظالم) 

مورد المسألة ما إذا علم باشتغال ذمّته بما لايعلم مقداره و لايعلم مالكه و لايعلم 
موضعه فى أمواله. فلايعلم هل ذمّته مشغولةٌ بمادخل في ميزانيّاته. أو بما دخل في ما اأشقرى 
به بيته» أو في مكسبه, أو في غيرها. 

و هو المعنون في فقه أهل البيتطههي برد المظاام. 

و لاخلاف فيا إذا علم مقداره. قيجب عليه إخراجه من ماله. أمَا إذا ويعلم مقداره و 
لايكون له سيل إلى العلم به. فالظاهر انّ المسألة من أفراد دوران الأمر بين الأقلَ و الأكثر 
الاستقلالئين. لعدم تنجّز العلم الإجمالي في هذه الصورة, لأنه لم يوجد في الخارج مال معين 
مشاع بينه و بين غيره ليتنجّز العلم الإجمالئي باشتراكه مع غيره فيه. 

و فى دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الاستقلاليّين يعلم باشتغال ذمّته بالأقل و يشكٌ في 
اشتغالها بالأكثر شك بدويّا والبراءة حاكمةٌ في الثاني. فتشتغل ذمْته بالأوّل فقط. 


للبال تمتدأ»: راجع: «العروة الوثق» كتاب الخنمى الفصل ١‏ المسألة 71ج 7 ص 78٠١‏ 
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و كذلك فيا إذا علم مالكد من غير أن يعلم مقداره. فيعطيه الأقلء و ذمّته بريئةٌ عن 


اللأكثر. 


المسألة الثامنة 
إذاكان المالك معلوماً بين أفرادٍ محصورةٍ 
و مما ذكره السيّدعة من فروع الباب: ما إذا كان امالك معلوماً بين أفرادٍ حصورةٍ من 
غير أن يكون معلوماً بالضبط ' .كما في المسألة الخامسة التي مضى تفصيل الكلام حوها. 
و لاسبيل هيهنا إلى القول بالذهاب إلى قاعدة القر 5 أوكونه من المجهول المالك؛ أو 
القسّك بقاعدة الانصاف؛ لتنَجّر العلم الإجمالي فى المسألة, فيتعيّن الحكم في جيّر خاطرهم و 
تحصيل رضاهم. و إن امتنعوا فيرجع إلى الحاكم. لأنّ الحاكم ول الممتنع. 


المسألة التأسعة 
إذا كان المال الحرام معلوماً بالعلم الإجمالي 
و هي تتحقّق فيا إذاكان المال المختلط حلاله بحرامه معلوماً بالعلم الإجماللي. فيعلم أنه قد 
دخل في ميزانيته, أو في من بيته. أو ف مكسبه. و هو من موارد دوران الأمر بين الأقل و 
الأكثر الاستقلاليّين أيضاً فتشتغل ذمّته بالأقلّ و هي بريئة عن الأكثر. 
و يجوز له إخراجه عبا يريد من أمواله؛ لأنّه من باب تبديل المثل بالمثل فيالدين, و هو 
جايرٌ بالاثفاق. 


.١‏ قال 4ه 4: «إذا علم قدر المال و لميعلم صاحبه بعينه لكن علم في عددٍ حصور فني وجوب 
التخلص . ..8! راجع : «العروة الوثق» كتاب الدمس الفصل ١‏ المسألة اج ؟ ص ,7"8١‏ 
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المسألة العاشرة 
إذا أخرج الخمس من المال : ثم صار عالماً بمالكه 

و موردها ما إذا أخرج الخمس من ماله الغتلط و تقله إلى الامام أو من ينوب عنه ثم 
صار عالماً هالكه على التعيين؛ فهل يجزي التخميس عن ديئه؟ أو يجب عليه إعطاؤه ثانياً 
إلى مالكد؟. 

ذهب السيّدءيك في هذه المسألة إلى ثبوت الضمان ', فلايجزي ما أعطاه إلى الحاكم عن 
دينه. بينااكان يذهب في المسألة السادسة إلى أنّ روايات الياب تدلّ على تطهير المال تعبّداً 
بعد إخراج الخمس منه. 

و هذا الكلام غريبٌ منه جداًا. و يشبه أن يكونا متهافتين. 

أمَا على الختار من تخصيص روايات الباب با إذا لم يُعلم امالك و ليُعلم المقدار فلايجري 
التخميس عن هذا الدين» كما اخترناه في المسألة السادسة. 

و لوكابر مكابرٌ فلم يقبل تخصيصها به. فنقول: هبهنا طائفتان من الروايات: 

الطائفة الأولى: ما تدلٌ بظاهرها على طهارة المال تعبّدا بعد أن حمّسه. و مقتضاها عدم 
الضمان و كون المال ملكا له. رع لم ا وَعِيهُ تلك الروايات في الباب العاشر من 
أبواب ما يجب فيه الخمس من كتاب الخمس '. 

الطائقة الثانية: ما تدلُ على أن المال بعد التخميس لا يصير ملكا له. بل يجوز له التصرّف 
فيه فقط. كبا في ما رواه الحرٌ في الرواية الثانية من الباب الثاني من أبواب اللقطة من 


قوله جا : 


١‏ كاي 4 تبن المالك بعد لخراع المخمس فال قرى ضمانه»؛ راجع : «العروة الوثق» كتاب 
301 ا 
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«قإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده و 
كان الأجر له. و إن كره ذلك احتسبها و الأجر لدأ 
الدال على عدم تمليكه له. و في غيرها من روايات هذا الباب أيضاً ورد ما يدل على 
عدم القليك. كقوله طجَة : 
«قاجعلها في عرض مالِكَ» "؛ 
و قوله ك1 : 
«يجبري عليها ما يجري على مالِكَ» " 
والمستفاد من عدم الملكيّة الضان. فيجب عليه أن يسلّم المال إلى مالكه و إن أخرج 
الخمس منه قبله و أعطاه إلى الفقيه. 
ولوذهب ذاهبٌ إلى عدم تماميّة دلالة هذه الروايات على عدم الملكيّة فلاضير أيضاً إذ 
الطائفتان تتعارضان, فتتساقطان. و استصحاب مالكيّة المالك هو الحاكم في المقام, فيحكم 
بثبوت الضمان و وجوب تسلم المال إليه. و هذا ظاهرٌ. 


المسألة الحادى عشرة 
فى تخليط الحلال بالحرام من أمواله 
و موردها من الحيل الشرعيّة؛ و لاريب في قبحها وانحطاطها فى تفسهاء و لكن لابأس 
بالتعرّض إلى حكده. 
.١‏ راجع: «وسائل الشيعة» جج م" ص 4 لحديث اكويرضة 
؟. فانظر: «الكافي» ج هص ١١59‏ الحديث .١١‏ «التهذيب» ج 1 ص ١76الحديث‏ 6, 
«وسائل الشيعة» ج ماص 85 :الحديث ف1ى١‏ ال 
". فانظر: «وسائلالشيعة». «التهذيب» نفس المصدرين المذكورين فى التعليقة السالفة. «دعاتم 
الإسلام» ج ؟ ص 50 الحديث 1930. 
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فنقول: لوعلم أن بعض أمواله حلال و لكن لايعلم مقداره؛ و كذلك علم بوجود مال 
حرام تحهول المقدار فيها فخلط الحرام بالحلال حىٌّ صارت أمواله من مصاديق مال الختلط 
حرامه بحلاله. فا هو الحكم بالنسبة إلى أمواله؟ هل يجب عليه أن يخرج منها الحرام الواقعيَ 
من غير أن يكون هذا التخليط دوراً؟ أم يكف له إخراج الخمس منها نظراً إلى مالهذا 
التخليط من الدور فى تغيير الموضوع, إذ الحرام صار مختلطاً بالحلال فخرج عن عنوان 
الحرمة و دخل في حيز امختلط من الحلال و الحرام؟. 

المسألة من صعاب المسائل؛ قنأقي بتفصيل الكلام فمها من خلال نكتتين: 

النكتة الأولى 

ذهب صاحب الجواهر ع ' تبعاً لأستاذه العظيى الشيخ كاشف الغطاءعلة ' إلى جواز 
التخليط و كفاية إخراج الخمس منه بعده. و ذلك نظراً إلى تيدّل العنوان المشروع في فقهنا؛ 
كمن يسافر هربا من الصوم المنجّز عليه فيبدّل عنوان الحاضر بالمسافر فيسقط الوجوب؛ و 
لد نظائر فى فقه أهل البيت جه . 

و ذهب السيّد اليزديّ ” تبعاً للشيخالأعظم 8غ * إلى عدم الجواز و عدم كفاية إخراج 


الم 


. راجع: «جواهر الكلام» ج ١7‏ ص 7/7 و قد أتى في المسألة بنصّ ما أتى به أستاذه حرفي 
فانظر: التعليقة الأنية. 

؟. قال ة: «و لوخلط الحرام مع الحلال عمداً خوفا من كثرة الحرام ليجتمع شرائط الخنمس 
فيجتزي باخراجه تاخرجه عصى بالفعل و أجزأ الإخراج»؛ راجع: #(كشف الغطاء» ج " 
7ن 

". قال 9ة: «لو كان المرام الممهول مالكه معيّناً فخلطه بالحلال ليحّله بالتخميس شوفاً من 
احجال زيادته على الخمس فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبق على حكم مجهول المالك؟ 
وجهان. و الأقوى الثاني»؛ راجع: «العروة الوئق» كتاب المخمس الفصل ١‏ المسألة 0:ج ؟ 
ص 284 

؛. قال 9ة: «فلوعلم قدر الحرام أوّلاً ثم تصرّف فيه و خلطه مع ماله حىّ نسيه ... فجهل قدره 
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الخمس منه. مستدلا بأنَّ الحرام الذي دخل فى ملكه قبل التخليط كان من الجهول المالك, 
فكان يتعلّق بالمساكين و الفقراء؛ و لايجوز التصرّف في مال الغير. فلايجوز له تخليطها. و 
لوبادر إليه لايكني إخراج الخمس منه. لأنّه من المشةرك بينه و بين غيره. و الشركة تستلزم 
اعطاء كل من الشركاء حقّه. لااعطاء المنمس بعضهم و عد الباق ملكا لأحدٍ منهم. 

و زاد الشيخالأعظم ع في تحقيق المسألة أنّ روايات الباب منصرفةٌ ع] إذا كان 
التخليط من عمد و قصد إليه. بل موردها ما إذا وقع خلط الحرام بالحلال بمرور الزمن من 

وهذا تحقيق حقيق به يشهد لصحّته لسان الروايات. 

النكتة الثانية 

المتار عدم جواز الاكتفاء بالخمس, لأنّه إذا خلط الحرام بالحلال وقعت شركة قهريّة 
بينه و بين مالك الحرام, و للشركة قواعد منها الالتزام باعطاء كل من الشركاء حقّه. 

هذا؛ ث#انّه يرد على مختار صاحب الجواه ريه : انه غفل عن هذه الشركة القهريّة, فا 
إلى تبدل العنوان, بينا لاتبدّل فيا تحن فيه. 

ويرد على مختار صاحب العروةطله: انّ الحرام لايتعلق بالفقراء. بل هو للدولة 
الإسلامية, كما نصَّءيي فى غيرها من المسائل على أنّ اجهول المالك يتعلّق بالحكم؛ هذا 
وله 

و يرد عليه ثانياً غفلته عن مبنى صاحب الجواهر. حيث ل يذهب الفقيه النج إلى 
عدم تعلّق الحرام بمالكِ كان من كان , بل ذهب إلى أنّ الحرام الذي كان يتعلّق بالفقراء 


بالاضافة إلى ماله فالظاهر أن حككها حكم يجهول المالك, فيجب التصدّق لا النمس. لسبق 
الحكم به فلاير تفع بعر وض الاختلاط»؛ راجع: «كتاب الخمس» -له دص .51١‏ 

.١‏ قال 4ك: «لكن لايبعد دعوى إطلاق الأخبار بالنسبة إلى مثل ذلك ... و فيه نظرٌ»؛ راجع: نفس 
الممدر. 
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أو بالدولة الإسلاميّة قد صار مختلطاً بالحلال: فيك إخراج الخمس منه و تسليمه إلي مالك 
الحرام. 

و كيف كان فالظاهر عدم اعتراء الشبهة إلى أن الشركة القهريّة وقعت بينه و بين الحاكم: 
فللحاكم أن بِأَخَدْ منه ما يشاء ليفسخها فيصير الباق ملكا الك الحلال. 


المسألة الثانيةعشرة 
ما إذا وقع التخليط من غير قصدٍ منه 
و من فروعات المسألة ما لو وقع التخليط من غير قصدٍ منه. كما إذا جاء صبىي؟ فخلط 
صبرة حنطته بصيرة جاره. ولم يذكر السيّد اليزديَطِيْهُ هذا الفرع في العروة مع شقفه بتكثير 
الفروع. 
و كيف كان فالحكم فيه نفس الحكم الذي مضى تفصيل الكلام فيه في المسألة السابقة. 


المسألة الثالثةعشرة 
لو دارت سنةٌ كاملةٌ على هذا المال 
ذهب صاحب العروة ع إلى تعدّد عنوان الخمس فى هذا المال إذا زاد على المؤونة و 
مضت عليه سنةٌ كاملةٌ فيجب فيه خمسان. حمس لتحليله أوَلا, و خمسٌ آخر لتعلّق 
وجوب إخراج الخمس به لو مضت عليه سنةٌ'. 
وهذا هو اختار المستفاد من تعدّد العنوان فى روايات الباب. 


.١‏ قال 44: «لوكان الحلال الذي فى اختلط مما تعلق به النمس وجب عليه بعد التخميس 
للتحليل حمس آخر للمال الحلال الذي فيه»؛ راجع: «العروة الوثق» كتاب النمس الفصل ١‏ 
المسألة 51ج ص 786 
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والكلام كلّه في أن السيّد صاحبالعروةطله ذهب في المسألة السابعة من المبحث الثاني 
إلى أنّ اعطاء خمس المعدن أوّلاً يكن عن اعطاء الدمس ثانياً لومضت على المستفاد منه 
سنة تامة بيما أفتى هيهنا بوجوب إخراج الدمس مرّتين. 

و لاأدري ما هو الفارق بين المستفاد من المعدن الذي دارت عليه سنةٌ وبين المال 
الحلال الذي دارت عليه أيضاً سنةٌ؟!. و يشبه أن يكون هذا تناقضاً في كلامه يييٌ. 


المسألة الرابعةعشرة 
لوأضاع و أتلف المال المختلط 

لو أضاع و أتلف ما في يده من المال انختلط فبأيّ شىء تشتغل ذمّته؟ هل تشتغل 
بالحرام الواقعي؟ أو يكف له اعطاء الخمس فتبرىء ذمّته؟. 

ذه عله من ]ل حلام ميم صاحب الجواهر ' و الشيخ الأعظم ؟ و الفقيه اليزديّ '- 
إلى الثاني, فذمّته بريئةٌ عن الحرام الواقعي. و استدلّوا بأنّ هذا المال قبل تلفه و إضائته كان 
حكوماً بالتخميسء فبعد التلف أيضاً يكن إخراج الخمس منه.كما إذا وقعت شركةٌ بين زيار 
و بين عمرو وكانت لزير ثلاثة أرباع من ميزانية الشركة, فلو أتلف الما كله يكني له إعطاء 
الربع إلى عمرو لفسخ الشركة و براءة ذمّته عبا أتلفه. 


.١‏ قال.: بدو لوتصرّف ف الختلط بحيث صار الحرام منه في ذمته ويسقط الخنمس»؛ راجع: 
«جواهر الكلام» ج ١1‏ ص 6/, ٍ 

". قال.#: «و لوتصرّف في المال الختلط بالحرام بحيث صار فى ذمّته تعلق النمس فى ذمته»؛ 
راجع: «كتاب النمس» -له دص 518. 

*. قال 4: «إذا تصرّف في المال امختلط قبل إخراج الخنمس بالاتلاف لميسقط و إن صار الحرام 
فى ذمّته, قلايجري عليه حكم رد المظالم على الأقوى»؛ راجع: «العروة الوثئق» كتاب الخمس 
الفصل ١‏ المالة الاج "ا ص 7580 
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و زاد الشيخ الأعظمي جريان أصل البراءة في الزائد على الخمس و حكم 
الاستصحاب باشتغال الذمّة به '. لأنّه كان يجب عليه قبل التلف إعطاء الخمس منه, و بعد 
الاتلاف يشاك في القدر الزائد منه؛ فيحكم الاستصحاب باشتغال الذمّة به أوَّلآ ثم تحكم 
أصل البراءة بيرائتها عن الزائد عليه ثانياً فيك له تسليم الخمس إلى الإمام أو من ينوب 

و الظاهر عدم امكان الذهاب إلى مذهبهم. لأنّه لاريب في بطلان التصرّف فى المال 
امختلط من الحلال و الحرام قبل إخراج الخمس حين اشتغال الذمّة بالحرام منه. م” حكم 
الشارع منّدٌ على الأمّة ين إخراج النمس منه يكنى في براءة الذمّة عن الحرام الواقعيّ. أما في 
مسألتنا هذه فليس في الخارج عينٌ يخرج منه الخمسء بل ذمّته مشغولةٌ بالحرام الواقعي 
الذي كان سبباً لاشتغال ذمّته قبل إخراج الخمس الّذى لم يتحقّق بعد قيحكم الاستصحاب 
باشتغال الذمّة با حرام الواقعى. و لايك تسلير الخمس من المال الذي أتلفه إلى الاإمام 
لحصول براءة الذمّة. ْ 

فعليه أن يراجع إلى الحاكم, و الأمر فى كيفيّة المصالحة بيده. فيأخذ منه الدمسء أو أقل 
مئه. او اكثر. 

هذا تمام الكلام في ما يتعلّق بالمبحث الخامس؛ و الحمد للّه رب العالمين. 


عن عي جد 


.١‏ لمأعثر على هذا التعليل منه8ة. 
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المبحث السادس 
فى أَرض اشتراها ذمَيّ من مسلم 
قد أجمعت ققهاء الإمامئة على أنه لو اشترى ذم أرضاً من المسلمين يجب عليه أن 
يسلّم حمس ثتها إلى الدولة الإسلاميّة. و هذا المبحث عقدناه لنفصّل الكلام حول هذا 
الحكم فيه. و نأتي بتفصيله في مسائل. 


المسألة الأولى 
إشارة إلى لمَيّة وضع الحكم 
الظاهر انّ هذا الحكم دوراً سياسيّاً في تفاعل المسلمين مع الكمّار. فالشارع وضعه منعاً 
للكمّار ين اشتراء أراضي المسلمين لتلا يكثروا فى بلادهم فيغلبوا عليهم و يجعلوهم أذلةٌ 
فيصير المسلمون تحت أيدي الكافرين؛ إذ لاخلاف بسين العسقلاء فى جمسيع الأعصار و 


الأمصار فى أن الحكم لمن غلب. 
المسألة الثانية 
ما رواه الشّيخْ 28 الباب 


و يدل عليه ما رواه الْشّيخ َي بسندٍ صحيح؛ و نصّه: 
«محممّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبداللّه عن أحمد بن تحمّد عن الحسن 
بن محبوب عن أن أيُوب إيراهيم بن عثان عن أبىعبيدة الحذاء قال: سمعت 
اباجعفرططية يقول: أئما ذميٌّ اشقرى من مسلم أرضاً فان عليه الخمس»١.‏ 


5 0 اص 3 الحديث 085؟17, دك اص ١77”‏ 
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السند صحيحٌ؛ و دلالة الرواية واضحة لاتحتاج إلى مزيدٍ مسن اليحث. و رواه 
الصدوق ءا انف بإسناده عن ألى عبيدة الحذاء 0 


المسألة الثالثة 
لاخصوصيّة للذمّئ فى هذا الباب 
الظاهر انه لاخصوصيّة للذميّ في هذا الحكم, بل ذكر الذمّىٌ من ياب الغالب في المقام, 
حيث إن الييود و التصارى الساكنين في بلاد الإسلام كانوا يعطون الجزية إلى حاكم 
المسلمين, فكانوا يُعَدُون ذمياً 
أمَا وجوب اعطاء الدمس من تمن الأرض فلايختصٌ بهم بل هو واجبٌ على جصيع 


المسألة الرابعة 
لاخصوصيّة للأرض فى هذا الباب 

الظاهر أنه لاخصرصيّة في الأرض أيضاً بل يجوز الغاء الخصوصيّة عنها. فلو اشقرى 
دارا أو متجراً أو غيرها فهذا احكم يجري ف ثمنها أيضاً. 

وقول بعضهم باختصاص الحكم بالأراضي الزراعيّة لا وجه له إذ المراد من الأأرض 
هيهنا الأموال غير المنقول, فلافرق بين الزراعيّ منها و غير الزراعيّ. كبا لا فرق بيئها و بين 
غيرها من الأموال غير المنقول كبا أشرنا إليه .. 

و بما قلنا ظهر أن قول السيّد صاحب العروةعلة بأ لواشقرى دارا يكن إخراج المخمس 


.1107 راجع: «الفقيه» ج ؟ ص 5؛ الحديث‎ .١ 
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من ثمن أرضها فقط. و لايجب تخميس ثمن الدار '. مما لايقبل. بل لا وجه له أيضاً. 


المسألة النامسة 
قصد القربة و وجوبه على المعطي أو الآخذ 

لاخلاف في أن قصد القربة ساقط عن الذمّيَ حين تسليمه الخمس. لأنّ الكفر يمنع 
عن تقرّيه نحو جناب عرّه العزيز -سبحانه و تعالى _؛ و هذا ممًا لاريب فيه. 

ما الحاكم فهل يجب عليه أن يقصد القرب إليه ‏ تعالى -حين الأخذ بدلاً عن 
المعطى؟؛ 

ظاهر بعضهم القول بالوجوب عليه: والظاهر أنّ هذا القول لابساعده المستفاد عن فقه 
أهل البيتميهك. لأنّه لا دليل في المقام يدل على تعلّق التكليف بالقصد بالحاكم عند 
الأخذ. و المعطى أيضاً لايتمكّن من ذلك فيسقط قصد التقرّب رأساًٌ إذ لايمكن وضعه 
على عاتق المعطي. و لا يجب على الآخذ فيرتفع من البين. 

هذا مع ايجازه و اختصاره . تمام الكلام في المبحث السّادس. و الظاهر انّ المسألة 
سالبةٌ بانتفاء الموضوع في هذا العصرء فلايجوز التطويل حولها؛ والحمد للّه رب العالمين. 


جد ود علد 


.١‏ قال 4: دو إِنًا يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الأشجار و النخيل إذا كانت قيد»؛ 
راجع: «العروة الوئق» كتاب الخمس الفصل ١‏ تابع المسألة 34 ج 7ص 7817 
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المبحث السابع 
فى خمس أرباح المكاسب 
و هذا المبحث هو أهمَ المباحث في الباب, و له فروعٌ كثيرة. فيجب علينا أن نفصّل 
الكلام حوله, لأنّ خمس أرباح المكاسب يعد من ميزائيّات الدولة إلاسلامية؛ و لاهكن 
للدولة القيام يما هو مفروضٌ عليها إِلَا بها. 
فلا علينا لوفصّلنا الكلام فيا يتعلّق به. و نأتي بتفصيل المباحث فى عدّة مسائل. 


المسألة الأولى 
لافرق بين أنواع المكاسب في هذا الحكم 
لاخلاف في تعلق النمس بربح يُستفاد من المكاسب ',. و لافرق بين أنواع المكاسب في 


هذا الحكم. 

نعم! نسب إلى ابن الجنيد " و ابن أب عقيل يونا " القول بالخلاف في المسألة. و في صحّة 
النسبة ترديدٌ؛ إذ ظاهر عبارتهما كما ذهب إليه صاحب الجواهريةة ؟ - لايدلٌ على نئي 
الوجوب”. على أنّ خلافهما لايضرٌ بالإجماع, لمعلوميّتها. و لكثرة خلافاتهما الشائعة في 


.١‏ فانظر: «الانتصار» ص 6ف «الخلاف» ج > ص 18 المسألة 174, «منتهى المطلب» الطبعة 
الحجريّة ص 0484« كتاب النمس» . للشيخ الأعظم 48 ص .77١‏ 

". راجع: « كتاب النمس» ‏ للشيخ الأعظم له ص ,.١7١‏ «المعتير» بج 7 ص 157 

“. راجع: «اكتاب المنمس» ‏ للشيخ الأعظم ف - ص ١,7١‏ «البيان» ص 588 

؟. قال .4ة: «مع أَنْ الحكيّ من عبارة الإسكافي منهما بل قيل و العبانى” لاظهور فيها يذلك»: رأجع: 
'«جواهر الكلام» ج 75ماص 47. 

0. أمّا عبارة ابن أب عقيل 4 فلم أعثر ملها. أب ابن الجنيد 8 فقال على ما في محكيّ كلامه: 
«فامًا ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أ غ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه. 
لاختلاف الرواية فى ذلك؛ ولو لميخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة ال لاخلاف فيها. إلا أن 


الفصل الأول / المبحث السابع ارد واو وا هط اف نه ل ل للم عد لم واوا ال 1117 


جميع أبواب الفقه '. و لقد أشرنا إلى السرّ فيها فبا مضى من هذه الرسالة, 

وذهب جل الأخبارئين إلى تحليل النمس "”؛ و كذلك تُسب إلى بعض الأُصوليّين من 
المتأخَرين -كصاحب المدارك ع '_القول به. و قد فصّلنا الكلام حول القول بالتحليل في 
فصل يناه «تحقيقٌ حول مسألة تحليل الخمس» فى المقدّمة الثانية من مقدّمات الكتاب؛ 


المسألة الثانية 
فى روايات الباب 

و العمدة في الباب رواياتٌ كثيرة يكن أن يُدّعى فيها بلوغها حدّ التواتر الإجمالي لو 
تبلغ التواتر المصطلح. و قد ذكرها الشيخ الحرَطْيي فى أبواب كتاب الخمس . منها تسع 
رواياتٍ كلها صحيحة السند ظاهرة الدلالة رواها الحرٌ في الباب الثامن من أبواب ما يجب 
فيه المدمس؛ و في نفس الباب خمس رواياتٍ أخر دلالتها لاتخلو عن شيء. أو فقل انا 
بحملة. و لكن لسنا في ائبات الحكم بحاجةٍ إليهاء لوفور الصحاح يات 

فنذكر أوّلاً هذه الروايات مشيراً إلى بعض النكات حوفاء و لكنّها لوضوحها لاتحتاج 
إلى كثير من الكلام. 


يوجب ذلك من لايسع خلافه نما لايحتمل تأويلأ»؛ راجع: «جسموعة فتاوى ابنالجنيد» 

ص ٠7‏ المسألة ١‏ وانظر: «مختلف الشيعة» ج اص 6 المسألة اك 

. قال السيّد الفقيه الحكيم ذا بعد نقل خلافها فى المسألة: : «اللّذّين لايقدم خلاقها فى الإجماع 
لكثرة خلافهما فى المسلّيات»؛ رأجع: «مستمسك العررة الوئق» ج م اص 016. 

. انظر: «الحدائق الناضرة» ج 5ص 4515 «مفاتيح الشرايع» المقتاح 11ج اص 1559و 
انظر: «ذخيرة المعاد» ص ١8/غ.‏ 

. راجع: «مدارك الأحكام» ج 0 ص 58١‏ و قد ذكرنا نص كلامه فيا مضى من هذه الرسالة. 

5. راجع: «وسائ ل الشيعة» ج اص 4855 


م 


ع 


اا مانام حا وه مود متي لاه د دن افقة الولآبة و الحكومة /المجلد التاق 


الرواية الأولى 
«محمّد بن الحسن بإسئاده عن سعد بن عبداللّه عن أي جعقر عن عل بن 
مهزيار عن تحمّد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر 
الثاني ط32: أخبرني عن الخمس أ على جميع ما يستفيد الرجل من قليلٍ و 
كثيرٍ من جميع الضروب و على الصُنّاع و كيف ذلك؟ 
فكتب بخطه؛ النمس بعد المؤوئة» '. 
لاكلام في سند الحديث؛ و لا في ظهور دلالته على وجوب إخراج الخمس من جميع 
الغنائم, و منها أرباح المكاسب التي نحن يصدده الآن. 
نعم! لو ثبت أن إخراج الخنمس من غير أرياح المكاسب فوريٌ -و سنفصّل الكلام حوله 
قيخصّص هذا الحديث بما يدل عليه. وكيف كان قدلالته على المطلوب تام و إن لايخلو 


الرواية الثانية 
«و عنه عن أحمد بن حتد عن علي بن مهزيار عن حتد بن عل بن شجاعٍ 
النيسابوريّ انه سأل الاين الثالث لاد عن رجلٍ أصاب من ضيعته من 
الحنطة مأة ك ما فأخذ منه العشر عشرة أكرار و ذهب مسنه بسبب 
عارة الضيعة ثلاثون كرّأ و بق في يده سبّون كرَّاً؛ ما الذي يجب لك من ذلك 
وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شي:؟ فومّع طهة: لي منه الحمس عا 
يفضل من مؤونته» '. 

.١‏ راجع: «وسائل الشيعة» ج ١‏ ص 15 الحديث 176175, «الاإمتيصار» ج ؟ ص نه 


الحديث ", «التهذيب» ج 4 ص ١59‏ الحديث 4. 
54 راجع: «وسائلالشيعة» ج . ص ىد المحديث ١١للرا‏ ل «التهسذيب» ج 1 ص 11 


الفصل الأوّل / المبحث السابع 1 [1[1[ذ1[1[1[ذ[ذ[ز[ [ [ 0000111 


المراد من ألىالحسن الثالث هو مولانا الهادى 4 . والمستفاد منها إن وجوب إعطاء 
الخمس كان معلوماً عند السائل مرتكزاً في باله. فسأل عن المقدار الذي يجب إخراج 


الرواية الثالثة 

«و بإسناده عن على بن مهزيار قال: قال لي أبوعليّ بن راشد: قلت له: 
أمرتنى بالقيام بأمرك و أخذ حقك, فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم: 
وأيّ شىء حقّه؟ فلمأدر ما أجيبه! فقال: يجب عليهم الخمس. فقلت: ففي 
أىَّ شىء؟ فقال: في أمتعتهم و صنائعهم, قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ 
فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»'. 

كان أبوعلى بن راشد من وكلاء مولانا الجواد 3 ', فسأله عن حقِّ الإمام في أموال 

الرعيّة. فأجابه طبه بما يدل على المطلوب. 


الرواية الرابعة 
«و عنه قال: كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمدانى: أقرأنى علي كتاب أبيك فيا 


الحديث 1 «الإستبصار» ج ؟ ص ١‏ الحديث 4. 

١717 «التهذيب» ج أ ص‎ ١١608١ راجع: «وسائلالشيعة» ج 8ص .. هو الحديث‎ .١ 
00 «الإستبصار» ج 7 ص 0 الحديث ؛.‎ ,٠١ الحديث‎ 

؟. هو ابوعلى الحسن بن راشد مولى لآلالمهلب البغدادي. الوكيل. كان ثقة ثبتا؛ رأجع: «معجم 
رجال الحديث: ج 4 ص 66" الرقم 1817 «منتهى المقال» ج ؟ ص /ا39 الرقم 37 لازار 
انظر: «الغيبة» لشيخ الطائفةة ص 500 و هناك الحسن بن رأشد الضعيف في روايته: و 
هو غير الْأوّل, فلاتغفل: انظر: «رجال النجاغي» ص 38 الرقم 1/1 


ل باح لا ادك او دفن اع افق الؤلاية و الحكوعة / المجلّد الثاني 


أوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب علمهم نصف السدس بعد المؤونة و 
أنه ليس على من ل تقم ضيعته بمؤونته تصف السدس و لاغير ذلك. فاختلف 
من قبّلنا فيذلك. فقالوا: يجب على الضياع الخنمس بعد المؤونة مؤوئة الضيعة 
و خراجها لامؤونة الرجل و عياله؛ فكتب و قرأه على بن مهزيار: عليه 
ال لخمس بعد مؤؤنته و مؤؤونة عياله و بعد خراج السلطان»١.‏ 

خراج السلطان من مؤونة السنة. فأوجب الإمام ع الخمس فى المال بعد إخراج 

المؤونة منه؛ و منها خراج السلطان. 

قال صاحب الوسائل طلا مذيّلاً على الحديث: 
«أقول: وجه إيجابه نصف السدس إباحته الباق للشيعة لانمحصار الحق فيه؛ 
كي يأتي» ". 


الرواية الخامسة 
«حمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أب عمير عن الحسين 
بن عفان عن سماعة قال: سألت أبا امسن طْيِااةٍ عن الخمس؟ فقال: في كل ما 
أفاد الناس من قليل أو كثير» '. 
الرواية موتّقَةٌ سنداًء لمكان 317 و لكنْها معمول بها عند الأصحاب. حىّ أنّ من 


١77 «التبذيب» ج 4 ص‎ ١١08١ الحديث‎ ٠٠060 راجع: «وسائلالشيعة» ج 9ص‎ .١ 
ص ؤة‎ ١ «الإستبصار» بم ؟ ص نه الحديث ه؛ و انظر: «الكافي» ج‎ ١١ الحديث‎ 
.54 الحديث‎ 

؟. راجع: «وسائلالشيعة» ج 4 ص 5-١‏ مذيّلاً على الحديث 17087. 

؟. راجع: «وسائلالشيعة» ج 4 ص ”507 الحديث 7084 م«الكافي» ج اص 016 
الحديث .١١‏ 


الفصل الأول / المبحث السابع ا 


اشترط العدالة في الراوي -كصاحب المدارك قد عمل بها '. 
و مضى الكلام في أن لاخمس في مهر الزوجة و الارث و البة و الجوائز و إن تُعَدّ من 
الفوائد. لأنّ الأصحاب قد أعرضوا عن تعلق الخمس بها. 


الرواية السادسة 
«و عن عدّةٍ من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد قال: كتبت: 
جُعلت لك الفداء! تعلّمنى ما الفائدة وما حدّهاء رأيك -أبقاك اللّه!_أن عت 
على ب يبيان ذلك لكي لاأكون مقياً على حرا م لاصلاة في و لاصوم؛ 
فكتب: الفائدة ما يفيد إليك ف تجار من ربحها و حرث بعد الغرام أو 
: جائزق» '. 
لاكلام في دلالة الحديث, كما انّه لاكلام في سنده. و أشرنا فيا تنق إلى أن لاحين .ىق 
الجايزة, لإعراض الأصحاب عن وجوبه فبها. 


الرواية السابعة 
«محمّد بن الحسن باستاده عن محمد بن على بن محيوب عن تحمّد بن الحسين 
عن عبداللّه بن القاسم النضرميّ عن عيداللّه بن سنان قال: قال 


١‏ لم يوجد الحديث في المدارك. نعم! قد عمل العام لف كتيراً بمرويّات سماعة #8, فوصنها قار 
بكونها موقة ‏ راجمع: ««مدراك الأحكام» ج :ص ١٠٠,ج‏ لاص 87-_؛ و تارة “أطلق فقال: 
«خبر سماعة» . راجع: نفس المصدر ج :ص ٠ ٠‏ -. وله كلام يدل على رأيه حول الرجل؛ 
راجم: دانهاية المرام» جج ١ص‏ 1؟1. 

3 راجع: «وسائل الشسيعة» ج وص "#- 6 الحديث 8868ة؟١,‏ «الكاني» ج اص 06010 
الحديث ؟١.‏ 


4 مح ع لاوا ملام تو عو ادبن أفقه الولاية والحكومة / اليلد الثاتئ 


أبوعبدالله لك : على كل امرى غم أو اكتسب الخنمس نمّا أصاب 
لفاطمة كل ولمن يلى أمرها من بعدها من ذرّيتها الحجج على الناسء قذاك 
هم خاصّة يضعونه حيث شاووا و حُرّم عليهم الصدقة, حي المخيّاط يخيط 
قيصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دائقٌ إلا من أحلئناه من شيعتنا لتطيب م به 
الولادة» '. 
هذه القطعة من الحديث هي التي نستشهد بها في المقام. و باقيه يدلّ على شكوى الارمام 
من الذي لامهتمون بأداء المنمسء و لايرتيط بالمقام. 


الرواية الثامنة 
«و بإسناده عن الريّان بن الصلت قال: كتبت إلى أب محمد طق1: ما الذي 
يجب علي يا مولاي! ‏ فى غلّة رَحَى أرض في قطيعةٍ لي و في تمن سمكٍ و 
بَدْدِيٌّ و قصب أبيعه من أَجمَة هذه القطيعة؟ فكتب؛ يجب عليك فيه المخمس - 
إن شاء اللّه تعالى »'. 
المسؤول عنه هو مولانا العسكريّطية , و قد أوجبطية الخمس في جميع ماكان 
السائل يستفيده عن أرض متعلقة بد. و الظاهر ان قوله: «إن شاء اللّه ‏ تعالى -» قد زاده 
الراوي فى متن الحديث. و ليس من مكتوب الإمام طق لأنّه اناي لا خين؛ فلايناسب 
المقام. 


١١7” رأجسع: «ومائ ل الشسيعة» م وص 2.9 المحديث 7685 1., «التبذيب» ج غ ص‎ .١ 
." الحديث «الارستبصار» ج "كص 068 الحديث‎ 

1 راجع: «وسائلالشيعة» ج اص 0:8« الحديث 04887؟١.‏ «التهذيب» ج عاص ١١56‏ 
الحديث .١١‏ 


الفصل الأول / المبحث السابع ا اا 


الرواية التاسعة 
«ححمّد بن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب مممّد بن علش بن محيوب 
عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أيان بن عؤان عن أب بصير عن أبي 
عبداللّه ك3 قال: كتبت إليه في الرجل هدي إليه مولاه و المنقطع إليه هديّة 
تبلغ ألنى درهم أو أقلّ أو أكثرء هل عليه فيها المخمس؟ فكتب طق : النمس 
ف ذلك؛ وعن الرجل يكون في داره الببستان فيه الفاكهة يأكله العيال أن بيع 
منه الشعىء بأ درهم أو خمسة درهماً هل عليه المدمس؟ فكتب: أمّا ما أكل 
قلاء و أمّا البيع 0 كسائر الضياح» '. 
السند صحيحٌ؛ و الدلالة واضحةء و لاتحتاج إلى بيان. 
هذه هي روابات الباب, وهى بجملتها تدل على تعلّق المخنمس بربح الكسب أئا كان. و 
في البحث مسائل كثيرة بعضها يرتبط بتلك الروايات؛ و سنبحث عنها في ما يأتي من 
المسائل. 


المسألة الثالثة 
فى المراد من «المؤونة» من حيث الزّمن 
رأينا في المسألة الثانية عند سرد روايات الباب أنّ منها ما يدلّ على «أنّ الحمس في 
الفائدة بعد المؤوئة»؛ و منها ما أطلق فقال: «الخمس في الفائدة»؛ 
وبحمل المطلق على المقيّد يمصل الوفاق بين الطائفتين من الروايات. 
والمراد من المؤونة هيهنا ما يجب على المستفيد اثفاقه لنفسه و من يعول ليه ولمكسيه و 
ما إلى ذلك. وهذا مع عرق لاخلاف فيه و لوكان لم يكن مما يُمتنى بد؛ هذا. 


.1١١ راجع: «وسائل الشيعة» ج ؤأص ١ه الحديث 0848 ؟7١., امستطرفات» الرائر ص‎ .١ 


1 00 ظهظ5” فقه الولاية و الحكومة / المجنّد الثاني 


0 يبب الالمام بهاء و لم يتعرّض لا السيّدءقة فى العروة. فكأْئَها كانت 
بمكان من الوضوح نظراً إلى عرف المتشرّعة فيها. و لكتّها لاتخلو عن إجمال. بل هي 

من صعاب المسائلء فعلينا الالتفات بها و التحقيق حوها. 

فنقول: قول الاإمام ْة: «الخمس في الفائدة بعد المؤونة» ما هو المراد من «المؤونة» فيه 
من حيث الزمن؟؛ 

إذ يمكن أن يكون المراد منها مؤونة السنة؛ 

أ وعفوية الشمهر؛ 

اوامؤاوئة الأسبوح؛ 

أو مؤونة أليوم. 

المششهور بين الأصحاب هو الْأوّل. فذهبوا إلى أنّ الرابح يجوز له الانفاق عن ربحه إلى أن 
تدور عليه سنةٌ. فإذن يجب عليه أن يخرج من فضل الربح الخنمس و يسلّمه إلى الإمام أو 
من يلوب عنه. 

واستدلُوا بآنَ ملاك الناس في المؤونة مؤونة السنة, فهى المتيقن في الحقام؛ لامؤونة الشهر 
أو الأسبوع أو اليوم. هذا كبا عن جماعةٍ من الأكابر. منهم الحقّق الهمدانى في مصباحه ' و 
السيّد لحك كا في مستمسكه ". 


.١‏ قال4: «مؤونة الشخص لدى العرف تقدّر بالسئين لا بالأيّام و الشهور أو الفصول, إذ 
لاانضباط ها بالنسبة إلى مثل هذه الأوقات,. فإئَّها تختلف فيها غاية الاختلاف ... بخلاف 
السنين. فيلاحظ العرف إجمالاً مين إرادة المقاية بين ربمه و مصارفه جميع ما يصعرفه يحسب 
حاله في السنة . .. وكذا لوسئل في العرف عن مؤوئة شخصٍ يقال: ان مؤثته في كل سئةٍ كذاء 
فؤونة السنة هي الت تُحدّ مها مؤونة الشخص»؛ رأجع: «مصباح الفقية» الطيعة الحجرية - 
اج اص 1 

؟. قالط: «ليس فيها و لا في غيرها تعرّض حصعري لكون المراد منها مؤونة السنة ... نعم ! يقتضيه 
الإطلاق المقامي؛ إذ إرادة غيرها ما لاقرينة عليه بخلاف مؤوئة السنة ... و بالجملة ما ذكر 


الفصل الأول / المبحث السابع دعوب ونه اجاج تر جا سو لس نس ذا 


و يبدو لنا انّ هذا الكلام لايخلو عن شىء. لأنّ الناس كلهم ليسوا بجتمعين على هذا 
الملاك متّفقين عليه. نعم! هذا عرف الفلاحين في الغالب, و لكنّ الموظفين و مستخدمى 
الدولة ليس ملاكهم فى المؤونة إلا على الشهر و ذلك لأنّهم يأخذون رواتبهم و وظيفاتهم 
ق مبتدء كل شهر؛ و كثيرٌ من الناس يأخذون رواتبهم كل يوم كالبتانين و الأجيرين لبناء 
البنايات و العيارات؛ وكذلك مساعدي الدكاكين. ْ 

وعلى هذا يحمل ما تقل من بعض الأعلام -كالشيخ العارف الشاء آباديطة من أَنّهم 
كانوا يوصين أصحابهم باعطاء الخمس يوما فيوماً. 

وعليه فلايجوز في المسألة الاكال على عرف المتشرّعة, لعدم اثّفاقهم على عرف واحدٍ 
في جميع الأزمان. نعم! يمكن الاعتاد على إجماع الفقهاء ._سكوتي كان أو عملياً الحاصل في 
المسألة؛ و أين هذا الاجماع من القول بقيام السيرة فيها؟. 

وكيف كان فالظاهر انّه لامناص من الرجوع إلى مقتضى الأصل في هذه المشكلة 
الفقهيّة. إذ مقتضى السك بعمومات الباب هو اليوم. حيث إنّ المتيققن من «المؤونة» في 
قوهم طلِيكة: «المخمس لكل فاندة بعد المؤونة»: مؤونة اليوم. فيجب إخراج الدمس عن 
الفائدة بعد انفاق مؤونة اليوم. 

أمّا إذا لمكن القسّك بها و الظاهر جواز هذا التقسّك _فهل الأصل فى المسألة هو 
الاشتغال؟ أو البراءة؟؛ 

مقتضى الاشتغال وجوب دفع الخمس يوما فيوماً. لأنّ عمومات الباب دلّت على 
اشتغال الذمّة بأداء الخدمس؛ 

و مقتضى البراءة اليقينيّة الاكتفاء في جواز التأخير بأقل الأفراد. و هو اليوم. و عدم 


يصلح قرينة على إرادة مؤونة السنة. وليس ما يصلح قرينةٌ لارادة غيرها. فيتعين البناء عليها 
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التعدّي عنه إلى غيره. هذا هو مقتضى جريان قاعدة الاشتغال في المسألة. 

و يكن أن يُتمسّك في المقام بقاعدة الألَّ و الأكثر الاستقلاليّين, و تقريب القسّك بها 
أن يقال: الواجب - و هو نخميس الفاضل من الفائدة بعد انفاق المؤونة هل يتنجّز على 
المكلف في كل يوم؟ أو في كل أسبوع؟ أو في كل شهر؟ أو في كل سنة؟ الأقل المتيقن في 
المسألة تنجّزه عليه مره واحدة في كل سنة, فتجري البراءة في غيره. فيجب على المكلّف 
إخراج الخمس عن ربح مكاسبه مره واحدة في كل سنة. 


المسألة الرابعة 
المراد من «التعد» فى قولهم: «الخمس بعد المؤونة» 

هذه المسألة متكقلةٌ للتحقيق حول ان ما هو الراد من لفظة «بعد» فى ما هو المشهور بين 
الفقهاء من قوهم: «الخمس بعد المؤونة». 

و تأت بتفصيل المسألة في عدّة نكات: 

النكنة الأولى 

المشهور بين القوم كون المراد منه التأخّر في الرتبة. و هذا هو القول بالبعديّة الرتبيّة؛ أي: 
يتعلّق وجوب إخراج الخدمس عن الأرباح بعد تحصيلها و حصوها آنا فاناء ولكنّه متأخَرٌ 
رتبةٌ عا يجب على المكلف انفاقه من المؤونة في سئته. فاخراج الخمس عن الربح واجبٌ بعد 
تحصيله و لكن يجوز تأخيره إلى أن ينفق ما يجب عليه من الإنفاق إلى سنة تامّة؛ أمّا بعد 
ام السنة فلايجوز تأخيره و التسويف فيه. 

هذأ هو مفاد القول بالبعديّة الرتبية. 

و يقابله القول بالبعديّة الزمانيّة, و هو مشى ابناد ريس َه قْ السرائر' : و مفاده: عدم 


.١‏ قال فة: «و أمّا ... سائر الاستفادات و الأرياح و المكاسب و الزراعات فلايمب فيها الدمس 
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تعلّق إخراج الخمس عن الربح به إِلَا بعد أن دارت عليه سنةٌ كاملة ثم إن بقيت منه بقية 
فيجب تخميسه, و إِلّا قلا. 
والظاهر تفرّد ابنادريس بهذا القول. إذ ل نهد بين الأصحاب من وافقه فيه. 
النكتة الثانية 
في ثمرات هذا الخلاف. و هذا الخلاف دورٌ في المسائل و راث فيها. نشير هيبهنا إلى مُرتين 
6 2 00 
الثمرة الأولى: القائلون بالبعديّة الرتبيّة يجِوّزون أداء المخمس عن الربح يوما فيوما؛ 
بين أن القائل بالبعديّة الزمنيّة لايجوّزه. لأنّه لاوجوب عنده إلا بعد مضي سنةٍ كاملةٍ عليه. 
الثمرة الثانية: القائلون بالبعديّة الرتبيّة يقولون: لايجوز للرابح بعد انفاق المؤونة أن 
يتصرف في الزائد على نحو يتلفه و يضيّعه. لأنّ يده عليه يد أمانى» فلايجوز له أن بهبه 
للهرب عن أداء الخنمس. 
و الس في هذا القول اشتغال ذمّته بالوجوب و إن جاز تأخير البراءة منه إلى حدٌ السئة. 
ما القائل بالبعديّة الزمنيّة فيرى للرابح جواز التصرّف في الزائد كيفيا يشاءء فيجوز له 
أن يهب الزائد, أو يتصدّق به أو ما إلمهما مما يتلفه. 
و ذلك لأنّ ابنادريس لايرى ذمّة الرابم مشغولة بأداء الخمس قبل مضي السنة, 
فلايكون الواجب منجّزاً عليه. فيجوز له أن يتلقه كيفيا يشاء. 
النكتة الثالية 
اتحتار فى المقام هو قول المثشهور, مع أن قول صاحب السرائر ع لايخلو عن قَوَّةٍء يل 


بعد أخذها و حصوهاء بل بعد مؤونة المستفيد و مؤونة من نجب عليه مؤونته سنةٌ هلالية على 
جهة الإقتصاد؛ فإذا فضل بعد نفقته طول سنته شيء اخرج منه ا خمس ... و لابجب ان يخرج 
منه الخمس بعد حصوله له»؛ راجع: «السرائر» ج ١‏ ص 1886. 
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لولا التصٌّ الذي سنيحت عنه لكان الذهاب إلى قوله موجهاً. 

و تفصيل الكلام فيه: قد مضت الإشارة في المسألة الثالثة إلى أَنَّالمراد من «المؤونة» في 
قوهم: «النمس بعد المؤونة»: مؤونة السنة؛ و قوله ‏ تعالى -: «و أَعْلَمُوا أن( عْئِْم'هِنْ 
عَيْءٍ أن ِلِّ سه و لِلرَسُولٍ وَِذِي اد قَ» ' و إن كان وجوبه منجزا غير مقي بمرور 
السنة على الغنيمة و لكنّه مخصّصٌ بكون المراد من المؤوتة مؤونة السنة؛ و هذا كلّه يؤيّد 
مذهب ابنادر يس ,ل ؛ و هو تام لا .يرد عليه شىء. 

و الظاهر من قول الْحقّقةيٌ في الشرايع ذهابه إلى هذا المذهب أيضاأً؛ حيث قال: 

«لايعتبر الحول في شيء من الخمس. و لكن يؤخَر ما يجب في أرباح 
التجارات احتياطاً للمكتسب» ؟؛ 

و زاد صاحب الجواهرء قوله: «جوازأ» ' بعد قول الحقّق: «يؤشّر ما يجب فى أرباح 
التجارات» ليوافق قوله قول المشهور. و المستفاد من ذلك ان وجوب تعلق الحنمس بالربح 
وسورة مشر وطء ولا كرو هنا إل بعد مروراسنة عليه. 

و يُستشكل عليه: أنه لو كان الوجوب و الواجب كلاهما موسّعين لكان اتلاف الزائد 
عن المؤونة و هبتها و ما إليهما مما يتلف الزائد جائزاً بيها انّ الذهاب إلى التزام المشهور به 
مشكل جداً. 

و صترّح صاحب الجواهري أن الوجوب و الواجب فوريّان. و لكن جور أنه أمل 
البيت مي التأخير إلى سنة امتناناً على الأمّة و رفقاً بهم؛ 

و هذا غريبٌ منه جداء لاّه لاتجتمع فوريّة الوجوب مع الامتنان و الرفق, و لامناص 


١.كريمة 8١‏ الأنفال. 
1 راجع: «جواهر الكلام» ج لاص 1ل. 
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من وجوب كف اليد عن أحدهها. 
وكيف كان فقول المشهور لايخلو عن شيع. و لكن هناك رواية تؤيّد قوهم. بل تدل 
عليه. و دلالتها عليه تامّةٌ ظاهرة. وهي ما رواه الشيخ عَلله؛ و نصّه: 
«و بإسناده عن على بن المسن بن فضّال عن الحسن ين على بن يوسف عن 
حمّد بن سنان عن عبدالصمد بن بشيرٍ عن حكيم مؤدّن بسنيعيس عن 
أبي عبد اللّه كذ قال: قلت لد: «وَ أعَلَمُوا أم) غَنهْمٌمِن عَوئ و فَأَنَ لل حمْسَهُ 
وَلِلئّسُولٍ» قال: هي و الله الإفادة يوماً بيوم»'. 
اززواية ذل عل ثعاى وجوت المنمس اليم بهذا إخراح ند ونة النوم وا الاين 
يقتضي كف اليد عن مينى صا حب السرائر. مع ما له من القوّة و المتانة. 
وكيف كان فالختار فى المسألة قول المشهور. نظراً إلى دلالة الرواية عليه؛ و الحمد لله 
رب العالمين. 


المسألة الخامسة 
في وجوب أداء الخمس على الشخصيّات الاعتباريّة 
لاخلاف في تعلق الخمس بما للشخصيّات الطبيعيّة من الأرباح. و الكلام هيهنا فى أنه 
هل يتعلّق أداء الخمس يأرباح الشخصيّات الاعتباريّة أيضاً؟ أم لاخغس فيا لها من 
الأرباح؟. و تفصيل الكلام فيها في نكات: 
النكتة الأولى 
لاخلاف ظاهراً في ثبوت المالكيّة للشخصيّات الاعتباريّة كيا في الشخصيّات الطبيعيّة, 


١٠١2١١ «التبذيب» ج ص‎ ١7135 راجع: «وسائ ل الشيعة» 3 ةص 0156 الحديث‎ ١ 
.١ الحديث‎ 
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كالبنوك و الجامعات و الحوزات العلميّة و المعامل و غيرها. و لها فوائد و مغانم محصلها 
بأسباب شقٍّ. فهل يهب عليها أن تؤدّى خمسياء أم لميجب؟. 
النكجة الثانية 

الظاهر أن الإجابة عن هذا السؤال ترجع إلى مدى سعة قوله _تعالى _: 9و آعْلَمُوا أم) 
غَنشْم مث مَوعْءٍ فَأنَّ ِلّه جحْسَدُ» '. إذ لوكان الخنطاب فيه موجهاً نمو الشخصيّات الطبيعية 
فلاس على الشخصيّات الاعتباريّة. 

و الظاهر انّ الخطاب فيه ليس موجّهاً نحوها فقط. إذ قد فصّلنا الكلام في مملّه من علم 
الأصول أن لاخطاب في الآيات الي نزلت لبيان جعل أصل الحمكم, و لوكان في ظاهرها 
خطابٌ فليس موجها إذ لاخطاب فى الواقع. 

فالمراد من قوله ‏ سبحانه و تعالى _: لأَقِيمُوا آلصلاة» ': الصلاة واجيةٌ؛ كبا أن ليس 
المراد من قوله ‏ تعالى _: طإوَ آعْلَمُوا أنا غَيِمِم» _الآية إلا الإشارة إلى أنه يجب إخراج 
الخمس من الغنائم و الفوائد. 

وبما قلنا ظهر انه لا وجه للخلاف المثهور بين الأصوليّين في توجه الطاب نحو غير 
المشافهين زياد على توجّهه نحو المشافهين, إذ لاخطاب في الآيات التي تُبِيْن أصل جعل 
الحكم. و تفصيل الكلام فيه يُطلب من دراساتنا في أصول الفقه. 

وكيف كان فقد أشرنا في النكتة الأولى إلى ثبوت المالكيّة للشخصيّات الاعتباريّة 
أيضاً. فلها فوائد و غنائم. و في هذه النكتة إلى عدم توجّه الخطاب في آية النمس نحو 
الشخصكات الطبيعيّة فقط. ْ 

فبهاتين المقدّمتين تبيّن شمول الآية الكرعة لتلك الشخصيّات أيضاً. فيجب عليها إخراج 


.١‏ كريمة 19 الأُنفال. 
؟. تكرّرت هذه الكريمة في القران الكريم تسعة مرّات. فانظر على سبيل المثال: 47 البقرة. 
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الخمس عن الفوائد و الغنائم التى تحصّلها. 
النكحة الثالعة 
و تؤيّد ما ذهبنا إليه بل تدلّ عليه الروايات الكثيرة التي لاخطاب فيها أصلاً فلايمكن 
تخصيصها بالشخصيّات الطبيعيّة؛ كقوله ا : «الخمس بعد المؤونة». 
و لافرق فى الأرباح بين قسمي الشخصيّات: الطبيعيّة و الاعتباريّة. فكلا يجب في 
أرياج الأول يجب في أرباح الثانية أيضاً من غير أدنى تفاوتٍ بينهما. 
النكتة الرابعة 
من يتولى إخراج الخمس عن أرباح الشخصيّات الاعتباريّة؟ الظاهر انّ المتول 
لإخراج الخمس عن أرباحها هو رئيسها و المتوقٌ لأمرهاء لأنّ أمرها بيده. فعليه القيام بما 
برد عليها و يوجّه تحوها من الأحكام الشرعيّة. و منها أداء حمسهاء فعليه القيام به. 
النكنة الخامسة 
و تُستئنى من الشخصيّات الاعتباريّة الدولة الاسلاميّة. فلايجب عليها الخمس؛ لأنّ 
الأنفال تتعلّق به, و هي تحت ححكم الفقيه الول فلامعنى لوجوب أداء الخمس على الدولة 
إلا اتحاد المعطى و الآخذ؛ وهذا قبيحُ, بل تلزم منه اللغويّة في جعل الحكم. فلايلزم عليها 


>« . 
أدايُها حذراً من ثبوت هذه اللغويّة. 


م ا 0 م 2-75 | 


3 راجع: «الكاني» ج ١ص‏ 0217الحديث 15. «الفقيه» ج ؟ ص "+ الحديث 3507 
«التبذيب» ج ص ٠77‏ الحديث 9. «الااستيصار» ج "ص 6 الحديث . «وسائل الشيعة»6 
ج وص 49 الحديث 091؟١.‏ 
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المسألة السادسة 
فى تعلق الخمس بنماء العين 
هل يتعلّق وجوب إخراج المنمس بباء العين؟ أم لا؟؛ هيهنا أيضاً نكاث. 
النكتة الأولى 
ينقسم أثفاء إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأُوّل: الفاء المنفصل؛ كثمرة الشجرة و صوف الغنم و نحوهما؛ 
القسم الثاني: الفاء المتّصل؛ كسمن الغتم و بُدونه؛ 
القسم الثالث: الفاء الحكمي؛ كاز دياد قيمة الغنم من غير سببٍ كسَكنه. 
و مسألتنا هذه تشتمل على جميع هذه الأقسام الثلاثة. 
النكتة الثانية 
لاخلاف فى تعلّق الحخمس بما للمال غير الحمّس من الفاء. فلوحصل لمالٍ غير مخمّس غماءٌ 
فلاترديد في تعلّق المنمس به. لأنّ هذا المال كان مشتركاً بين مالكه و مالك الخمس. وكما 
يُقَكَمُ الفاء في الشركة فكذلك يُقسَم الفاء هيهنا. 
النكتة الثالية 
أمَا الكلام كلّه فنى تعلّق النمس بناء حصل لمال عمتسء أو مالي لايتعلق به الخمس - 
كالاإرث زدورااتة -؛ فهل يجب إخراج المخنمس 017 هذا المال من القاء؟. 
نقول: أمّا في الغاء المنفصل فلاريب في تعلّقه به؛ كمن أكرى دارا قد ورثها من أبيه. فعلى 
الموجر أن يخرج النمس مما أخذه من المستأجر لودارت عليه سن كاملة. 
ما الفاء المتتصل و الفاء الحكمي ففيه أقوال أربعة: 
القول الأوّل: و هو القول بعدم تعلّق النمس به مطلقاء لأنَّ ازدياد قيمة الدار مثلاً 
لايْعد من الفوائد. و لايطلق عليه في العرف عنوان القائدة. فلا خمس فيه. و هذا المذهب 
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اختاره الفقيه صاحبالجواهر يلل ١‏ 

القول الثاني: و هو القول بتعلّق الخمس به مطلقاً. لأنّه في الواقع فائدةُ حصلت 
لالكه و إن لريطلق عليه في العرف عنوان الفائدة. هذا هو مختار المشهور؟؛ 

القول الثالث: التفصيل بين الغائين, فيتعلّق بالفاء المتتصل و لايتعلّق بالفاء الحكنيّء 
أن الأوّل فائدة حقيقية, بينا أنّ الثاني لاتحقق له في الخارج حقٌ يكون فائدة. هذا هو مختار 
السيّد مي فى العروة '؛ 

القول الرابع: عدم تعلّق الخمس ببما ما لم يبع المالك ما تعلّقا به. فلامس في الفاء 
المتٌصل و لا فى الفاء الحكدي ما لم يبع المالك ما تعلّقا به. كمن ورث روضةٌ كانت قيمتها يوم 
أن ورثها مأة ألف تومانء ثم باعها بعد سنةٍ فكانت قيمتها يوم البيع مليون توماناً. فتطلق 
الفائدة على هذا الزايد, ففيه النمس. 

و الظاهر انّ تعلّق الخمس به مشروطٌ بمرور سنة كاملةٍ عليه. خلافاً لبعض الأعاظم 
كسيّدنا الأستاذ الامام الخمين وي حيث كان قائلاً يتعلّق الخمس به بمجرّد بيعه من غير 
اشتراط مرورالستة عليد؟. ' 

و تفصيل الكلام في هذا الخلاف يطلب مما مضى في هذه الرسالة. 


.١‏ قال ة: لدو كيف كان فعبارات الأصحاب السابقة لاتخلو من نوع إجمال بالنسبة إلى تعلق 
الخمس فى الماء الحاصل ... إذا فرض حصول ذلك الفاء بما لايدخل تحت مسمّى الكسب»؛ 
رأجع: «جواهر الكلام» ج 15 ص 00. 

'. وانظر: لاكتاب الحنمس» ‏ للشيخ الأعظمة .ص 24 

. قال 84: «إذا كان عنده من الأعيان ... فنمت وازادت زيادة متصلة أو منفصلة وحب الخنمس 
فى ذلك الفاء. و أمّا لوارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة عينيّة يجب خمس تلك الزيادة»؛ 
راجع: «العروة الوثق» كتاب الخمس الفصل ١‏ المسألة 68. سج ؟ ص 1837 

5. راجع: «حرير الوسيلة» ج اص 5ءلالمسالة 3. 
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المسألة السابعة 
في النماء الحكميّ 
و هيهنا كلام آخر يتعلّق بالفاء الحكنئ. و هو: لوحصل الفاء المكي في عين أوَلاً 
فزادت قيمته, ثم نزلت القيمة قبل إخراج المنمس هنه. فالفاء الحكني كان حاصلاً ثم لميبق 
و سقطت قيمته, فبخمس أ من الفائين تشتغل ذمّة مالك العين؟؛ بخمس الاأكثر؟ أو بخمس 
الأقل؟. 
أقول: هيهنا صورتان: 
الصورة الأولى: لوكان هذا العين غير منس؛ فذمّة المالك مشغولة بالأكثر, لاه 
حين ثمائه كان يجب عليه اعطاء خمسه. فتكاسل و لريعطه. فتنجّر عليه التكليف فيكون 
ضامئا له. فبعد سقوط القيمة يجب عليه اعطاء مس القيمة حين ار تفاعها و غلاها؛ 
الصورة الثائية: لوكان هذا العين مخمسا؛ فذمّة المالك مشغولةٌ بالأقل, لأنّ يده على 
العمن طوال السنة يد أمانيةٌ, لا يد ضمانيّةٌ فلاتشتغل دمت بالأكثر. 
و وافقنا السيّد اليزديّعة في الحكم. و استدلٌ عليه ب: أنّ الفاء يكن متحققا في 
الخارج, فلاخمس فيه '. 
ويرد عليه: انه قد مضت الإشارة إلى أنّ الفاء لايحتاج إلى التحقّق في الخنارج لاطلاق 
الفائدة عليه في العرف و إن لم يكن متحققا فيه. 


المسألة الثامنة 
ماهو المبدأفى محاسبة السنة؟ 
و قبل الخوض ف المسألة يجب التنويه إلى نكتة لها دورٌ هام في هذه المسألة و بعض من 


تسيب | لال >> .جب ب#) سس بسسححححححيحييييليك تت -- 


8 قال ل4ة: «لعدم صحدى التكست و لاصدق حصول الفائدة»؛ راجع: نفس المصدر. 
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المسائل التي تأت بعدها؛ 

وهي: أن من مسائل المبحث مع أَهمَيّتها و ابتلاء المكلّفين بها ما لم يوجد فيها دليل من 
الأدّة الشرعيّة حئٌ يُتمسّك به. و كون مسائل الباب غير عقليّة لتقام عليها البراهين 
العقليّة واضممٌ غير محتاج إلى مزيدٍ من البيان؛ فالحاكم فيها هو العرفء و العرف هى ذاكرة 
الفقيه مع تجردها عن المصطلحات العلمية. 

وهذا هو السرّ في كثرة الخلافات الواقعة فيها مع خلٌ الأقوال عن الأدلة. 

ومن تلك المسائل المسألة التي نحن بصددها الآن. و هي تركّز على التحقيق حول مبدأ 
السنة في قولهم: «يجب إخراج الخمس عن الربح لو دارت عليه سنق». 

ذهب صاحبالجواه رط إلى أن المبدأ هو حصول الفائدة:, ونسَبَ هذا القول إلى 
أستاذه العظيم الشيخ كاشف الغطاءئييٌ '. و إلى المشهور أيضاً؟. 

و نسب إلى الشهيد له ' وجماعة من الفقهاء القول بأنّ المبداً هو ظهور الفائدة. 
لابدوّهاء فبدأ السنة من زمن تهيئة المقدّمات. لا من حين ظهور الفائدة. 

و ذهب الشيخالأعظمطِية ‏ و جماعة من الفقهاء إلى أنّ المبدأ مبتدأ العمل و الكسبء 
فسئة الحرث تحاسب من حين أخذ الحارث فى العمل, لمن حين حصول فائد ته له. 

الصا ب ار “ إلى التفصيل بين الفوائد الحاصلة 


راجع: : «كشف الغطاء» ص 11 

0 ثم المراد بالحول ... و مبدئه ... ظهور الربح ... و نحوهما فى ذلك كشف الأستاذ»: 
رأجع: «جواهر الكلام» ج 1١‏ لاص ١ى‏ 
''. وأجع: الدروس» ج اص ؤهة", «الروضة البهيّة» ج ؟ ص لال: و أنظر: «مستحسك العروة 
الوثق» ج م اص 0750. 

ٌُ. أعذ عل هذا ال أعدمة: بل قال: «و مبدأ السنة من حين ظهور الربح أو التكسّب»؛ رأجع: 
«كتاب المنمس» لدكة ص .1١١‏ 

4. راجع: المصدر الآتى تجد فيه آراء بعض الأعلام, كالإمام المنميق و الفقيه الميلاني و العلامة 
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من الكسب الشاغل. و بين الفوائد الحاصلة من غيره؛ كمن يحصّل فائدة من عمل لايد 
شغله. فبداً السنة للأوّل عندهم مبتدأ العمل و الكسب. و للثاتى حصول الفائدة '-". 

و لايمكن الحنضوع لظاهر قول الشيخالأعظم و من وافقه في رأيه الشريف, لأنّه لا فائدة 
للحارث حين أخذه في ا لحرث, بل ليس له آنذاك إلا الضرر و المشقّة؛ فالظاهر أنّ الشيخ 
الأعظم ليرد بقوله هذا عمل الحارئين: بل أراد منه أصحاب التجارات و المعامل الذّين 
ينتفعون بعملهم عند الأخذ فيه. فالظاهر وجوب الذهاب إلى انصراف كلامه عن مورد 
الحرث؛ و إن مدّل السيّد الحكيركلثة في المسألة بنفس المورد ". 

و بما قلنا ظهر أَنّد لاخلاف بين كلام امحقّق صاحبالجواهر و بين قول الشيخ 
الأعظم يهنا . 

والمتحصّل من ذلك كله انّ مبدأ السنة هو حين حصو المستفيد على الفائدة. فلودارت 
سنةٌ كاملةٌ عليها وكانت باقيدٌ عنده يجب عليه إخراج الحنمس منها. 


المسألة التاسعة 
فى المراد من المؤونة 
أشرنا فوا سبق إلى أنّ الخمس فى هذا مواق الكل ب مره اده لكر 
الخوانساري ر غيرهم من ال اهتوق إن نظرء العبريقق: 
١‏ قاليه: : «ميدأ السنة . .. حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكيتب. رمام يكن 
مكتسباً و حصل له فائدةٌ الثفاقا فين حين حصول الفائدة»: راجم : «العروة الوثئق» كتاب 
الحخمسى الفصل ١‏ المسألة مااع م15 
3 و انظر في ذلك كله أيضا: «غنام الأيّام» جج م اص الإ #مصباح الفقيد فاخ اص كارا 
«مستمسك العروة الوئق» ج ص 916, «كتاب الخمس» للمحقق لدو ل دص 1517. 
؟. قال للة: اران امع الي تؤخذ مؤوئته من الزرع -أُوّل الشروع في الزرع»؛ 
راجع: «مستمسك العروة الوثق» جم اص 06 . 
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لنا أن نتساءل: ما هو المراد من «المؤونة». 

هيهنا خلافٌ بين الأعلام؛ 

فذهب جماعة منهم إلى أنّ المراد منها: ما يجب على المرء صرفه في مصارفه اليوميّة من 
أموره الحيويّة. فلاتشمل ما يصصرفه في شراء دار يسكنها و لاما يصعرفه في نكاح أولاده. و 
لا مايصرفه في أداء حجّه الواجب عليه. قالوا: يجب عليه أن يعطي الخمس من جميع ما 
ينفقه في ذلك؛ 

و ذهب جماعة إلى ما يخالف هذا القول سعد فذهبوا إلى أنّ المؤونة تشمل جميع ما 
يصصرفه المرء في حياته الفرديّة و الجماعيّة؛ فزيادة على الح الواجب عليه تشمل الحيّ 
الندبيّ و الزيارات المستحيّة و الضيافات و غيرها مما ينفق فيه بعض ماله '. قالوا: المؤونة 
تشمل الميزانيّة أيضاً. فلوزادت ميزائيّته لايتعرّق بها النمس و لوبلغت من الزيادة أضعافاً 
مما كانت عليه. 

وذهب طائفة ثالثة منهم إلى أن المؤونة تشمل ما هو ضروريٌّ للمرء بالنسبة إلى شؤونه 
في الجتمع '. فكلا صدق عليه انه ضروريٌ للمؤونة لاخمس فيه. فالميزانيّة لوكانت معتادء 
بالنسبة إليه لم يتعلّق بها الخمس "'. و زياراته المستحيّة وضيافاته وما إليهبا لوكانت على ما 


١‏ قال تانق الشمهيدين: «و المراد بالمؤونة هنا ما ينفقه على سمو عياله الواجبى النفقة و 
غيرهم؛ كالضيف و أغدية و الصلة لاخوانه وا ناخدة الظالم قهراً أو ضائعه ينه اختعارا و 
الحقوق اللازمة له بنذرٍ أو كفارةٍ و مؤونة التزويج و مايشتريه لنفسه من داب و أمةٍ و ثوب و 
نحموها»؛ راجع: «مسالك الأفهام» ج ع ١ص‏ 155؛: وانظر: «مدارك الأحكام» ج وص 50 
«ذشيرة المعاد» ص 85مغ. 

". قال الشّيخ الأعظمؤة: : «و المراد بالمؤونة كل ما ينفقه على نفسه و على عياله و على غيرهم 
للأكل و الشرب واللباس والمسكن والقزويج والخادم و أثاث البيت والكتب و غير ذلك ما 
يعد مؤونةٌ عرقاً»؛ راجع: «اكتاب الخمس» - له دص .,٠0١١‏ 

. فعن الم القمّي #4: «الظاهر انّ تنميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش من المؤونة 
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هو اللائق به غير مسرفي فيها لاخمس فيها'. 

و هذا القول هو الفتار في المسألة. فلاخمس فيا ينققه في عرس ابنه و ينات ابتته و 
جهازها و شراء دار لائقةٍ بنفسه و بمن يعول عليه. و كذلك في ميزائيّته و رأس ماله. 
فلايتعلّق الخمس برأس المال لو كان ضعروريّاً لكسبه و تجارته, و أمًا الزائد عليه فلايجوز 
الترديد فى تعلّقه به ". 

و من توابع المسألة ما لو أمسك في نفقة نفسه و نفقة عيالاته. فحصل له ذخْرٌ من ذلك 
فهل يتعلّق به خمسٌ؟. أم لا؟. 


مذهب بعضهم عدم تعلّق الخمس به؛ 
و الحقّ وجوب إخراجه منه. لأنْه لايْعدٌ من مؤونته. بل من فضلها وإن حصل 
بالامساك. 
المسألة العاشرة 


فى كيفيّة رجوب الخمس ثيوتا 
المسألة مسأَلةٌ علميّةٌ, و لكن لا آثارٌ في الأحكام العمليّة, فلابأس بنا لو فصّلنا الكلام 
حوذا. والمسألة العاشرة متكمّلةٌ للتحقيق حول هذا المطلب ثيوتاء و المسألة التى تليها - 


كاشتراء الضيعة لأجل المستغلٌ»؛ راجع: «غناهم الأيّام» ‏ الطبعة الحجرية دص .”"7١‏ 

.١‏ قال الفقيه النجق:ف : «لافرق في تناول المؤونة بين ما يحتاجه لنفس المأكل و المشرب و 
الملبى و المسكن و نحوها و بين ما يحتاجه أزياراته و صدقاته و جوائزه وهداياه و أضيافه و 
غيرها ا هو جار على نسق العرف و العادات بحيث لايعد من السرف و السفه»؛ راجع: 
«جواهر الكلام» جج كلاص 1 وانظر: «مستمسك العروة الوثق» وص 8اهة. 

". وخير القول هيبنا ما ذكره صاحب الجواهر © حيث قال: «و بالجملة ايكال المؤونة و العيال 
إلى العرف أولى من التعرّض لبياتهمأ و تفصيلهما»! راجع: نفس المصدر. 
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بعون اللّه تعالى و إذنه _متكمّلةٌ لبياتها إثباتا. 

فنقول: ذهب بعضهم إلى أن وجوب النمس ليس إلا من قبيل التكاليف الي لاتعلّق لها 
بالخارج؛ 

و ذهب بعضهم إلى أنّ وجوبه قد تعلّق بالعين الموجود في الخارج. فليس من قبيل 
الأحكام الحضة'. 

و تقصيل الكلام فيهما: ان الذاهبين إلى أَوّل المذهبين قد سلكوا مسلكين: 

المسلك الأوّل: كون وجوب أداء الخمس تكليفاكتكليف المسلم بأداء الصلاة والاتيان 
يالصوم والحيٌ, فلو قام بما يجب عليه يكون مأجورا؛ و لوتكاسل و توانى فيه يعاقب عليه 
كما يعاقب على ترك الصوم و حجّةالارسلام. 

المسلك الثاني: كون المخمس ديناً على ذَمّة المالك؛ فكما أن أداء الدين واجبٌ تشتغل ذمّة 
الدائن به. فكذلك أداء الخمس واجتٌ تشتغل ذمّة المالك به. 

و هذان القولان يشتركان في أن لاتعلّق لوجوب النمس بالخارج, بل هو تكليفٌ 
حض. 

أمَا الذاهبون إلى ثاني المذهبّين _: القائلون بتعلّق الخمس بالعين في الخارج _فلهم فيها 
خمسة مسالك: 

المسلك الأوّل: كون وجوب المنمس على نمو الكل في المعيّن. كصاع من الصبرة. 
فا مالك يبوز له التصرّف في امال مها ل يبلغ حدٌ التخميس فيتعلّق به وجويه؛ أمًا إذا بلغ 
هذا الحدّ فلايجوز له التصرّف فيه إذ هو إذاً ملك لمالك الخمس. هذا هو مختار السيّد 
صاحبالعرو ةي في المسألة '. 


.71/8 .85 راجع: « كتاب الخمس» - للشّيخ الأعظم ليه صص‎ .١ 
هذا؛ وفي العروة: «عبوز له أن يتصعرّف في بعض الربح مادام مقدار النمس منه با في يده مع‎ ." 
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و يرد عليه: نه لاتلائم بين النارجيّة و بين الكليّة. إذ الصاع كل مهما يكون اعتباريا. 
ما إذا حصل في الخارج و صار موجوداً فيه فلايكون كلَياً. إذ الكل لايوجد في الخارج. 
فيرجع قوله إلى كون الدمس من أقسام الذمّة؛ و مضى الكلام في هذا القسم. 

المسلك الثاني: كون وجوب الخمس متعلّقاً بالعين على نحو الظرف و المظروف. كالماء و 
الكوزء فكنا انّ الظرف و المظروف كليهما موجودان في الخارج فك ذلك المال كالظرف 
موجودٌ فيه والخمس كالظروف أيضاً موجود فيه. فكلاهما موجودان في الخارج؛ و لكن 
الظرف يتعلّق بمالك المال, و المظروف يتعلّق بمالك النمس. 

و يرد عليه: أنه لاتمايز بين امال و خمسه الواجب إخراجه منه في الخارج: بل هما 
متّحدان فيه, بينا ان الظرف و المظروف -كالماء و الكوز_متميزان في الخارج لكل منهما ما 
ييه و يشخّصه من الآخر. فلوأخرج الدمس من المال و تيه منه فيصير شيئاً غيره, 
فلايكونان من باب الظرف و المظروف. 

المسلك الثالث: كون وجوب الخمس كحو الرهانة: فهو حقٌ متعلّقُ بالعين من غير أن 
يكون موجوداً متعّناً قبال العين في الخارج. و عليه فالمال كلّه لمالكه. و لصاحب النمس 
فيه حقّ يجب تسليمه إليه. و مآل هذا القول إلى كون الخمس من الحقوق أيضاً. 

و يرد عليه: إن الحقّ أمرٌُ متصوّرٌ لاوجود له في الحخارج, با أنّ الخمس عينْ موجودٌ فيه. 
فلايكن الجمع بين كون الدمس متعلّقاً بالعين من ناحية و بين كوتها من الحقوق من تاحية 
أخرى: إِذ التهافت بين القولين ظاهرٌ لائيم. 

إن قلت: من المتّفق عليه بين الطائفة الحّة جواز أداء الخمس من غير هذا العين الذي 
تعلّق به الخمسء و هذا يشير إلى كون المخمس حقاً؛ 


قصد إخراجه من البقيّة. إذ شركة أرباب الخمس مع المالك انما هي على وجه الكل في المعين»: 
راجع: «العروة الوئق» كتاب الخمس الفصل ١‏ المألة 95ج 7 ص 744 
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قلت: ليس كذلك؛ بل هذا معاوضة عين بعين آخر. و هي جائزة بالإجماع: فلايدل على 
كونه حَّ إذ هى جاريةٌ في الأعيان أيضاً 

المسلك الرابع: كون الخمس كإرث الزوجة. فكما ان إرث الزوجة موجود في الخارج و 
لكن لايتعلّق يأصل الأرض. بل يتعلّق بئمن البناء و الأشجار و ما إليبياء فكذلك الخمس 
موجودٌ في الخارج متعلّقٌ بثمن المال. 

و هذا القول لاإيراد فيه من ناحية الثيوت؛ و لكن لايجتمع مع تعلّق الخمس بالعين. لأنّ 
الزوجة لاتُعدٌ مالكة للعين بينا انّ حمس المال يتعلّق بصاحب الخمسء و هو مالكٌ له من 
غير يحاملة. 

المسلك الخامس: كون وجوب الخمس متعلّقاً بالخارج على تحو الشركة. قخمس امال 
يتعلّق بمالكه و أربعة أحماسه تتعلّق الك المال على نحو المشاع. فهما شريكان في المال و 
لكل منهها حصّته الخاصّة به. فكلٌ جزءٍ من هذا امال دُرضَ يكون مشاعاً بين مالك ا مال و 
ضالدين المهون: 

وهذاالمسلك لايرد عليه شية؛ وهو تام من ناحية الثبوت. و هو مذهب المشهور و 
المتار في المسألة. 

فتحصّل تم قلنا في هذه المسألة أنّ همهنا أقوالاً سبعةٌ لتبيين كيفئة وجوب الخمس بوتاً. 

ما كيفيّته من نامية الائبات فنتكلّم عنها في المسألة التالية. 


المسألة الحادى عشرة 
فى كيفيّة وجوب الخمس اثباتاً 
و تدلّ على تعلّقه بالعين اثياتاً أموة: 
الأمر الأوّل: ظهور آية الخمس الشريفة, فانٌ لقوله ‏ تعالى _: ل وَأَعْلَمُوا أن( غَيمْم' مِنْ 


14 .00000 ...00000000000000 ققه ألولاية و الحكومة / المجلّد الثانى 


شَْءٍ قن !لد مْسَهُ» ١‏ ظهوراً في كون المال مشاعاً بين مالكه و مالك المنمس. و ذلك 
مُستفاد من قوله -تعالى : لقان لَِّ خمْسَدُ4. 

و صرف ظهورها منه إلى الحقّ أو ما يوافق الظرف و المظروف وما يشبهها يحتاج إلى 
دليلٍ لايوجد ف المقام. 

إن قلت: الصدقة في قوله - تعالى - :< ألْذِينَ في أَْوَافه حتفأو م * لِلسَائْلٍ وَ 
زوم » "أعمٌ من الصدقة الواجبة و المستحيّة, فتشمل الخمس؛ فهو حقٌ؛ 

قلت: الظاهر انصرافها عن النمس و الزكاة الواجبين. نعم! لاخلاف في أن غيرههما من 
الصدقات حو و لا شراكة فيه. 

الأمر الثانى: ما يظهر من قوهمطبْهكك: «المعدن فيه المدمس» "؛ و: «في المؤونة خمسل» 2 و 
ما يشببهها. فلهذه الروايات دلالةٌ على كون المال مشاعاً بين مالك المال و مالك المخمس. و 
القول بأنٌ المراد منها: «في المؤونة خمسٌ على سبيل الحق» أو: «على سبيل حقّ الرهانة» 
يحتاج إلى قرينة مققودة في المقام. 

و هيهنا رواياثٌ أخر تدل على المبنى الختار. و في قبالحا رواياثٌ استظهر بعضهم منها 
دلالتها على خلافه؛ فهيهنا طائفتان من الروايات. فلنذكرهها و لنبحث عن مدلوفيا. 

أمَا الطائفة اللأولى فبها: 
١.كريمة 2١‏ الأنفال. 
؟. كريمئان ١‏ / ه "المعارج. 
*. راجسسع: «التهذيب» ج غ ص ؟؟1 الحديث 1,. ل«وسائلالشيعة» ج 5 ص 445 

الحديث 8535؟1١.‏ 
غ. هذا هو المستفاد من مضمون أحاديث الباب؛ فانظر: «مستدرك الوسائل» ج /,اص 588 

الحديث 17"لى «تفسير العيّاشي» ج 7 ص 57 الحديث .1١‏ 


ه.فالظر: «الفقيه» ج ؟ ص ١‏ الحديث 11417, «وسائلالشيعة» ج أ ص 5160 
الحديث ٠/ا6؟١.‏ 
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الرواية الأولى: 
«عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن تحممّد عن علي بن الحكم عن علي بن 
أي حمزة عن أَبي جعفرطكةٍ قال: كلّ شيءٍ قوتل عليه على شهادة أن لا إله 
إلا الله وأنَ حمداً رسول اللَعَييهُ فإنَ لنا خمسه. و لايحلٌ لأحدٍ أن يشتري 
من الحخمس شيئاً حت يصل إلينا نصيبأ» .٠‏ 
السند صحيمٌ؛ و دلالة قولهطة: «فإن لنا خمسه و لايحل لأحد...» على المراد تامّةٌ إذ 
على الختار من كون المال مشاعاً بين الشر يكين لايحلٌ لأحدهما التصرّف فيه من غير إِذتٍ 


من الآخر. 


الرواية الثانية 
دو بإسناده عن تحمّد بن على بن حبوب عن أحمد بن تحمّدٍ عن الحسين عن 
القاسم عن أبان عن أني بصير عن أبي جعف رط قال: سمعته يقول: من 
اشترى شيئاً من النمس ل يعذره اللّهء اشقرى ما لايحل له» ؟. 

السند لابأس به. و دلالتها لاتحتاج إلى بيان. 


الرواية الثالثة 
«محمد بن محمد المفيد في المقنعة عن أبى بصير عن أي جعفر كلا : قال: كل 
شىءٍ قوتل عليه على شهادة أن لا اله إلا الله و أنّ حمتداً رسول اللهياة 


؛؟8١ رأجسع: «وسائل السيعة» ج وص 0453 الحديث 25077١؛ وانظر: «المقنعة» ص‎ .١ 
.١؟ ص 066 الحديث‎ ١ «الكافى» ج‎ 

؟. راجع: «وسائلالشيعة» ج ة ص 04١‏ الحديث 17514 «التهذيب» ج 4 ص ١4‏ 
الحديث ”؟. 
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فإنَّ لنا خمسه. و لايحل لأحدٍ أن يشتري من الخمس شيئاً حت يصل إلينا 
تضيباة . 
الظاهر اتحاد الرواية بالرواية الأولى. فلابأس بسندها؛ و لاأقلّ من أنّ الأولى تؤيّدها. و 
إلا فلاسبيل إلى تصحيحها سنداً, لمكان ارساله. 
و تقريب الاستدلال بها ما مضى فى التعليق علبها. 


الرواية الرابعة 
«العيّاشي في تفسيره عن إسحاق بن عبار قال: سمعت أباعبداللّهطكِال يقول: 
لايعذر عبدٌ اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: يا رب اشتريته بمالي. حي 
يأذن لساضت الحسسن»". 
ما السند فُرسل, و مضت الإشارة إلى النلاف في تصحيح مرسلات العيّاشي. و كيف 
كان فالظاهر انه لابأس بالسند. لأنْه مؤيّدُ بغيره من المسندات؛ قال صاحب الوسائل تي 
مذيّلاً عليها: 
دو يأتي رواية تقرب من ذلك في التجارة في حكم بيع الأراضي المفتوحة 
عنوةٌ مسندأ» '. 
و الرواية تئق أن يكون المال ملكأ لصاحبه قبل التخميس. لأنّه يحتاج إلى إِذْن من 
شالحب اللتمس: واهذا يعون ال كونه مفاعا بيني: 
و كيف كان فالمستفاد من بحمو تلك الروايات كون المال مشاعاً بين مالكه و مالك 


.١‏ رأجع: «وسائل الشيعة» ج ٠‏ ص >0 الحديث وخاض ١‏ «المقنعة» ص ا 


". راجع: «اتفسير العيّاشى» ج 7 ص 78 الحديث ٠١‏ وانظر: «مسعدرك الوسائل» ب ٠‏ 
ص الماح 5337م 


١ راجع: «وسائ ل الشيعة» ج اص 7 05 الحعديث‎ ١ 
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هذا؛ و قد قلنا هناك رواياتٌ مميئاها بالطائفة الثانية من روايات الباب. و قد استظهر 
بعضهم منها تعارضها مع كون وجوب الخمس على تحو الشركة, فلنذكرها و لنبحث عن 
مدىي, صحة هذا الاستظهار. و هى: 


الرواية الأولى 

«حمّد بن يعقوب عن عدَّةٍ من أصحاينا عن أحمد بن أبيعبداللّه عن أبيه 
عمّن حدّثه عن عمرو بن أب المقدام عن الحارث بن حضيرة الأزدىّ قال: 
وجد رجلٌ ركازاً على عهد أميرالمؤمنين ك3 فابتاعه أبي منه بثلامأة درهم 
ومأة شاقٍ متبع. فلامته أمّي و قالت: أخذت هذه بثلائمأة شاةٍ -: أولادها 
مائدٌ وأنفسها مائةٌ وما في بطونها مائة -. قال: فندم أبى قانطلق ليستقيله, 
فأبى عليه الرجل فقال: خذ مي عشر شياء. خذ مي عشرين شا فاخذ 
أبي الركاز و أخربج منه قيمة ألف شاة. فأتاه الآخر فقال: خدذ غنمك و أتنىي 
مسا شئت. فأبى. فعالجه. قفأعياه؛ فقال: لأُطرّنَ بك. فاستعدى 
اميرا مو منين 2 على أبي. فلا قصٌّ أبي على أميرالمؤمنين طق أمره قال 
لصاحب الركاز: أدّ خمس ما أخذت. فإنّ الخمس عليكك. فائّك أنت الذي 
وجدت الركاز و ليس على الآخر ثبي»؛ لأنّه إنَا أخذ من غنمه»١.‏ 

أشرنا فوا سبق إلى أنّ السند لايُعتمد عليه؛ للارسال الواقع فيه؛ و لكون حارث بن 


7١05 راجع: «وسائلالشيعة» ب وص لاغ الحديث 016؟١, «الكاقق» س ةا ص‎ .١ 
رح ع حص قكج اصن‎ 
.1 الحديث‎ 7١50 الحديث 48؛ و أنظر؛ «التبذيب» سج /اص‎ 
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حصيرة يحهول غير مذكور في دواوين الرجاليين '. 

وكيفيّة تمسّكهم بها أنْهُم قالوا: امضاءً أميرالمؤ منين و بيع مكتشف الكنز ثم طلبه منه 
أعطاء الخمس يدل على عدم تعلّق النمس بالعين, إذ لوكا متعلقاً به لكان بيعه باطلاً إذ 
لاعبوز لأحد أن يبيع ما ليس له فيه حى. 

و يرد عليه: إنّ الجمع بيئها و بين ما مضت قبلها من روايات الباب يقتضى أن يكون 
بيعه هذا بيعاً فضولية فأمضاه مالك الخمس و جعله في حل من ذلك. ثم طلب منه أن يعطيه 
حقّه؛ قلا دلالة فيها على كونه غير متعلّت بالعين. 


الرواية الثانية 
دو بإسناده عن الريّان بن الصلت قال: كتبت إلى أبىممتد طول : ما الذي 
يجب على يا مولاي! ‏ في غلّة رَحَى أرض في قطيعةٍ إلي و في تن سمكٍ و 
دي وقصب أبيعه من أَجمَة هذه القطيعة؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس- 
إن شاء اللّه تعالى » '. 


السند صحيح. و كيفيّة الاستدلال بها أن قالوا: قول الإمامطية يصحّة بيع الفوائد 
الحاصلة من تلك الأرض يدل على عدم تعلّق الخمس بهاء إذ لامعنى لصحّة بيع الرجل ما 
لايتعلّق به. 

و يرد عليه: إِنَ الظاهر منها جواز التصرّف في المال قبل مرور سنةٍ كاملة عليه. و هذا 


عم سي ل مل - 


.١‏ انظر: «معجم رجال الحديث» ج 1 ص 1557 الرقم 15717؛ و للتحقيق حوله يما لامزيد عليه 
راجع: «امستدركات علم رجال الحديث» ج ؟ ص 7١14‏ الرقم 57 ,5٠‏ «قاموس الرجال» 
جَ ص 6 الرقم .١16٠6‏ 

؟. راجع: «وسائ لالشيعة» ج 9 ص 5١8‏ الحديث 15087., «التهذيب» ج 4 ص ١١5‏ 
الحديث .١١‏ 
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الجواز من المتّفق عليه بين الفقهاء؛ فلادلالة قبها على مطلوبهم. 


الرواية الثالثة 
«محمّد بن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب محمد بن عل بن حيوب 
عن أحمد بن هلال عن ابن أبيعمير عن أبان بن عؤان عن أَبي بصير عن 
أبي عبد اللّهطك .... وساق الحديث إلى أن قال : و عن الرجل يكون في 
داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إِنا يبيع منه الشىء بمأة درهم أو خمسة 
درهماً هل عليه المنمس؟ فكتب: أمّا ما أكل فلاء و من البيع تعد 3 كسائر 
الضياع» '. 

وكيفيّة الاستدلال بها نفس ما مرّ في التعليق على الرواية السالفة. 

و يرد عليه: ظهورها في بيع الفواكه قبل تنجّز الخدمس عليهاء أي: قبل مرور السنة عليها. 

فتلخّص عا قلنا جميعا أن لاتهافت بين هذه الطائفة و بين الطائفة الأولى من روايات 
الباب؛ فلايمكن الذهاب إلى دلالتها على مطلوبهم. 

ثم لو كابر مكابدٌ فأصرٌ على تماميّة دلالة هذه الطائقة على هذا المذهب المزيّف. فلاضير 
أيضاً إذ هذا يودي إلى تعارض الطائفتين و تساقطهماء فتصل النوبة إلى مقتضى الأصل في 
المسألة؛ و هو يوافق الختار. 

و تفصيل الكلام فيه: أمّا الأصل الحكني في المسألة فيدلٌ على براءة الذمّة من الأزيد من 
المتيقّن. و المتيّن تعلقه بالذمّة, لا بالعين الموجود في الخارج, فأدلّة البراءة تدل على نف 
تعلّقه به. 

ولكن لاخلاف فى تقدّم الأصل الموضوعي على الأصل الحكنيّ كما قد حقّقه القوم في 


ممصي 


.1١5 «مستطرقات» السرائر ص‎ 1١16848 الحديث‎ 6 ١:54 رأجع: #وسائ ل الشيعة» ج وص‎ .١ 
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دراساتهم الأصوليّة _. و لكن الظاهر انّ الأصل الموضوعي لم يوجد في مسألتنا هذهء لعدم 
جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة؛ و جريان استصحاب العدم الأزلّ فيها أيضاً 
لايخلو عن شيء؛ بل ترد عليه أمورٌ ثلاثة: 

الأمر الأوّل: جريان هذا الاستصحاب في جميع الأقسام الخمسة, قيقع التعارض بين 
تلك الاستصحابات. فلايمكن الركون إلى شيع منها؛ 

الأمر الثاني: يظهر بالتأمّل فى المقام أن الاستصحاب لايجرى فى تلك الأقسسام 
الخمسة أصلا لفلا الاإتحاد بين القضيّة المتيقّنة و بين القضيّة المشكوكة في كل واحدٍ مئها. 
فليست المتيقنة فيه نفس المشكوكة, و لاالمشكوكة فيه نفس المتيقئة؛ 

الأمر الثالث: عدم جواز الركون إلى هذا القسم من الاستصحاب أصلاٌ لأنٌ العرف 
لايقبله. بل يحكم بانصراف القاعدة القائلة ب : «أنْه لاينقض اليقين بالشكٌ» عن هذا 
القسم. و قد اشتهر بين متأخّري المتأخّرين انّ استصحاب العدم الأزلى من رات البحوث 
العلميّة و نتائج التدقيقات الأصولية, لامنًا يؤيّده العرف و يخضع له. 

قبا قلنا ظهر أن لاأصل موضوعيٌّ في المقام. 

و لايمكن الذهاب إلى كون المسألة من باب الدوران بين الأقلّ و الأكثر. بجعل كون 
الحنمس من ياب حقٌ الرهانة الفرد الأقل و كونه من باب الشمركة و الشياع بين المالكين 
الفرد الأكثر. ثم الأخذ بالأقل و رفض الأكثر؛ 

لأنًا أشرنا إلى التباين بين الحقّ و الملك. فلا يجتمعان نحت عنوان واحلر. فيد ور الأمر بين 
المتباينين. فإذاً لا مناص من الرجوع إلى قاعدة الاحتياط. و هي تفتضي كف اليد عن 
التصرّف في المال قبل إخراج الخنمس منه, و هو يساوي القول بكونه من باب الشركة و 
الاشاعة بين مالك المال و مالك النمس. 

فتحصّل عا قلنا جميعا أنّ الأصل في المقام يؤيّد المذهب الختار؛ والحمد للّه رب العالمين. 


الفصل الأول / المبحث السابع 1010121 00 


المسألة الثانية عشرة 
في جواز تبديل الخمس و عدم جوازه 

هل يجب أداء الخمس من نفس العين الذي تعلّق به المنمس؟ أم يجوز تبديله بغيره - 
جنس ا كان أو نقداً ؟! و يعبارة أخرى: هل يهب أداء الخمس بعد تنجّزه على عين أو مال 
من نفس ألعين والمال؟ أو يجوز أن بُبّدل بغيره من دون تحصيل الإذن من الحاكم الشرعيٌ؟ 

و تفصيل الكلام فيه في نكات أربعة: 

النكنة الأرلى 
فى المسألة أقوال ثلاثة: 
القول الأوّل: القول بالجواز مطلقا؛ هذا القول حكاء الشيخالأعظم عل ١‏ عن الحقّق 
جمالالدين النوانساريةيل في حاشيته على الروضةالبهيّة, و قد ادّعى انعقاد الإججماع 
عله" 

و ذهب الحّقالخواتسارىّ إلى إمكان الغاء الخصوصيّة عن الأدلة الدالة على جواز 
التبديل في باب الزكاة و جريانها في باب النمس. و ذلك لاشتراك مسائل البابين فى كثير 
من النقاط؛ بل الظاهر انّ الأصحاب كانوا يذكرون كثيراً من المسائل الراجعة إلى البابين في 
باب الزكاة. و ذلك لماكانت واجبةٌ عليهم من رعاية التقيّة, نظراً إلى اشتراك جميع المسلمين 
فى القول بالزكاة و انفراد الشيعة بياب الخمس. 

القول الثاني: القول بعدم الجواز مطلقاًء و هو مختار المشهور '. و استدلُوا عليه أن 
0 

؟. قال الشين #ه: لديظهر من حاشية المدقق الخوانساري فى مسالة وجوب بسط نصف الخمس 

على الأصناف أن جواز أداء القيمة مذهب الأصحاب»؛ راجع: نفس المصدر؛ و أنظر: «حاشية 

المدقق الخوانساري على اللمعتين» ص 798 

ل. و انظر في ذلك: «مستمسك العروة الوئق» ج 4 ص 5817. «كتاب النمس» ‏ للمحقق 


0 ا 2ط ذقه الولاية و الحكومة / المجلّد الثاني 


العين مشتركٌ بين مالك العين و مالك الخمس. و تبديل ما يتعلّق بأحدهها بغيره من النقود و 
الأعيان يحتاج إلى دليل ليدلّ على الجواز, و هو مفقودٌ في المقام. فلايبوز التعدّي عنه إلى 
و ظاهرٌ ان القائلين بهذا القول لميذهبوا إلى جواز الغاء ا لخصوصية عا ورد في ساب 

الزكاة و إمكان جريانه و السك به في باب الخمس. و سنتكلّم عنه في النكتة الثائية من 
نكات هذه المسألة -إن شاء اللّه . 

القول الثالت:القول بجواز نبديله بالنقود فقطء فلايجوز تبديله بغيره من الأجناس. 
و ذلك لاله هو الجائز في باب الزكاة فقط. و مشابهة البابين فى الحكم يقضي بالاقتصار على 
هذا القدر من التبديل و عدم التعدّى عنه إلى ما وراءه. 

النكتة الثانية 

المتار هو الأوّل. و هو جراز التبديل مطلقاً لوكان التبديل أنفع لمالك الخمس. و ذلك 
لأنّ ما ورد في باب الزكاة من الروايات الدالة على جواز التبديل نص في جوازه لوكان أنفع 
للققراء. وكذلك في باب الخمسء فلوكان التبديل أنفع لأصحابه يجوز أمَا لوكان ضارا غير 
نافع لهم فلايجوز, لاشتراكهم في المال و عدم جواز حرمانهم عنه. 

و بما قلنا ظهر انّ الذهاب إلى هذا الحكم لايحتاج إلى الغاء الخصوصيّة عن أدلّة ياب 
الزكاة _كيا ذهب إليه المحقّق الخوانساريَّق* _. بل ما ورد في ياب الزكاة قد نْصٌّ قيه على 
علّة الجواز. فيجوز التعدّي عن هذا الباب و جريانه في باب الخمس أيضاً. 

النكحة الغالئة 
والمهمٌ هيهنا سرد روايات الباب لنرى مدى دلالتها على الختار. فتقول: 


سس سس امات مس سقس لعفل #سنس 09 


الخوئىئة ص 158. 


الفصل الأول / المبحث السايع 8ب 0 ا ا 0000 


الرواية الأولى 
«حمّد بن يعقوب عن حمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمد بن خالد 
البرق قال: كتبثُ الى أب جعفر الثانىكة: هل يجوز أن أخرج عم يجب 
فيالحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوي 
أم لايجوز إلا أن يخرج عن كل شيء ما فيه؛ فأجاب طهة: أنا تيسّر 
يخرج». 
السند صحيح, و لابأس به. و قولهطقا: «أيا تيشر يمخرج» نص في جواز التبديل. 
بق هيهنا شي ٌ» و هو: الظاهر من هذه العبارة رعاية حال المعطي, لاحال الآخذ. و 
بحملها على ما يأتي من الروايات يُتبيّن انّ التبديل لايجوز إذا كان مضرّاً مال الآخذ. 
قيشترط فيه أن لايكون مضرراً به لو لم يكن أنفع له. 


الرواية الثانية 
«محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محيوب عن عمر بن يزيد في 
حديثٍ قال: سألت أباعبد الله سليا: نعطي الفطرة دقيقاً مكان الحنطة؟ قال؛ 
لابأس. يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة و الدقيق» '. 
لابأس بالسند. و دلالة الحديث على المطلوب تامّةُ. إذ الدقيق أنفع لمالك النمس من 
الحنطة, و قد نص الصاد قط على أنّ أجر الحطن ملحوظً فى المقام. لكونه عونا لآخذ 
امس في استفادته مته. 


١ راجع: «وسائلالشيعة» ج وص 19957 الحديث ؟7١مال, «الكافى» ج “اص 0084 الحديث‎ .١ 
.- ياختلافي يسير‎ 


3 راجع: «وسائل الشيعة» ج ص 87 الحعديث 35آ12, «الهذيب» ج ##اص خرف 
الحديث .٠١5‏ 


0 8ب 017 نقه الولاية و الحكومة / المجلّد الثاني 


الرواية الثالئة 
(دو بإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبداللّه عن 
حمّد بن عيسى عن يونس بن إسحاق بن عبار الصيرفي قال: قلت 
لأبى عبداللَه يا : جُعلت فداك! ما تقول فى الفطرة؟ يجوز أن اوْدّيها فضّةٌ 
بقيمة هذه الأشياء التى سميتها؟ قال: نعم! إِنّ ذلك أنفع له. يشتري ما 

0007 
السند لا بأس بد. و لا أقلّ من كونه موتّقاء لمكان اسحاق بن عار ؟. و الظاهر ان 
قوله مه : «إنّ ذلك أنفع له. يشتري ما يريد» تعليل مكمه كا بالجواز؛ و الدليل معمّم. 
فيجوز التعدّي عن مورده إلى ما يشترك فيه معه من الموارد. و هو صري في جواز التبديل 


لوكان أنفع لمالك النمس. 
فدلالة روايات الباب على الختار تامّة لايرد علمها فنى.. 
النكتةالرابعة 


و يختلج بالبال انّ سيرة المتشرّعة المستمرّة أيضاً تدلّ على الجواز. و اتعقاد السيرة على 
جواز التبديل لايحتاج إلى بيانء إذ هو المشاهد من المتشرّعين؛ و هي كانت في مراى 
المعصومين ملبِاقٌ و منظرهم. فلايكن الترديد في حجيّته. و لا أقلّ من إجماع القوم على 
أمضاء تلك السيرةء قيمكن القول بدلالة السيرة الحجّة في المقام على المختار أيضا. 


.١‏ راجع: «وسائل الشيعة» ج وص لاغ الحديث .1١21١110‏ «الهديب» ج 4 ص ام 
الحديث 1, «الااستبصار» ج " ص ٠‏ الحديث .١‏ 

3 قال الشّيخ ؛ : «إسحاق بن عبار الساياطيّ, له أصلّ و كان فطحيّاء إلا انه ثقةٌ و أصله معتمدٌ 
عليه؛؛ ؛ راجع : «القهرست» ص 75 الرقم 07: وانظر: : (اأمعجم رجال الحديث» ج لاص 05م 
0000 03 


الفصل الأرّل / المبحث السابع ا 00 


المسألة الثالثةعشرة 
فى جبر الضرر من الربح 

لوكان لأحدٍ ربحاً في كسبه و تجارته في سنة. و كان له ضعرراً في نفس السنة أيضاًء فهل 
يجوز له جبر الضضرر بالربح بحيث لميتعلّق به خمسٌ؟. أم لايهوز؟؛ هيهنا صورتان: 

الصورة الأولى: لوكان الضرر متوججهاً إلى رأس ماله, أو إلى نفس ربحه؛ فلاترديد في 
جواز جبره بربحه. و في الواقع لاربح في هذه الصورة حت يتعّق به المخمس؛ 

الصورة الثانية: لوتضرّر في بعض تجاراته و ربح في تجارةٍ أخرى. قاجتمع في تجاراته 
ربح وضرر؛ ففي هذه الصورة هل يجوز جبره به؟. 

قد تعرّض الشيخالأعظمء/ للمسألة في كتاب الخمس و ذهب إلى عدم الجواز '؛ و 
5-5 القول بالعدم إلى العهيدين 5 فى الدروس" و المسالك '. وقد تبعهم في ذلك 
السيّد مل في العروة . و هو الختار. 

و استدل عليه الشيخالأعظم ب : «أنّ التلف لايمتسب من المؤونة». و ب: «أنّ التلف 
لايمتع من الاستفادة»”. و هما دليلان جيّدان في المقام. و المتحصّل منهما: أن الخمس يتعلّق 
بالاستفادة التي لم ينفقها مالكها في مؤونته. والاستفادة حاصلةٌ في تلك السنة, و تلف يعض 
ماله لاممنع عن صدق الاستفادة علمهاء هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى أنّ هذه 


به 


.372 راجع: «كتاب الخمس»  للشيخ الأعظم زه دص‎ .١ 

". راجع: الدروس» ج ١‏ ص 5054. [' 

؟. قال ة: «لايجبير التالف من المال بالربح مطلقا»؛ راجع: «مسالك الأفهام» ج ١‏ ص 4378. 

0 قاليي: «لوتلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك ميجير بالربح و إن 
كان في عامّه. إذ ليس تحسوبا من المؤونة»؛ راجع: «العروة الوثئق» كتاب النمس الفصل ١‏ 
المسألة “٠لا‏ سج 7 ص 597 

. قال ة: ملأ التلف لايمنع صدق الاستفادة على الربح: و جر التالف ليس من المؤونة»: 
راجع: «كتاب المنمس» -له دص 13١7‏ 


وهاه عه هوام م جا فاه ههاما .د وه واوا مه ععاق هه فاع و زا ند 


فقه الولاية و الحكومة / المجلّد الثاني 


الاستفادة باقيدٌ لمينفقها المالك فيهاء فيتعلّق بها الخمس. لأنها فائدةٌ غير منفقة في المؤونة '. 
فبنى الشيخ تام و استدلالاه عليه جيّدان لايرد عليهيا ثىة. 


و من توابع المسآلة ما لوربح في تجاراته طوال السنة من ناحية و تضرّر من ناحية 
التضحّم النقديّ و الفورة الماليّة ميث حصل له ربممٌ كل يوم و لكن لميزد رأس ماله للفورة 
المالية الحاكمة على الأسواق. 


و الظاهر أنه لافرق بين الضررينء فيجب عليه إخراج الخنمس مسن ربحه., لجريان 
الدليلين فى المقام أيضاً. 


المسألة الرابعةعشرة 
في تعلّق الخمس بفضل المؤونة 
ذهب السيّديلة في العروة إلى أنه لواشقرى أحدٌ جراباً من الأَرْرٌ للؤونته إلى أن مرت 
عليه سنةٌ. يجهب عليه اعطاء المخمس منه؛ أما لو اشترى يساطأ ثم زيد في قيمته لايجب عليه 
تخميس الزيادة؛ لصدق المؤوئة على الأوّل و عدم صدقها على الثانى '. 
والظاهر ان رأيه الشريف لايخلو عن شيء؛ 
لعدم الفرق بينهما أُوّلاً؛ 


.005 وانظر: «مستمسك العروة الوئق» ج 4 ص‎ .١ 
قال ييع: «لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤونة من مثل الحمنطة و الشعير و الفحم و نمحوها مما‎ ." 
يصعرف عينه فيها يجب إخراح خمسه عند تمام الحول. و أمّا ما كان مبناه على بقاء عينه و‎ 


الانتفاح به مثل الفرش ... فالاقوى عدم الخمس فيها»؛ راجع: «العروة الوثق» كتاب الخمس 
القصل ١‏ المسألة 1ج 7 ص 846]. 


الفصل الأوّل / المبحث السابع ااا 0 


و لعدم تعلّق الخمس بهما ثانياً. و ذلك لأنّ المناط في صدق المؤونة عليهما كونهيا من 
المؤونة زمن الشراء. قلواشترى شيئاً ثم فضل على مؤونته ليجب تخميسه. نعم! لواشترى ما 
يزيد عليها-كمن اشترى خمسة جراباتٍ من الأَرُرَ و هو يعلم أن جراباً واحداً يكف لمؤونته 
طوال السنة ‏ لاترديد في تعلّق الخمس بأربعةٍ من تلك الجرابات, و ذلك لعدم صدق 
المؤونة علمها. 


المسألة الخامسةعشرة 
في اشتراط التكليف في الخمس و عدم اشتراطه فيه 

هذه المسألة من أ 00 و ذلك لابتلاء المؤمنين بها كثيرا. و مع ذلك 
كله لويذكرها الحقّق في الشرايع. و تبعه فى ذلك صاحب الجواهريهنا. و مدار المسألة على أَنّه 
هل يجب في تعلّق النمس بالعين أن يكون مالكه مكذّفا؟ أم ليس التكليف شرطاً في تعلّقه 
به؟. 

و تظهر القرة في أموال الصبي' مثلاً, فلا حمس فيها على الأوّل» و يجب أداء الخمس منها 
على الثاني. 


في المسألة أقوال ثلاثة: 
القول الأوّل: القول يعدم اشتراطه فيه, فيتعلّق الخمس بال الصبى» و يجب علي 
قيّمه إخراجه منه. 


القائلون بهذا القول ‏ و منهم الشيخالأعظم عله استدلُوا باطلاق أدلّة الباب', إذ 


.١‏ كلامهم ليس مطلقاً. إذ قال: «الظاهر انّه لاخلاف في عدم اشتراط البلوغ و العقل في تعلّق 


قف ٠000-0000-0000...‏ فقه الولاية و الحكومة / المجلد الثاني 
لافرق بين أموال الصهي و أموال المكلّف البالغ في شمول قوله _سبحانه -: 8و أَعَلَمُوا أ 
عَنِممم' ين شَويْءٍ أن َزَلئَّه سه ١لا‏ 

و من الغريب ما ذهب إليه الشيخالأعظم في المقام. فانّه مع إصراره على عدم جواز 
استفادة الاطلاق من الأدلة التي تبين أصل الحكم ذهب إلى أن اطلاق الآآية الشريقة و 
روايات الباب تشمل ما لصوي من الأموال كبا تشمل أموال غيره؛ 

واهذا غْرَيت منة جنا 

القول التاني: القول باشتراطه فيه. فلامس في مال الصبي و ذلك لأ سقهاء 

مدرسة أهل البيت مله قد اثفقوا على عدم تعلّق الزكاة بمال الصى ؛ ؛و ذلك خلافاً لفقهاء 
العامّة '. والغاء المخصوصيّة عا ورد في باب الزكاة و سريانه إلى أحكام الدمس يحكم بعدم 


النمس بالمعادن و الكنوز والتؤسن كل عليه اللا الأعبان: . أيا الأرض المشتراة من 
الذمّي ففيه إشكال ...و الحاصل انّه يفهم ... عدم الفرق في أرباح المكاسب بين البالغ و غيره»؛ 
راجع: «كتاب القمسىي» -له ص ”977؟. 

.١‏ كرعة 1١‏ الأنفال. 

.م أعثر على اتفاقهم على هذا الحكم: قانظر: «المقنعة» ص 2578 «النهاية» ص 774, 
«المبسوط» ج اص 15"8, . «الخلاف» ج ” ص +٠‏ المسألة «المعتثر» ج ”اص 0؟ 
المسالة ١‏ «مستمسك العروة الوثق» مج اص ", «مستند العروة الوثق» كتاب الركاة م ١‏ 
ص .١١‏ 

. حيث هم في المسألة مذاهب شىٌ؛ قال النوويّ في كتاب الزكاة: «فرعٌ في مذاهبهم فى مال 
الصبى و امجنون. ذكرنا ان مذهبنا وجوبهما فى ماهماء و به قال الجمهور ... و قال أبووائل و . 
لازكاة في مال الصبى, و قال سعيد بن المسيّب: اذى عق يسا د بوم ربحان. وفال 
الأوزاعي . .. فى ماله الزكاة لكن لابخرجه الول بل يحصيها فإذا بلغ أعلمه فكي عن نفسه, و 
قال ابن أبي ليل: : فيا ملكه زكاة لكن إن أدّاها الوص ضمن. و قال أبن شبرمة: : لازكاة في ذهبه و 
فطّته و تجب فى إبله و بقره و غنمه ... و قال أبوحنيغة: لازكاة فى ماله إلا عشر المعشرات»؛ 
راجع: «المجموع» ج ه ص 67١‏ و أنظر: «الأمّهاج 5 ص ,٠‏ «حلية العلماء» ج ٠7‏ ص 1, 
(امشني الحتاج» ج ١ص ١٠4‏ :. «المدونة الكبرى» ج ١ص‏ 589 «بداية المجتهد» ب ١‏ 


الفصل الْأوّل / المبحث السابع ا 000 


تعلّقه يماله. 
القول الثالث: عدم تعذّقه به ما كان صبيّاً. أمَا إذا صار بالغاً فيجب إخراج الخمس 
عن ماله. هذا هو مختار السيّدعْيةٌ في العروة '. و استدل عليه بقوهم: «رفع القلم عن الصىّ 
حقٌٍ يحتلم» '. ففعل الصى> عنده كلافعل. و عمله كلاعمل؛ و قصده كلاقصار. 
و هذا القول ضعيفٌ جدًاً. لاتفاق الأصحاب على 58 نهيه عبا أتى به من امحرمّات, 
ل يبب تعزيره في بعض صور الاإتيان بها. و لذلك خصّص بعض الأصحاب - بل كثيرٌ 
القاعدة بمورد قتل العمد. فلو قتل الصبئ أحداً لايٌقتل حت يحتلم, فيجري عليه 
ا 
وعلى أيَّ لايبوز الالتفات إلى هذا القول كثيراً. 
والختار هو القول الأوّلء و سنفصّل الكلام حوله بعد أن سردنا روايات الياب و بحثنا 
عن كيفيّة دلالتها على الأقوال '. 
النكتة الثانية 
وهناك رواياثٌ في باب الزكاة لها دلالةٌ على الختار. و هي: 


ص والمغني» - لابن قدامة سج “كص 55غ. 
. قال 9ة: «ر فى تعلقه بأرياح مكاسب الطفل إشكال, والأحوط إخراجه بعد بلوغه»؛ راجع: 
«العروة الوم ثق» كتاب الخمس الفصل ١‏ المسألة عاج "اص 4.5. 

؟. راجع: لوعي اص 787 المسالة ,١‏ ننس المنصدر ج ه ص ١‏ المألة الى 
«المبسوط» ج ؟ ص 86 1, «السرائر» ج ؟ ص 0 ؛ واشظر: «الخصال» ج ١ص‏ 19 
الحديث من 7 الحديث 77 ,١‏ اواانطن ايا «جامع الأصول» ج 0 ٠ه‏ الحديث 
“رق «سأن أبيداود» ج ص ١1١‏ الحديث 45١7‏ «#الستن الكبرى» ج صصص 
كلف .51١١‏ 

. و انظر: «مصباح الفقيه» ج ١4‏ ص 18١‏ «مدارك الأحكام» ج ة ص 51١‏ 


م 
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الرواية الأولى 
«محمّد بن يعقوب عن عل بن إبراهيم عن أبيه وعن محمّد بن يحيى عن أحمد 
بن محمّد جميعاً عن ابن أب عمير عن حمّاد بسن عؤان عن الحلبي عن 
أبيعبدالله ليلد قال: في مال اليتبم عليه زكاة؟ فقال: إذا كان موضوعاً 
فليس عليه زكاةٌ قإذا عملت به فأنت له ضامنٌ و الربح لليتم»'. 
الستد صحيح, و دلالتها على عدم تعلّقها بمال الصبى' واضحة. نعم! لوأتجر به من وُضع 
عليه قلم التكليف فالزكاة تتَعلَة بذمتهء لابربح الصبي. 


الرواية الثانية 
«و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أب بصير قال: سمعت 
أباعبدالله ع3 .يقول: ليس على مال اليتهم زكاءً و إن بلغ اليتبم فليس عليه 
ما مضى زكاةٌ و لاعليه فيا بق حقّ يُدرِك» '. 
السند صحيح؛ بل هو من عو الي الأأسناد. أمَا دلالة فالظاهر ان لسانها آب عن الغاء 
الخنصوصية و جريان حكمها في غير باب الزكاة؛ فالظاهر عدم جواز المسّك بها. 


الرواية الثالثة 
«و عن إحمد بن إدريس عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن 
يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله لكل : أن لي إخوة صغاراً 


.١‏ راجع: «وسائل الشيعة» ج اص “المالحديث ١/6‏ ١ء‏ «الكافي» ج "ص الحديث او 
انظر: «التهذ يب» ع 41 ص 5١8‏ الحديث .١‏ 
أ راجع: «وسائل الشيعة» جج اص 6 مالحديث /ال01١١,‏ «الكانفي» ج ]ص ١‏ الحديث . 
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فتى تجب على أمواهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة؛ 
قلت: فا لمتجب عليهم الصلاة؟ قال: إذا اجر به فزكّه»؟. 

السند صحيمٌ؛ و دلالتها ظاهرة. و لافرق بين مدلولحا ومدلول الرواية الأولى. فاقلنا فى 
التعليق عليها يبري هيهنا أيضاً. 

و كيف كان فالمستفاد من مجموع روايات الباب عدم تعلّق الزكاة مال الصى م 
لوأمكن الأخذ بإطلاق الأدلة وسريان حكمها إلى باب الخمس نحصّل على نتيجة, و هي 
عدم تعلّق الخمس بماله؛ 

و لكن لايمكن الأخذ به و ذلك نظرا إلى ما أشرنا إليه من أَنّه لاإطلاق فى الأدلة المبيّنة 
لأصل الحكم. نعم! للذاهبين إلى إمكان الغاء النصوصيّة عن خصوص ياب الزكاة إمكان 
القول بعدم تملّقه بماله؛ و لاريب فى امكانه, فلا يتعلّق بماله. 

النكحة الثالثة 

ولنا فى المقام كلام آخر. و هو: الظاهر انّ وجوب أداء النمس ليس من باب التكاليف 
الشرعيّة. بل هو انباءً عن حكم وضعيٌ. و هو عدم تعلق امال بالمالك ما لم يخرج عنه 
المخمس. و ذلك لاشتراك المالك و مالك الخنمس فيه. فإذن لا فرق بين مال الصيء و مال 
البأئغة وذلك كعك الأسبعان بوجوب أذاء ذيون الصو عل وليه لوكا :مدانناً. حيث إن 
الدين لايُعدٌ من ملكه و ماله. فكذلك فى باب الخمس: فَايّه ليس متعلقا به حي ينع عدم 
بلوغه عن أدائه ". و ذلك واضح. 


ست سر و مب بج بس .7ل ا “للللللللبلاااسسسس ‏ 


١.راأ‏ جع: «وسائلالشيعة» ج اص 10 الحديث ١‏ ,», «الكاني» ج 7ص 614١‏ الحديث لازو 
0 «التهذيب» ج ص ؟؟الحديث /, «الاتعاروج "اص 99 الحديث .١‏ 

"؟. و عن الشيخ الأعظم: «فهذا الخمس ليس حمَّاً حادثاً في أصل المال كالزكاة لبكن دعوى 
أنه قرع التكليف. بل هو حقٌ ثابثٌ في جملة المالى مختلطً معه, و لذا لايسقط بتلفالمال من غير 
تفر يط .بل ينتقل إلى الذمةإذا كان لالط بسوء صنيعه»؛ راجع: « كتاب الخنمس» له دص ١/7؟.‏ 
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المسألة السادسةعشرة 
التمسّك بالحيل الشرعيّة هرباً عن أداء الخمس 

هل يوز القسّك بالحيل الشرعيّة للهرب عن أداء الخمس؟ أم لايبوز؟. فا هو الحكم 
فيمن يهب جميع أمواله لزوجته أو لابنه لملا يتعلّق به المنمس؟ أو يبيع داره يعُشر ممنه لما 
هربا منه؟. 

المسألة من المشاكل الفقهيّة. و لاسيًا على مسلك المشهور من القول بعدم جواز السك 
بها في جميع أبواب الفقه إلا في باب الرباء إذ فقهاء الإماميّة قد أجمعوا على أَنّه لايجوز الأخذ 
' بالحيل للفرار عن الأحكام الشرعيّة '. بينا انّ جواز الأخذ بها و جَغْلها ذريعةٌ للفرار عن 
حرمة الرباكاد أن يكون من المجمع عليه يينهم. فهذا صاحب الجواهر ع مع قوله ببطلانه في 
جميع أبواب الفقه. يحكم بصحته في باب الرباء قالع : 

«كلّ غىء تضمّن نفض غرض أصل مشر وعيّة الحكم يحكم يبطلانه» '. 

ال «كل شىيء» من العموم؛ ثم قال في باب الربا ما يظهر منه الجواز 

فيه ". و هذا صاحبالعروةء/ قد قد حكم فيه بعدم الجواز في المسألة, ثم ذكر فى ملحقات 


١‏ ١.و‏ من اللافت للنظر هيهنا قول شيخ الطائفةه. دار هيبنا لما فيه من الفوائد الحامٌة؛ قال فى 
الفمل الذي عقده «في باب الحيل»: «الحيل 000 ف الحملة بل خلافٍ إلا بعض الشذاذ: فائه 
منع منه أصلاً. و إنا أجزناه لفوله 20 ... و قال الله . دورو كر يداني سنظلة قال .: 
فإذا ثبت هذا فانًا يجوز من الحميلة ما كان ن مباحاً يتوصّل به إلى مباح. ان قل مور بعلي 
0 .وقد أجاز ذلك قوم»؛ 3 جع: «المبسوط» ج دعص 4160. 

1 راجع: : «جواهر الكلام» ج الاص .71١35‏ / 1 

ا نعم! قد يعفاي لذلك ببمل الزيادة في تمن مبيع مغلا - . وإن كان حيلة و فرارا لكن 

نعم الفرار من الباطل إلى الحق؛ و منه يُنتقل إلى غير ذلك من الحيل الشرعيّة المنطبقة على 
ا المذهب و قواعده»؛ راجع: «جواهر الكلام» ج 0 ص 715 


الفصل الأول / المبحث السابع 0 ا اا 000 


العروة ان الأخذ بها في ياب الربا جائرٌ أ و تمَسّك ببعض روايات الباب؛ و سنشير إليها إن 
شاء اللّه تعامى ‏ . فلابأس بنا لوفصّلنا الكلام حول الحيل الشرعيّة و إن كان خارجاً عن 
موضوع المقام, لشياع ما يرجع إليها في جميع أبواب الفقه. فتقول؛ 


.١‏ قالي: «إذا زاد أحد المتجانسين على الآخر ... و إن لم يكن كذلك عرفا و فى قصد المتقابلين. 
و هذا حميلةٌ تعبّديةٌ للفرار من الربا»؛ راجع: «ملحقات العروة» ج ١‏ ص "؛ المسألة 44. 
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تذييل 
في الحيل الشرعية 
المستفاد من الآيات و الروايات الكثيرة زيادة على ما حكم به العقل السَّلِيم عدم 
جواز التمسّك بالحيل الشرعيّة فراراً عن الأحكام الموضوعة و جعلها ذريعةٌ لالحصول 
على ما يضادٌ القوانين المقرّرة؛ و تفصيل الكلام فيهما: 


ول 
القران الكريم 
أمَا القرآن الكريم فالمستفاد منه بعد الجمع بين طائفتين من آياتها هو قبح الأخذ بها, 
إذ هناك طائفتان من الآيات: 
طائفة تدلّ على قبح الأخذ بها؛ 
و طائفة تدلّ بظهورها على جواز الأخذ بها. 
و لنشر أَوّلاً إلى هاتين الطائفتين ثمّ نبدو ما ظهر لنا من الوجه للجمع بينهما. 
الطائفة الأولى 
و هذه الطائفة تنقسم إلى كقسمين: 
القسم الأوّل: 
ما ورد في أصحاب السبت. قال _سبحانه و تعالى : 
و سْتَلَهُمْ عَنٍ الْقَرية آلْنِي كَانَتْ حَاضِرَة لبر 4 ١‏ ... الآية . 
والآيات ظاهرة في قبح الخد بالحيل و ترتّب سخط اللّه سبحانه و تعالى -عليه؛و 
قد أشار مولانا السجّادطقة إلى أنهم: 


١.كرية‏ 117 الأعراف. 


الفصل الأول / تذيبل في الحيل الشرعيّة انيه امه و ا امو قم 


«افتوسّلوا إلى حيلةٍ ليحلّوا بها لأنفسهم ما حرّم اللّه» '؛ 
فيما رواه عنه بعض من المفسّرين. قال المحقق الفيض المقدس: 
(افي تفسير الامام طب فى سورة البقرة عند قوله ‏ تعالى : 9 وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ 


مر تلى اه 


لين آحْتَدَوا مِْكُمْ ني آلبت فَقلنَا لهم كُونُوا قود حَاسِئِينَ» " قال عليّ 
بن الحسين طإِِ2 : كان هؤ لاء قوماً يسكتون على شاطىء بحر نهاهم اللّه و 
أنبياؤه عن اصطياد السمك في يوم السبت. فتوصّلوا إلى حيلة ليحلّوا بها 
لأنفسهم ما حرّم اللّه. فخدّوا أخاديد وعملوا طرقاً تؤدّي إلى حياض تتهيّأ 
للحيتان الدخول فيها من تلك الطرق و لايتهيّاً لها الخروج إذ همّت 
بالرجوح. فجاءت الحيتان يوم السبت جارية على أمانٍ لها فدخلت 
الأخاديد و حصلت فى الحياض والغدران. فلمًا كانت عشيّة اليوم همّت 
الأجوع هه إل اللجع لقأنق مق ضايدها لانت الرعبوة تلع سدور 
بقيت ليلها في مكان يتهيّو أخذها بلااصطيلادٍ لاسترسالها فيه و عجزها 
عن الامتناح لمنع المكان لها. و كانوا يأخذون يوم الأحد و يقولون: ما 
اصطدنا في السبت,. إِنّما اصطدنا في الأحد. و كذب أعداء اللّه! بل كانوا 
أخذين لها يأخاد يدهم التي عملوها يوم السبت حتّى كثر من ذلك مالهم و 
ثراهم و تنعّموا بالنساء و غيرهم لانّساع أيديهم به. 

وكانوا في المديئة نياو ثمانين ألفاًفعل هذا منهم سبعون ألفاو أنكر عليهم 
الباقون كما قصل اللّه: «وَ سْتَلَهُم حَنِ الْقَدْيَة آي كَانَتْ حَاضِرَة الْبَخرٍ» 
... الآية . و ذلك انّ طائفةً منهم وعظوهم و زجروهم و من عذاب اللّه 


.6©6 رأاجع: «التفسير المنسوب إلى الاامام العسكرىي» ص 14, حار الأنوار» بج غاص‎ ١ 
كريمة 16 البقرة.‎ .* 
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خْوّقوهم و من انتقامه و شدائد بأسه حدّروهم. فأجابوهم من وعظهم: 
9إِرْتعِظونّ توما الله مُهْلِكهُه4 بذنوبيم هلاك الاصطلام «أو مُعَدَيُمْ حَذَابا 
شّدِيداً»؟. أجاب القائلون: هذا هم 9 مَعْذِرَة إِلّ رَبك : هذا القول منّا لهم 
معذرة إلى ربكم إذ كلفنا الأ بالمعروف والتبي عن امذكر فتحن تنهي عن 
المنكر ليعلم ربّنا تخالفتنا لهم و كراهتنا لفعلهم: قالوا وَلعَلَهُهُ ب يرنه دو 
نعظهم أيضاً لملّهم ينجع فبهم المواعظ فيتقوا هذه الموبقة و يحذروا عقوبتها. 
قال الله تعالى _: طقَلََ عَنوا: حادوا وأعرضوا و تكبّروا عن قبول 
الزجر لعن ما مهُوا عَنْهُ كنا هُمْ كُونُوا قِرَدَةٌ حَاسِئِينَ» ؟: مبعدين من الخير 
مبغضين. فلا نظر العشرة الآلآف و النيّف أنّ السبعين ألفاً لايقبلون مواعظهم 
و لايخافون بتخويفهم إِيّاهم و تحذيرهم لهم اعتزلوهم إلى قرية أخرى و 
انتقلوا إلى قرية من قريتهم و قالوا: نكره أن ينرّل بهم عداب اللّه و نحن في 
خلاهم. فأمسوا ليلةً فسخهم الله كلّهم قردء ... فا زالواكذلك ثلاثة أَيّام ث# 
سن الله وهال تار ورها لعرفهم إل "لعزم وها مق بصم يلد لاله 
ياه ". 
القسم الثاني: 
ما ورد في الرجوع بعد الطلاق. لو طلّق رجلّ زوجته فله حقّ الرجوع قبل انقضاء 
العدّة. و لكرنّ اللّه ‏ سبحائه و تعالى ‏ نهى الرجال عن التوسّل إلى هذا الحكم لطلب 
الاضعرار بالنساء ظلياً و بغياً عليينَ. قال سبحانه و تعالى: 


.١‏ كريمة ١14‏ الأعراف. 
؟. كرية 71 الأعراف. 
و رأجع: «تفسير الصافي» ج كص 7516١‏ 


ٍوَإِدا ذا طلقم آلنسَاء قَبَلَعْنَ قبََْنَ جل قَامْسِكُوهُنَ بمَعَروفي أو سَرَحُوهنَ 
قووف و لكو را رالتَمْتَدُوا وَ مَنْ يَفْمَلّ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلّمَ نَفْسَهُ و 
اتَتّخِدُوا آيَاتِ لله د هُرُواً» -١‏ ... الآية -. 

قال أمينالإسلام الطبرس يي في تفسير الكرعة: 
«لقَبَلَْنَ أَجَلَّهُنَ» أي: آخر عَدمن وقازق التطتايهان ننه 
أي: راجعوهنّ قبل انقضاء العدّة (١‏ بعرو بما يجب ها من القيام بمواجيها 
من غير طلب ضبرارٍ بالمراجعة. «أو سَدحومُنٌ4: أو اتشركوهنَ حقٌٍ 
تتقضى عدّتهن فيكن أملك بأنفسين 8و كوش ضِرارا»: لالرغبة 
فبهنٌ؛ بل لطلب الاضعرار بينّ ستطويل العدّة عليهن لٍِلِسَعْتَدُوا» أي: 
تظلموهن: طاو من بعل ذلك د لم س6 بتعريضها لعذاب الله و 
لاتنّجِدُوا آبَاتِ لله هُرُوا4 أي: لاتستحْقُوا بأوامره و نواهيه»' 
جوامع ١:17‏ 

وصف الله سبحانه و تعالى _الحيلة في الآية الأولى بالظلم. و وصف المتوسّلين بها 

بالفسق. و أخذهم بالعذاب؛ قال: 

9 وَأَحَدْنَا آلَِّينَ ظَلمُوا عدب يَئِسٍ ا كَانُوا يَفْسْفُونَ» ". 

و وصفها في الآية الثائية بالظلم أيضاًء قال: 
<وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَمَد ظَلَمَ نَفْسَه»: 

و حكم بأنّ التوشل بها ليس إِمن باب اتناذ آيات الله هزوا قال: 


.١‏ كريمة 593١‏ البقرة. 
". رأجع: (١‏ تقسار جوامع الجامع» ج ١‏ ص فدات 
*. كريمة ١78‏ الأعراف. 


قف مر ع لكو با مط الك يك افقة الولآنة و العكرية / المجلّد الثاني 


ٍوَلَاتَتّجِدُوا آيَاتٍ الله هرو 
ولاربب فى حرمته؛ بل لا يبعد القول بكونه من أشدّ الحّمات قبحاً وعقاباً. قالمتحصّل 
من قسمي الطائفة الأولى حرمة الأخذ بالحيل الشرعيّة للحصول على ما يضاد القوانين 
المثبتة فى الشرايع الاهيّة. 
هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى من آيات الباب. 
الطائفة الثانية 
و هناك طائفةٌ من الآيات تدلّ بظاهرها على جواز الأخذ بباء و هذه الطائفة ئ:ة تنقسم إلى 
قسمين أيضاً. ققد حكى الله سبحانه و تعاللى ‏ في القسمين ما يرجع إلى سيرة نبيّين من 
أعاظم الأنبياء2©. و السيرتان تدلان على أخذهسماط 2 بها. و لمش إلى القسمين 
أيضاً. ثم نظهر ما بدا لنا في وجه الجمع بين الطائفتين. 
القسم الأول: 
ما ورد من حكاية سيرة الى يوسف طكة. حكى اللّه ‏ سيحانه و تعالي ‏ في القرآن 
الكريم ان البي يوس ف هاا قد كاد إخوته حين أرادوا الرجوع إلى ديارهم لياخذ مسلهم 
أخاه و يكون مصاحباً له. و لاريب في كون هذا العمل كيداً منهطيا .كما قال سبحانه : 
« كِدنًا ليُوست» '. 
حت أن المفسّرين اضطرّوا إلى توجيه ماقام به من الكيد لتغزبه ساحته لكلا عن الكيد 
القبيح. قال شيخ الطائفةوِيُهُ في توجيه ما فعلد ليل : 
«و قيل في وجه ندائلهم بالسرقة مع انهم لميسرقوا شيئاً قولان؛ 
أحدهما: إِنّ ذلك من قول أصحابه و لم يأمرهم يوسف بذلك و لاعلم. و إن 
كان أمر بعل السقاية في رحل أخيه على ما أمره الله تعالى _. فليا فقدها 


.١‏ كريمة 7/ا يوسف. 


الفصل الْأَوَل / تذييل فى الحيل الشرعيّة 0000131 0 0 ا 000 


الموكلون بها اتّهموهم بها؛ و هو اختيار الجبائي” 
و الثاني: انهم نادوهم على ظاهر الحال فيا يتغلّب على ظنونهم و لريكن 
يوسف أمر به و إن علم انهم سيفعلونه. 
و قال قومٌ قولاً الث إنّ معناه: إنُكم سرقتم يوسف من أبيه حين طرحتموه 
في الجبّ. 
و قال اخرون: إن ذلك خرج مخرج الاستفهام. 
واليس في جعل التقاية في رحل أخيه تعريضأً لأخيه باه سارق. لأله إذا 
كان ذلك يحتمل السرقة و يحتمل الحيلة فيه حي يمسكه عنده؛ فلا ينبغي أن 
يسبق أحدٌ إلى اعتقاد السرقة فيه. 
و ليس فى ذلك ادخال الغمَّ على أخيه. لأنا بيّنا انّه كان أعلمه إِيّاه و واطاه 
عليه ليتمكن من امساكه عنده على ما أمره الله تعالل _به»'. 
و ذلك كله يشير إلى أنْهم استظهروا من الآآيات الكريمات توسّلهعقةٍ بالكيد و الحيلة 
في بعض ما يرومه من الأعيال. 
القسم الثانى: 
ما ورد من حكاية سيرة الب أيُوب طلية. و هو أظهر في توسّله ع بالحيلة للخروج 
عن عهدة حلفه على غير مقتضاه؛ فانّ الله تعالى - قد سلك سبيل الإجمال في حكاية 
سيرته؛ و اقتصر على أن قال: 
9 رَخُدُ بيَرِكَ ضِغْنا فَاضْرِبْ بد وَلَاعَْئَتْ » '. 
ولكن المستفاد من بعض الروايات المفسّرة للآية نعلي عاهد نفسه على أنه لو عافاه 


.1 7١ رأجع: «التبيان في تفسير القران» ج اص‎ ١ 
كريمة 415 ص.‎ ." 


لف تر و انو مومع فقة اللا نه الك كررية / المجلّد الثاني 


اللّه من المرض بطعرب زوجته مأة سوط. ثم الظاهر من الآية انّه ليلا يكن يرضى بهذا 
الفعل بعد أن برىء من المرض. فهداه اللّه ‏ تعالى إلى حيلة ليتوسّل بها و يرج عن عهدة 
روى المشهدئي في جملة حديثِ طويل: 
«فل] رآها... غضب و حلف عليها أن يضربها مائة جلدةٍ. فأخبرته انّه كان 
سبيه كيت وكيت. فاغتر أيُوبٍ بذلك. فأوحى الله إليه: لوخد بِيَدِكَ حِفْتاً 
فَاضْرِب به وَ لَاتََْتْ». فأخذ عذقاً مشتملاً على مائة ثمراخ. فضعربها 
ضربة واحدة؛ فخرج من بينه» '. 
و الظاهر من هذه السيرة التي حكاها اللّه عندطية أيضاً الخروج عن عهدة الببين 
بالتوسّل إلى ما لايوافق مقتضاء. 


ل 

517 0 وله إل آللّهُ وَ آكاسِحُون” 
في اليلم» " . و يدل على كونها منها عدم الوفاق بين قوله طأياو: أي كني ليطن 
بِنُضْب وَعَدَابِ» ".و قوله ‏ تعالى . : إِنهُ لَيِسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَل لَذِينَ آمتُوا» *. 

و تشير إليه أيضاًكثرة الخلاف الواقع بين المفسّرين في تفسير القسمين من الطائفة 
.١‏ راجع: تفسير «كفز الدقائق» ج ١),‏ ص 0 ,١‏ 
". كريمة ا آلعمران. 
كرية 4١‏ صّن. 
؟. كريمة 19 التحل. 


عا سيد ال مزه وو د لل ا و 


الثانية. حت آل أمر بعض الأقوال في تفسيرهما إلى ما لابوز التفوّل به في حق الأنبياء. 
سادات البشر و عباد الرحمن ‏ علبهم جميعاً صلوات الكري المنّان . فالأولى بنا أن تحمل 
الطائفة على كونها من المتشابهات: و أن لانخوض فيها للا نقع فى الهلكات 

الأمر الثاني و هو العمدة في المقام ‏ : لاضير فى الأخذ بظاهر ما يبدو من سيرتهما 
أيضا لجواز حملها على الضعرورة, و من المقرّر بين الفقهاء ان الضرورات تبيح الحضورات 
فكان الصدّيق طول مضطبَا إلى هذا الفعل. فهداه الله إليه: قال سبحانه: 


« كدنًا لِيُوسْفَ» '. 
فب الكيد إإللى نفه تقدست و اعظمت إلا + نسب الل يوسف فيْشَكَ في عصمته؛ 
ومن المتفق عليه بين الفرقة الحقة عدم جواز القبح عليه تعالى -. فلم يكن فعله من قبيح 


الكيد. و الظاهر ان الضرورة كانت تبيحه له. 

وكذلك في سيّد الصابرين أيضاً. فلاعلم لنا بالنسبة إلى سبب يميته. و ل يشر اللّه ‏ تعالى 
- إليه. و كثرة الحدلاف بين أقوال المفسّرين فيه يوجب عدم الوثوق بهاء و لكن تعلم أنّ فعله 
هذا لميكن كيداً للخروج عن عهدة حلفه. و ذلك لأنّه كان بهداية و دلالةٍ منه ‏ تعالى ., 
قال حششانةى: 

لو حْدْ بدك ضِدْتا قَاضْرِبْ يد» ', 

فكان هذا اللأمر بأمر منه ‏ تعامى و لاقبيح في أوامره -كبا أشر نا إليه آنفاً :فلم يكن 
ما فعلاء يِه معدوداً في الحيل لاستقلال العقل بقبح الحيلة, بيها أن لاقبح في فعله ‏ تعالى - 
وأمرد. فلم يكونا متها. 

فتحصّل نما قلنا جميعاً أنْ لادلالة في الطائفة النانية من الآآيات على جواز السك بالحيل 


لحف واوا لل ار عنق بو انعم وت فقهالرلانة والسكرفة / المجلّد الثاني 


الشرعيّة هربا عن مقتضى الأحكام المقرّرة؛ أمّا دلالة الطائفة الأولى على قبحها فواضحة 
تامة. فالمستفاد من الطائفتين عدم جواز الأُخدْ بها و الركون إليها. 
ثانيا: 
الوايات الشّريفة 
بقي الكلام في رواياتٍ تمشك بها القوم في الذهاب إلى جواز التوسّل إليهافي بابالريا.و 
هي تعارض الروايات الناهية عنه. 
و أظهر موارد الحيل الواردة في الأحاديث شيئان: 


الربا؛ 

والتورية. 

فلنفصّل الكلام حول كل واحد مئهما. 
الأوّل: 
الربا' 


.١‏ و يمجبني هيهنا كلام للسيّد الفقيه الإمام المنميؤي. عثرت عليه في كتاب البيع له؛ و هو مع 
وجازته جامع لفوائد كثيرة؛ و نضّه: «هنا كلام يجب التعرّض له و إن كان مارجا عن محط 
البحث, لأممينه و عدم تحقيق الحقّ فيه. . وهو: ان الريام هذ التسديزاكزو الامستكارات 
التى ورد فيه في القران الكريم والسنة من طريق الفريقين مما قل نحوها في سائر المعاصى و مع 
ما فيه من المفاسد الاقتصاديّة و الاجتاعيّة و السياسيّة ما تعرض طا علباء الاقتصاد كيف 
مكن تحليله بالحيل الشرعيّة كا وردت بها الأخبار الكثيرة الصحيحة و أفتى بها الفقهاء إل 
من شل منيم؟ ؟. وهذه عويصة بل عقدة في قلوب كنيرٍ من المتفكّرين ( كذا) و إشكال من غير 
منتحلى الإسلام على هذا الحكم. ولابدٌ من حلها. والتشيّث له بالتعبّد في مثل هذه المسألة التي 
أدركت العقول مفاسد تجويزها و مصالح مئعها بعيدٌ عن الصواب»! راجع: « كتاب البيع» له 


الفصل الأوّل / تذييل فى الحيل الشرعيّة ا 


فلنذكر روايات الباب أوّلاً: ثم#نرى مدى دلالة الطائفة الأولى على مطلوبهم ثانيا 


أحاديث الباب 
قلنا انها أيضاً تنقسم إلى قسمين: 
قسييٌ يجوّزه. 
و قبل الخوض في سرد الروايات نقدم نكاتٍ يجب الالمام إليها. 
النكتة الأولى 


الختار في المسألة المستفاد من الروايات أن التوسّل إلى الحيل لايؤدّي إلى البطلان 
بالنسبة إلى الحكم الوضعيّ. و ذلك تبعاً لكثيرٍ من الأعلام. بل أطبقوا على الصحّة في كني 
من المسائل كم سألة الرجوع بعد الطلاق و الرّجوع بعده ثاتيء و هكذا _. فالكلام كلّه فى 
الحكم التكليق في المسألة. فعلى سبيل المثال لاخلاف في صحّة رجوع الرجل إلى زوجته 
بعد أن طلّقها و لو كان اضعراراً و ايذاءٌ بهاء و لكن هذا الرجوع الحكوم بالصمّة هل هو 
حرام أم ليس بحرام ؟. اختار بعضهم حرمته -كما فى باب الربا ؛ و اختار آخرون عدم 
ا حرمة كوس ااه اها 

النكتة الثانية 

روايات الباب فى طرف المجوّزة و الناهية كثيرة بالغة حدّ الاستفاضة. فلسنا في الركون 
إلى أيّ من الطائفتين بحاجة إلى تصحيح الأسناد و توثيقهاء لأنّ انضام بعضها إلى بعض 
أخريدل عل سؤور الظا تع مد 0 أنها المهمّ في الباب ابداء وجد للجمع 
بين القسمين بعد فرض صدورهما منيم 557 . واسنتكلم عن هذا الوجه بعد أن فرغنا من 


3 “ص 0-:. 


ف اننا سان او عافدو انزو تابد فقه الولآية و الحكومة /المعلد الفانى 


النكتة الثالتة 

قد أراح بعضهم نفسه حيث ذهب إلى أنّ الأحاديث الجوّزة تحمل على الكراهة, فيجوز 
التوّل إلى الحيل الشرعيّة على كراهة. 

و هذا القول لامصير إليه. لأنّ من الروايات ما يشير إلى أن امنا المعصومين طإه19 كانوا 
يأترن في بعض الأحيان بهذا العمل و لاسيًا فى باب الرباء و كانوا ينسبونه إلى آبائهم 
الطاهرين عن ترك الأونى فضلاً عن الاتيان بالمكروه. فكأنّ الذاهب إلى هذا القول 
لم يتفطن للازم قوله. و هو اسناد فعل المكروه إليهم غ85 . 

هذه هي نكث ثلاث ذكرناها توطنة للورود في صلب المبحث؛ وهو سرد قسمى الجوّزة 
و الناهية من الروايات. فنقول: 


القسم الأوّل: 
الروايات الناهية 
الرواية الأولى 
«و بإسناده عن تحمّد بن الحسن الصقار عن تحمّد بن الحسين بن أبىالخطاب 
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يونس الشيبانيّ قال: 
قلت لأبيعبداللّهطكة: الرجل يبيع البيع و البائع يعلم أنه لايسوى و 
المشتري يعلم أنّه لايسوى إلا أنه يعلم أنه سيرجع فيه فيشةريه منه؛ فقال: 
يا يونس! إِنّ رسول اللَهيَويلُةُ قال لجابر بن عبداللّه: كيف أنت إذا ظهر الجور 
و أورثهم الذل؟ قال: فقال له جابرٌ: لابقيت إلى ذلك الزمان و متى يكون 
ذلك - بأبى أنت و أمّي! ١‏ قال: إذا ظهر الربا. يا يونس! و هذا الربا فإن 


الفصل الأول / تذييل في الحيل الشرعيّة 0 


امويشتره ردّه عليك؟ قال: قلت: نعم! قال: فلاتقربئه! قلاتقربنّه!' . 
يكن أن يقال: المراد من قوله عتم : «إذا ظهر الربا»: إذا ظهر الربا بين المسلمين و 
١ 4 4 3 . 3‏ هه 
المتشرّعين. و لاظهور ها بينهم إلا بالحيل الرائجة في بابها. و قول الرسو ل الأعظمعَيَية: 
«فلاتقربنّه. قلاتقربنّه» تام فى الدلالة على عدم الجواز و حرمة الاتيان بها. 


الرواية الثانية 

«حمّد بنإدريس فى آخر السرائر تقل من كتاب مائل الرجال عن 
أفيالحسن علي بن محتد ملي إنّ طاهراً كتب إليه يسأله عن الرجل يعطي 
الرجل مالاً يبيعه شيئاً بعشرين درهماً ثم يحول عليه الحول فلايكون عنده 
شي فيبيعه شيئاً آخر؟ فأجابنى طْية: ما تبايعه الناس فحلالٌ وما 
م يبا بعوه فربأ»'. 

الحديث نص في عدم جواز التوسّل إلى الحيل. حديث ذكرطقة انّ البيع المشروع 

ظاهره للحصول على الربا غير جائزٍ و إن كان بظاهره غير مندرج في المعاملات الباطلة. 


الرواية الثالثة 
سلا معان الو سيتونبأرا- ا قال: - 


15 «التبديب» ج مص‎ ٠ اح «مسائلالنسيعة» جَ اص ا 56 .؟؟",‎ .١ 
الحديث 'لم‎ 

". راجع: «وساتئلالشيعة» جح ١6‏ ص ١15‏ الحديث 5597؟, «مستطرقات السرائر» ص 081 
- مع تَغيييرٍ -. 


ار ...000000000000000 فقه الولاية و الحكومة / المجلّد الثاني 


بالنبيذ و السحت بالهديّة و الربا بالبيع»'. 
دلالة قوله ووه : دو يستحلّون حرامه بالشبهات الكاذبة فيستحلون ... الربا بالبيع» 
على حرمة الحيل تامّةٌ إذ استحلال الربا بالبيع من أظهر أفرادها و أبين مواردها. و نظيرها 
كثيرٌ و لنقتصر عليها. لأنّ مدلوها يوافق الأصل قي الباب, فلاحاجة إلى تكثير ما يشبهها. 


الفسم الثانى: 
الروايات المجوّزة 

الرواية الأولى 
«و عن على بن إيراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن 
أبي عبداللّهطية قال: سُئل رجل له مال على رجل من قبل عينةٍ عيّنها إِيّاه, 
تعر عه نانك وعدم نيط دار أن رول عله وير أ 
يبيعه لؤلواً أو غير ذلك ما يسوى مائة درهم بألف درهم و يؤشّره؟ قال: 
لابأس بذلك. قد فعل ذلك أبى نيه وام 8 أفعل ذلك في شيع كان 

عليةة”: 
أشرنا في النكتة الثانية من تمهيدات المسألة إلى انّ روايات الباب في طرفي الجواز والنهى 
كثيرة بالغةٌّ حدّ الاستفاضة. فلاحاجة إلى تصحيحها سنداً. فلايضيرٌ بالحديث كوه مومّقاً 
مكان مسعدة بن صدقة. و الشاهد فى قوله جا : «لابأس بذلك» بعد أن سُئل: «أ يبيعه لؤلؤاً 
أو غير ذلك ما يسوّي مأة درهم بألف درهم و يؤخّر». فأجاز الإمام طلةٍ البيع الغرريّ 


ص ٠‏ وانظر: «شرح اين ابىالحديد» عليه جَ اص 500. 
3 راجع: «وسائلالشيعة» 04 ماص 4ه الحديث 7317ل «الكاني» ج مص "١١‏ 
الحديث 5غ. 
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فراراً عن الريا. 
أضف إلى ذلك ما حكاء الامام طليةِ من سيرة أبيه المعصوم حيث كان طليّةٍ يمشى هذا 
الممشثى و يأمر ابنه المعصوم به. 


الرواية الثانية 
«و بإسناده عن بيعل الأشعريّ عن الحسن بن على بن عيداللّه عن عمّه 
محمّد بن أبىعبدالله عن محمّد بن إسحاق بن عبار قال: قلت للرضاطكة: 
الرجل يكون له مال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مالة درهم 
بألف درهم و يؤخّر عنه المال إلى وقتٍ؟ قال: لابأس به. قد امنزنى أبي 
5 
و زعم انه سأل أباالحسن طلقْلة عنها فقال مثل ذلك»'. 
الند صحيمٌ؛ و لاأقلّ من كونه مونّقا. و دلالتها _كالسابقة عليها ‏ على جواز البيع 
الغرري فراراً عن الربا تامّة. 


الرواية الثالئة 
«تحمّد بن يعقوب عن تحمّد بن يحيى عن تحمّد بن الحسين عن صفوان عن 
عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة رتما عجلت 
فخرجت فلمنقدر على الدمشقيّة و البصرية. و إمًا يجوز نيسابور الدمشعية 
و البصعريّة؛ فقال: و ما الرفقة؟ فقلت: القوم يترافقون و يجتمعون للخروج 


راشف روات الست »اب 8 ص 0 الحصسديث ,77١١٠١‏ «الفقيه» م *'ص لمك 
الحديث ١"‏ 4. 
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قإذا عجلوا فربًا لم يقدروا على الدمشقيّة و البصعريّة, فبعثنا بالغلّة فصرفوا 
ألفاً و خمسين منها بأل من الدمشقيّة و البصريّة؛ فقال: لاخير في هذا 
أفلايجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها. فقلت له: اشترى ألف درهم و ديناراً 
بألفي درهم؟ فقال: لابأس بذلكء إن أبي كان أجرا على أهل المديئة ميٍّ 
فكان يقول هذا. فيقولون:إِا هذا الفرار. لوجاء رجلٌ بدينار عط أتف 
درهم و لوجاء بألف درهم لم بعط ألف دينار؛ و كان يقول هم: نعم الشيء 
الفرار من الحرام إلى الحلال»٠.‏ ْ 
السند صحيح. بل هو في أعلى مدارج الصحّة. و الشاهد فيها قول الإمام بعد أن قيل له: 
«اشترى ألف درهم و ديناراً بألتي درهم»: «لايأس بذلك». ثم حكى د قول أبيد 44 
حيث كان يقول: «نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال». و هذه الجملة قد سارت بين 
الفقهاء مسير الأمئال. فيستشسهدون بها كثيراً في مطاوي آثارهم '. 


الرواية الرابعة 
«و عنه عن أبيه عن ابن أبيعمير عن عبدالرحمن بن الحسجّاج عن 
أبى عبد الله لكلا قال: كان محمّد بن المنكدر يقول لأبى ليلا : يا أباجعفر - 
رحمك اللّه! - و اللّه إِنَا لنعلم أنّك لوأخذت ديناراً و الصرف بؤانية عشر 
فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشر ين ما وجدته, و ما هذا الآ فراد؛ 


115 و«الكافي» ج هص‎ ١ الحديث‎ ١1,8 ص‎ ١8 راجع: «ومائلالشيعة» بج‎ .١ 
٠١5 «التبديب» بج لاص‎ 1١47 ثيدحلا؟95٠0 المحديث ة؛ و انظر: «الفقيه» ج “اع‎ 
.0١ الحديث‎ 

".كما عن الققيه الحنوانساريية بعد نقل الحديث: «و قد حصل من قبل الشارع الارذن فى القرار 
من الحرام إلى البلال»؛ راجع: «جامع المدارك» ج ”اصن .5٠١‏ 
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فكان أبى يقول: صدقت و اللّه!. و لكنّه فرارٌ رٌ من باطلٍ إلى 1 

قد صدّق الإمام قول المعترض على سيرته أَوّلاً. ثم وجهها بقوله لل : «و لكنّه فرارٌ من 
باطل إلى حق». فالظاهر منه جواز التوسّل بالحيل فيا يحتاج إلمها؛ و منها باب الصرف. 

و روايات هذا الباب كثيرة. لذلك أفتى جمعٌ من الأعلام ‏ منهم صاحبى الجواهر و 
العروة يي  "‏ بحليّة الربا في المعاملات الربويّة الجنسيّة. 

فتلخّص ئنا قلنا جميعاً ان من روايات الباب ما يدل على جواز القسّك بالحيل الشرعيّة 
بأقسامها فراراً عن الأحكام المقرّرة و حصولاً على ما يضادّها في الوضع؛ و إلمها ذهب 
القائلون يجواز الربا لو نض إليه بعض الحيل. 


الجمع بين القسمين من روايات الباب 
بق علينا شي4؛ و هو بيان وجهٍ للجمع بين القسمين, إذ لاينكر ما بينهما من التعارض 
المستقدّ. و قبل بيانه بجب أن نشير إلى وجوب الكفّ عن مقتضى ثانى القمين, و ذلك 
لثلانة أمو 1 
الأمر الأؤل: استقلال العقل بتفبيح المتوسّلين إلى الحيل فرارا عن القواعد. شرعيّة 
كانت أو غير شرعبّة. فالعقلاء يحكنون بقبح التوسّل إليها في الجتمع هرباً عن قواعده المقرّرة 
الحاكمة عليه. و هذا ئما لاحال لانكاره. و العرف و الوجدان شاهدان عليه. نعم! التوسّل 
إلبها عند الضرورات لاقبح فيه. و هو كلام آخر سنشير إليه في بيان وجه الجمع بينهما. 


١‏ رأجسع: ون اميت سَُ ماص ١1‏ الحديث 879375؟آ, «الكافي» ب ص 17؟ 
الحديث كء :و انظر: «التهد يب» ج لاص 3 ١‏ الحد بيث 8 «مستدرك الوسائل» ج ١‏ 
ص "غ7الحديث 18001. 

". كبا قد أشرنا إلى أقواه فيا سبق من هذه الرسالة؛ راجع: «جواهر الكلام» ج 6؟ ص 54 
«تكئلة العروة الوثق» ج ١‏ ص 5 المألة 48. 
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الأمر الثانى: لزوم اللغو في الجعل و التشريعء إذ لاخلاف في حرمة الرباء وقد شدّد 
أللّه عليه لد اقول يتياه 5 
«فَإن َمَفْعَلُوا انوا يحب من آللّه وَوَسْولهِ © .١‏ 

هذا من ناحية و من ناحية أخرى لامعتى للاقتاء يجواز الربا متمكاً بالحيل إلا كون 
هذا الجعل و تشديد الشارع عليه لغواً؛ و هذا قبيحٌ من العقلاء, فضلاً عن الحكيم على 
الاطلاق؛ فلايوكن الذهاب إلى عدم حرمة هذا القَسّك و نسبة تجويزه إلى الشارع. 

الأمر الثالث: نقتض غرض الشارم. إذ الأحكام عندنا تابعة للمعالح و المقاسد 
الواقعيّة. و حرمة الربا تابعة لفسدةٍ واقعية, و إليه يشير قوله ‏ تعالى : 
«يْحَو الله آلوبَا وَ يدي ألصّدَقَاتٍ» '. 

فالقول بالجواز يساوي القول بالذهاب إلى المفاسد الَتى حرّم اللّه الربا منعاً منها و فراراً 
عنها. و هذا أيضاً قبيمٌ غاية القبح. ْ 

فبا قلنا ظهر أنه لايهوز الأخذ بالقسم الثاني من روايات الباب نظراً إلى استلزامه القبح 
الأكيد. و لكن كثرتها و بلوغ عددها حدّ الاستفاضة يمنعنا عن طردها و ضربها على 
الجدار, و لاسها مع أمكان حملها على صورة الضعرورة. و من المقرّر بين الفقهاء اباحة 
الحضورات بالغعرورات؛ فلايجوز التوسّل إلى الميل في باب الربا_كغيره من الأيواب إلا 
إذا أدت الضرورة إليه. فإذا بلغت الحاجة قدر الضرورة لاقبح فيه. لأنّ الضعرورة إذاً تصير 
حاكمة على حكم العقل بقبحه؛ كحكم العقل بعدم قبح شرب الخمر لمن كان مشرقاً على 
الموت. فيبيح له شربه و إن لميجبز له فى غيره من الأحيان. 

فحمل ثانىي القسمين على مورد الضعرورة هو الوجه قُْ الجمع بين القسمين من روايات 
الباب. 


: كريمة 794 البقرة. 
؟. كرعة 597 البقرة. 
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و يشهد اصحّة هذا الوجه ما مرّ آنقاً في الرواية الأولى من قوله: «فلح حل عليه المال 
يكن عنده ما يعطيه»؛ انه ري في كون الرجل مضطراً إلى هذا العمل لفقره و قلّة ما في 
يده بحيث ل يكن قادراً على أداء دينه: 

و اللائح مما في الرواية الثانية من قوله: «و يؤْخّر عنه المال إلى وقتٍ» أيضاً كون المورد 
من موارد الضرورة: و هذا ظاهرٌ. 

فتحصّل مما قلنا ان الأخذ بالحيل فراراً عن الأحكام قبيح. و غير جائز في الشريعة 
المطهّرة. نعم! عند الضرورة لاقبح في المسير إلمها. 

و لكن باب الضضرورة باب واسع و هو حاكم على جميع الأحكام. فلايمكن القول يجواز 
الأخذ بالحيل في غيره إذا كان المكلف في سعةٍ غير مضطء إلمها. و ا حمد ئلّه رب العالمين. 


الثاني : 
التورية 
التورية هي الثانية من موارد توهّم جواز التوسّل إلى الحيل الشرعيّة. فعلينا أن نعطف 
عنان الكلام نحوها لغرى ما هو حكلها فى الشر بعة المقدّسة. 
فنقول: لاخلاف لاحم كدي و عت يغرب عار الى قولةدت تهالرناة 
فَاجْتَيبُوا الوّججْسَ من ارثا وَأَجْتَيُوا قَول آلزُورٍ» ': 
00-00 لور في بعض الوجوه على الكذب " ء' 
ثم لاخلاف فى جواز الكذب عند الضرورة. و ذلك أيضاً نظراً إلى إباحة المحضورات 


.جحلا7٠ كريمة‎ ١ 

ل راجع: : اتفسير غريب القران» - للطر يحي نه دص 116, ٠‏ «القيان» ج لاص م (امجسمع 
البيان» ج لاص لىؤ١,‏ «فقه القرآن» ‏ للراونديَّ ل دج ١‏ ص 555؛ ؛ وانظر أيضا: : «فتح 
الباري» ج غ ص ,٠١١‏ «تحفة الأحوذي» ج اص 77١‏ 
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عند الضرورات. 
أمَا مصبٌ الكلام كله فني أنه هل يجب على المكلف عند الضرورة إلى الكذب أن يُورى,: 
أو لامجب عليه التورية, بل يجوز له أن يأتي بالكذب صراحاً؟. و بعبارة أخرى: هل تُنَدُم 
التورية على الكذب عند الضرورة إليه؛ أو لاتقدي لها عليه؟. 
في المسألة أقوال ثلاثة: 
القول الأوّل: القول بتقدّمها عليه؛ بل القول ببوازها في غير الضعرورة أيضاًء فكأئه 
لاقبح في التورية أصلاً. هذا القول اختاره ثافى الشهيدين ينا قى المسالك '. و ل يوافقه فيه 
أحدٌ من القدماء و المتأخّرين؛ حقٌ أنّ الشيخ الأعظم كله قال: انّ هذا القول شاد لايعبؤ 
+ واتخد ل القبيد علنة برا مسينظة السنو رتش كل الكلةم كرفا 
القول الثاني: القول بتقدّمها عليه مع الاإقرار بأنّه لايجهوز الاإتيان بها إِلَآ عند 
الضرورة. فالتورية قبيحةٌ لأنها من فروع الكذب. لكنّه لاقبح فيها عند الفخرورة. هذا 
القول هو مختار المشهور القائلين بوجوب الاتيان بالتورية عند الضرورة إلى الكذب؛ قال 
الشيخ الأعظم ع : 
«ظاهر المشهور هو الوجوب. ىا يظهر من المقنعة " و المبسوط ‏ و الغئية* و 


.١‏ قال##: «و قيل: تجوز التورية مطلقاً ما لويكن ظالماً. لأنّ العدول عن الحقيقة سائمٌ و القصد 
مخصّعى. و هذا هو الأظهر لكن ينيغي قصيره على وجه المصلحة»؛ راجع: «مسالك الأفهام» 
ح ص لل 

".ل أعثر على قوله هذا. 

.603 راجع: «المقنعة» ص‎ ١ 

5. راجع: «المبسوط» ج قص 5156. 

0. راجع: «الغنية» -الجوامع الفقهيّة دص 2058. 
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السرائر ' و الشرائع " و القواعد ' و اللمعة و شرحهاً و التحرير” و جامع 
المقاصد' و الرياض؟ و جمع الفائدةن؟. 
القول الثالث: القول بعدم تقدّمها عليه. و ذلك لأنّ التورية مجمع القبيحين: الكدب 
و الخيلة: و الاقتصار على قبح واحدٍ عند الاضطرار إليه أولى من الاتيان بقبيحين في أن 
واحد. هذا القول اختاره شيخ الطائفة كي من المتقدّمين ' '؛ كما قال الشيخ الأنصارئ كله : 
لو لكنّ الشيخ أقرٌ بتواتر الروايات يجواز الكذب عند الضرورة من غير 
احتياج إلى التورية» ' ' 
و كذلك اختاره الحقّق آغا ضياءالدين العراق على ما هو الحكيٌ منه من 
المتأخّرين ''؛ وهو اختار أيضا. واستدل الشيخ الطوسعة سرواياتٍ كثيرة ادّعى 
تواترها و دلالتها 0 عدم جواز 1 إل 6 و لنذكر 0 و شى: 


.15 راجع: «الرائر» ج لاص‎ .١ 
.1795 رأجع: «شرائم الاإسلام» ج كص‎ 1 
.11١ ص١ راجع: «قواعد الاحكام» بج‎ 7 
1١6 ف راجع: «الروضة المهيّة» ج ص‎ 
.5١١ راجع: «تحرير الاحكام» ج ثاص‎ .5 
37 راجع: «جامع المقاصد» ج اص‎ .١ 
راجع: «رياض المسائل» _الطيعة الحجرية جع لق فذة‎ ./ 
٠ ص‎ ٠١ م راء جع: «مجمع القائد: و اليرهان» ج‎ 
0 راجع: : «كتاب المكاسب») الطبعة الحققة‎ 3 
.416 إشارة إلى ما اختاره ل في فصل عقده «فى باب الحيل»: راجع: «المبسوط» ج هص‎ ٠٠١ 
أعثر على العبارة, لا فى كتاب المكاسب و لا في غيره من اثاره.‎ ل١‎ 
ول أعثر على هذا الرأي منه فى شرحه على تبصرة امامت‎ 


لوف 00001010 1 فقه الولاية و الحكومة / المجلد الثاني 


وقال: ليس شىة عا حرّم اللّه إلا و قد أحلّه لمن اضط,ٌ إليه»١.‏ 
الظاهر متها جواز الكذب عند الضعرورة من غير احتياج إلى التورية. وهدهالروايات 
كثيرة؛ و قد ذكرها المحدّث صاحب الوسائل عل فى الباب الحادي و الأربعين بعد المأة من 
أبواب العشرة من كتابه '. و كذلك في الباب الثاني عشر من أيواب الأيمان من الكتاب "'؛ 


فلبراجع!. 
بق علينا ان نشير إلى نكتتين هامتين: 
النكتة الأولى 


سك ثاني الشهيد ين ينا برواية ‏ لاببعد القول بصحّتها سندأء و هى: 
محمد بن دريس فى آخر السرائر نقلاً من كتاب عبدالله بن يكير بن أعين 
عن أب عبداللّهطيّة في الرجل يُتاذن عليه. فيقول للجارية: قولي ليس 
هو هيهنا؛ 
قال: لا أن 5 بكذب» 0 


.١‏ راجع: «رسائل الشيعة» ج 77 ص 778 العديث مهو لثاني الحديثين بخصوصد راجع: 
«التهذيب» سم اص /ا17 الحديث .٠١‏ 

38 راجع: «وسائ ل الشيعة» ج 5لا ص 107, 

و راجع: نفس المصدر ج ا ص 271. 

. لم أعثر على تمسّكه بهذه الرواية. نعم! قال.#ه: «كا روي عن بعض السلف الصالح انّد كان إذا 
ناداه أحدٌ و لايريد الاججاع به يقول لجاريته: قولى له اطلبه في المسجد؛ وكان آخر يخط دائرة 
في الأرض و يضع فيها إصبع الجارية و يقول ها: قولي له ليس هيهنا و اقعدي داخل 
الدائرة»؛ راجع: «مسالك الافهام» ج 4 ص 7١؟.‏ 

4. راجع: «وسائلالشيعة» ج ١١‏ ص 788 الحديث ,١111177‏ «مس تطرفات اللرائر» ج ” 
ص 377 
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ادعى الشهيد ١‏ ان قوله جه : «ليس بكذب» مطلق يشمل موردى الضرورة و عدم 
الضعرورة, فيجوز التورية و لولمتكن الحاجة إليها بالغة حدّ الضرورة. 

و يرد عليه أَوَّلاً: انه لاإطلاق هذا القول بل المتيّقن منه هى صورة الضرورة. فلايجوز 
التعدي عتها؛ 

و ثانياً لو سلّمنا ان له إطلاقاً لانسلّم جواز الذهاب إليه. لاعراض الأأصحاب عنه. 
فالرواية معرضٌ عنها عند الأصحاب. فلايمكن الركون إلمها. 

النكتة الثانية 

لايرد على الختار انّه يؤْدَى إلى كر سورة الكذب و قبحه عند المتشرّعين, إذ الكذب 
قبيح من غير خلافٍ؛ ما قي صورة الضرورة فلوأاق بالكذب الصريم ارتكب قبيحاً واحداً 
- و هو الكذب -. و لوأتى بالتورية ارتكب قبيحين و هما الكذب و الحيلة -. فختار 
المشهور أقبح ما اخترناء. لأنّه يؤدّي إلى ارتكاب قبيحين في آن واحد. ينا ان الحستار 
لايؤدي إلا إلى ارتكاب قبيح واحد. 

هذا تام الكلام في هذا التذبيل الذي عقدناه للبحث عن الحيل الشرعيّة. والمستفاد من 
مجموع البحث قاميّة دلالة الآبات و الروايات _زيادة على حكم العقل ‏ على قبح التوسّل 
إلبها و حرمتها الوضعيّة: و لافرق فيها بين بابى الربا و التورية و غيرهما من الأبواب. 

فلنعد إلى ما بق من مسائل باب الخنمس. و الحمد للّه رب العالمين. 


جلا ج21 ع/2 


.١‏ ذكرنا آنفاً ما يرجع إلى صحّة اناد هذا الادّعاء إلى الشهيد الثاني يية؛ فراجعه. 


القصل الثانى 
في مستحقي الخمس 

قرغنا في ما مضى عن البحث عبًا يتعلّق به الخمس و يجب فيه. بق علينا الآن أن نبحث 
عن صاحي الخمس و شرائط مستحقّيه. أمّا الكلام في من يتعلّق به الخمس فقد فرغنا منه 
أيضاً و قلنا انه يتعلّق بالامام من ناحية شخصيهه الاعتباريّة, لاشخصيته الطبيعية؛ فهو 
بعده لمن يولي أمر الحكم و يخلف منه عقا . و هو الفقيه الول الحاكم على يجتمع المسلمين؛ إذ 
الخمس من ميزانيّات الدولة, و لا دولة إلا بها. هذا كلّه قد فصّلنا الكلام حوله و فرغنا عن 
التحقيق حوله. 

فيجب عليئا الآن أن نبحث عن شرائط مستحقيه. و تفصيل الكلام في الشرائط يأتي 
أيضاً في مياحث و مسائل. 


المسألة الأولى 
في اشتراط الايمان 
لاخلاف فى أن الايمان شرط في من يستحقق الخمس فلايُعطى الخدمس لغير المؤمن '. و 
المراد من الاممان هيهنا: الاعتقاد بإمامة الأمة الاثنى عشر هك فلايك فيه الاعتقاد 
برسالة النئ ويل . 
ثم وقع الغزاع بين الأعلام في اشتراط العدالة فيه. و قبل النوض في تحقيق المبحث نشير 
إلى نكتتين هامّتين: 
النكتة الأولى 
مضت الإشارة إلى وحدة المناط فى يابى الزكاة و الخمسء لاتحاد المبانى فيهما. فيجوز 
سريان ما نستفيده من أدلّة الزكاة إلى باب النمس أيضاً. و بمراجعة دواوين الققهاء يظهر 
انّ السريان هذا كاد أن يكون من المجمع عليه بينهم. 
النكتة الثانية 
قلنا ان اشتراط الايمان في مستحق النمس نما لاخلاف فيه و لاشبهة تعتريه, و هذا 
الوفاق يخالف ما يظهر من قوله ‏ تعالى ‏ : 
وإِن) آلصَدَقَاتُ لثقَرَاءِ و آلماكين وَلَْامِلينعَلَبا وول مُويجُمْ» ", 


9 راجع: «المعتبر» ج ؟ ص م «التختصصر الناقع» ص و «كشف الرموز» ج ١ص‏ ال" 
«منتهى المطلب» _الطبعة الحجرية -ج ١‏ ص 005.«تذكرة الفقهاء» -الطبعة الحجريّة ج ١‏ 
ص 5015, «إيضاح النوائد» ج خص لم١‏ ؟, «الييان» ص .752١‏ 

.١‏ كريمة ٠١‏ التوبة. 
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إذ لاليهان للمؤلفة قلوبهم. بين أن الآآية الشريفة عدّتهم من مصاديق مستحقٌ الزكاة. و 
اذى يبدو ثنا ان الفقهاء ل يتعرّضوا لاستئنائهم: لأنّ أمرهم بيد الحكم؛ فلايجوز أن يقوم 
أحدٌ من الشيعة باعطاء الخمس و الزكاة إليهم. نعم! يجوز للحاكم أن يعطيهم ما يليق بأمر 
تمع المسلمين؛ هذا. 

أمَا اشتراط العدالة فيه فذهب القدماء إلى أن الفاسق لابستحقٍّ الخنمس '. و المتأخّرون 
على اشتراط عدم التجاهر بالفسق فيه ". و الذي يظهر من التأمل في كلاتهم أنّ الغزاع في 
المقام لاواقع له, بل هو نزاحٌ لفظيٌ صعرف. إذ المستفاد من عبارات القدماء أيضاً ان الخمس 
لايُعطى لمن تجاهر بالفسق و أقسام الفجورء أمّا اشتراط العدالة فيه فلايُستفاد منها. بل هو 
خلاف ما استقرّت عليه سيرتهم ّ 

وكيف كان فتدلٌ على اشتراط الإيمان في مستحقٌ الدمس جملة من الروايات. منها: 


الرواية الأولى 
«حمد بن السن بإسناده عن محمّد بن عيسى عن داود الصرمي قال: سألته 
عن شارب الخمر يُعطى من الزكاة شيئاً؟ قال: لا». 
الستد صحيصٌ. و دلالتها على أن الفاسق لايستحقّ الزكاة واضحةٌ. إذ لاخصوصية 


.١‏ قال ابنفهد الحلٌي4: «المستحىّ للخمس لايعتير فيه العدالة على قول الأكتر ... و قال بعض 
باشتراطها»؛ راجع: «المهذّب البارح» ج اص 010 و انظر: «كشف الرموز» ج ١ص‏ ١979ة.‏ 

'. راجع: «منتهى المظطلب» -الطبعة الحجرية آج ١ص‏ 607. «تذكرة الفقهاء» _الطيعة 
الحجرية -ج ١ص‏ 904" «البيان» ص ١5؟.‏ 

". راجع: «المعتبر» ج ؟ ص 355. 

؟. راجع: «وسائلالشيعة» ج وص 19" الحديث 1417و «التبذيب» ج ؟ ص ؟0 
الحديث 4: وانظر: «الكاقي» ج "اص 077 الحديث 6 «عوالي اللالىء» ج ا ص ؟١١‏ 
الحديث /ا؟. «المقنعة» ص 517 
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لشرب النمر. بل هو كغيره من الحرّمات. نعم! لاإشارة فبها إلى كون الشارب متجاهرأ به. 
أو غير متجاهر به و المتيقّن منه هو الثاني, فلايجوز اعطائها له. 


الرواية الثانية 
«تحمّد بن عش بن الحسين في العلل عن تحمّد بن الحسن عن أحمد بن إدر يس 
و تحمّد بن يحيى جميعاً عن تحمّد بن أحمد بن يحيى عن عل بن تحمّد عن 
بعض أصحابنا عن بشر بن بشّار قال: قلت للرجل - يعتى: أباالحسن اكه 
: ما حدٌ المؤمن الذى بعطى الزكاة؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلافي. ثم قال: 
أو عشرة آلاف؛ و يعطى الفاجر بِقَدَرٍ لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة اللَّه و 
الفاجر في معصية اللّه» '. 
السند صحييمٌ؛ و لايضيرّه الإرسال. لمكان محمد بن امسن بن أحمد بن الوليد '. و كيف 
كان فلاأقلٌ من كون الرواية مؤْيّدة بغيرها من روايات الباب. و المراد من قولهطكلا: «و 
يُعطى الفاجر بقدر» أي: يُعطى الفاجر ما يكفيه لمعيشته اليوميّة لثلا يحتاج إلى السؤال 
بالكفٌ و التكدّي من الناس. و هذا من وظائف الدولة الإسلاميّة, و عليها أن تقوم بحسم 
مادّة الفقر عن المجتمع. 
فالفاسق أوَّلاً لايستحقّ الخمسء نعم لو آل أمره إلى العسر الشديد والبأساء فيستحقّه 
كا يستحق غيره من الصدقات. و هذا الاستحقاق ليس حك ا أوَليَا بل هو حكمٌ ثانويٌ في 
المقام. 
.١‏ راجع: «وسائل الشيعة» ج ١‏ ص ١44‏ الحديث ١١448‏ «علل الشرائع» ج ١‏ ص 77/7 
الحديث ١‏ وانظر: «حار الأتوار» بج 17 ص /ا/7 
". راجع: «خلاصة الأقوال» ص 47؟ الرقم 844 «رجال النجاغي» ص 787 الرقم ,٠١831‏ 
«معجم رجال الحديث» ج ١6‏ ص 505 الرقم .٠١6١1‏ 
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الرواية الثالئة 
«محمّد بن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب 
عن يعقوب بن ,يزيد عن أبن أبي عمير عن عبدالرحمان بن الحجّاج أنّ محمد 
بن خالدٍ قال: سألت أباعبداللهطقة عن الصدقات؟ فقال: اقسمها فى من 
قال الله عد و جل . و لاتعطينّ من سهم الغارمين الّذين ينادون بنداء 
الجاهليّة شيئاً. قلت: وما نداء الجاهليّة؟ قال: هو الرجل يقول: يا لبنيفلان! 
فيقع بينهيا القتل و الدماء؛ فلايؤدوا ذلك من سسهم الغارمين, و لاالذين 
يغرمون من مهور النساء. 
و لاأعلمه إلا قال: و لاالّذين لايبالون ما صنعوا في أموال الناس»٠.‏ 
السند صحيحٌ. و دلالتها على المقصود واضحةٌ؛ و ذلك بالنظر إلى أمرين: 
الأمر الأوّل: المسؤول هي «الصدقات». و هي بإطلاقه تشمل الخمس أيضاً. قلسنا 
في استفادة الحكم من الرواية بحاجة إلى تعمير أحكام باب الزكاة إلى باب الخمسء كما في 
غيرها من روايات الباب. 
الأمر الثاني: لا خصوصيّة للأقسام الثلائة المذكورة في كلام مولانا الصادق طقل . 
بل هي من مصاديق الفسّاق. فالصدقات لاتُعطى للفسّاق. أي: الذين يتعاطون الفسق 


جهراً 


امس و ١‏ لوم س سم مل 


انظر: «مستدرك الوسائل» ج لاص 8؟١‏ الحديث ١5خلال,‏ «تفسير العياثئي» ج “ص غ48 
الحديث 4لا 


فى اشتراط الفقر 
والمراد من الفقر خارٌ اليد عن مؤونة السئة: أو قلّة الدخل والعائد بالنسبة إلى أتخارج ر 
النفقات. فلايراد من الفقر في الباب العٌدم المطلق, بل عدم التكاقؤ بين الدخل و النفقة في 
المعيشة المتعارفة. 
و تدل على اشتراطه في مستحقٌ الخمس عدّة من الروايات؛ منها: 


الرواية الأولى 
«و بإسناده عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبى عبداللَّه لق في 
حديث قال؛ ان الله عر و جل - فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما 
يسعهم و لوعلم أن ذلك لا يسعهم لزادهم. إنّهم ثم يؤتوا من قبل فريضة الله - 
عرّ وجل - ولكن أوتوا من منع مّن منعهم حقّهم لامما فرض الله نهم و لو 
أنّ الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير» '. 
السند صحيممٌ؛ و دلالتها على اشتراطه فيهم تامّةٌ, و ذلك لأنّ قوله طكلا: «للفقراء» يشير 
إلى ذلك الاشتراط. بل كأنّ الإمام د عدّه من المفروغ منه حيث جعل المتّصف به 
موضوعاً لكلامه. فرتّبٍ عليه هذه الأحكام. 


الرواية الثانية 
«محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أب عمير عن سعيد 


5531 وانظر: «الكاني» ج ”اص‎ ؛,١‎ ١ راجع: «ومسائلالشيعة» ج أص ١٠ص خخل72‎ ١ 
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بن غزوان عن ألى عبدالله لكلا قال: تعطيه من الزكاة حي تغنيه»١.‏ 


السند صحيحٌ. و لا بأس به. في هذه الرواية أيضاً عد الإمام طق الفقر من المفروغ منه. 
فالغني لاحقّ له في الزكاة, و كذلك في الدمس. و المراد من الغنى: من تكفيه مؤونته لسنته؛ و 
لافرق بين أن تكون المؤونة بالقوّة أو بالفعل. فن كانت مؤونة سنته موجودةٌ عنده. أو يكفي 
لفيقتة نا يأحذة كل شورسن الرواقت لاد فقراء كلا عدف للكسسن. 


الرواية الثالثة 
«و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن محمّد ين يحبى عسن 
حمّد بن الحسين جميعاً عن صفوان بن يحيى عن عبد ال رحمن بن الحجّاج قال: 
سألت أباالحسنطجةٍ عن رجل عارفٍ فاضل توق و ترك عليه ديناً قد 
بلي به لويكن بفسدٍ و لابمسرفي و لامعروفي بالمسألة, هل يُقضى عنه من 
الزكاة الألف و الألفان؟ قال: نعم!»". 
السئد صحيحٌ؛ و فيه اثنان من أصحاب الإجماع. و دلالتها واضحة؛ حبيث إِنّ المراد من 
انه «لمريكن بمفسد و لا بمسر فٍ و لا معروف بالمسألة»: نه لميكن ينفق أمواله فى ما لايجوز 
من التبذير أو الحرّم. و لميكن مسرفاً حتّ يُنسب إلى فعل الحرام. و لميكن يسأل الناس 
بالكفٌ حت يسقط عن العدالة. و المتحصّل من الجميع ان المتوقٌ كان مؤمناً فقيراً فهل يجوز 
انفاق الزكاة و الخمس في ديند؟؛ 
فأجاب الإمام لكلا ججواز ذلك و لو كان ألفا أو ألفين. 


.١‏ راجع: «وساثل الشيعة» ج وص 708الحديث 1 «الكافي» ج لاص رغ 6 الحديث ؛: 
وانظر: «التهذيب» جم 4 ص 77 الحديث ]. 

". راجع: «وسائل الشيعة» ج اص 8ه؟الحديث «الكاني» م لاص 54 الحعديث ؟؛ 
و انظر: «التهذيب» ج 4 ص ٠١١‏ الحديث ؟2. 
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الروأية الرابعة 
«تحمّد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن تحمّد عن ععمان بن عيسى 
عن سماعة عن أبى عبد اللّهلُهة قال: إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كاله يصنع 
اما قناء: 
قال: و قال: إِنّ الله فرض للفقراء فى أموال الأغنياء فريضةٌ لايحمدون إلا 
بآدائها و هي الزكاة. فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما 
يشاء؛ فقلت: يتزوّج بها و يح منها؟ قال: نعم! هي ماله. قلت: فهل يُؤجر 
الققير إذا حج من الزكاة كما يُْجر الغنى' صاحب المال؟ قال: نعم !»'. 
السند صحيحٌ؛ و دلالتها على اشتراط الفقر في مستحقّ الزكاة و النمس لاتحتاج إلى 
بيان. و سنفصّل الكلام حول ان الخمس ملك لمن وصل إليه. و له أن ينفقه فيا يشاء كيف 
يشاء. 
الرواية الخامسة 
«و عن عدّةٍ من أصحابنا عن أحمد بن تحمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر 
بن سويد عن عاصم بن حميد عن أنى بصير قال: قلت لأبى عبد اللّه له : ان 
شيخاً من أصحابنا يقال له عمر سأل عيسى بن أعين و هو محتاجٌ؛ فقال له 
عيسى بن أعين: أما إن عندي من الزكاة و لكن لاأعطيك منهاء فقال لد: وم؟ 
فقال: لأف رأيتك استريت لحبأً و تمرأء فقال: إِهُا ربحت درهماً فاشتريت 
بدائقين لحرا و بدانقين تمراً ثم رجعت بدانقين لحاجة. قال: فوضع 
أبوعبداللّه 4 بده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال: إِنّ الله نظر في 


5 رأجع: «وسائل الشيعة» ج اص 9 الحديث غ١١1 «الكاني» ج ”اص الحديث‎ ١ 


الفصل الثانى / المبحث الأوّل ا اطي اسيك اما ل اما الك 


أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به. ولو 
لميكفهم لزادهم؛ بلى فليعطه ما يأكل و يشرب و يكتسي و يتزرّج و 

يتصدّق و يحج»'. 
السند صحيح. بل هو من عوالىالأسناد. ولا دلالةٌ على أن ليس المراد من الفقر هيهنا 
خلوٌ اليد عن مؤونة اليوم والليلة, بل خلوّها عن مؤونة السنة. فالفقير من لايمكنه الأكل و 
الشرب و التكمّي و الزواج و التصدّق و أداء الحج؛ فيجب أن يُعطى حٌٍ لايكون محتاجاً 


إلى غيره من الناس في هذه الأمور. 


الرواية السادسة 
«محمّد بن يعقوب عن عل بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسبى عن بعض 
أصحاينا عن العبدالصالح علد في حديثِ طويل قال: و له يعنى: للإمام - 
تصف الخمس كَمَل و تصف الخمس الباق 55000 
سهمٌ لمساكينهم و سهمٌ لأبناء السبيل: يقسم بينهم على الكتاب و السنّة ما 
يستغئون به في سنتهم. فإن فضل عنهم شى فهو للوالي. فإن عجر أو تقص 
عن استغنائهم كان على الوالى أن ينفق مِن عنده بقدر مايستغتون به. وأا 
صار عليه أن يمونهم لأنّ له ما فضل عنهم»؟. 
السند صحيحٌ, و لايضيرّه الإرسال الواقع فيه. لأنّ المرسل هو حماد بن عيسى. وهو من 
أصحاب الإجماع؛ فلاإشكال في السند. أضف إلى ذلك انّ الحديث معمولٌ به عند 
الأصحابء فهو فى أعلى درجات التصحيح. 


.١‏ راجع: «وسائ لالشيعة» ج ؟ ص 185 الحديث ١١١45‏ «الكاني» ج “ص 001 الحديث ؟. 
". راجع: «وسائل الشيعة» ج وص ١٠و‏ الحديث 15377., 
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و الذي نقلناه هو ضبط صاحب الوسائل ويه '. و في بعض المصادر -كالكافي الشريف " 
: «على الكفاف و السعة». بدل: «على الكتاب و السئة». 

و المفروض في هذه الرواية انّ الخمس لليتامى و المساكين و أسناء السسبيل من 
آلحتَدعو. وهم الذين لايقدرون على تحصيل معيشة سنتهم؛ فعلى الإمام أن يقسّمه 
بينهم على ما «يستغنون به في سنتهم». و مضت الإشارة في أوائل كتاب الخمس إلى أنّ 
للرواية دلالةٌ تامّةَ على أن الخمس للحكم في زمن غيبة الإمام عه ؛ فراجعها!. 


الرواية السابعة 

«محمّد بن الحسمن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصقار عن أحمد بن حمّد عن 
بعض أصحابنا ‏ رفع الحديث إلى أن قال : فالتصف له يعني: نصف 
الخمس للإمام ‏ خاصّة؛ و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من 
محمد الّذين لاتحلّ هم الصدقة و لاالزكاة. عوّضهم اللّه مكان ذلك 
بالنمس. فهو يعطمهم على قدر كفايتهم. فإن فضل شي فهو له و إن نقص 
عنهم و ل يكفهم أنه هم من عنده؛ كبا صار له الفضل كذلك يلزمه 
التقصان» '. 


السند صحيحٌ؛ و المرسل أحمد بن تحمّد بن عيسى الذي لايروي إِلَّا عن ثقة . فلاضير 


١.كيا‏ أشرنا إلى موضمه فيه مذيّلاً على الحديث الشريف. 

؟. ضبط المطبوع من الكافي يوافق ضبط الوسائل؛ نعم! في التهذيب: «يقسم بينهم على الكفاف و 
السعة»: راجع: «التبذيب» ع ؛ ص ١18‏ الحديث ؟. 

3 رأجسسع: «وسائل الشسيعة» ج ؤأص ١١‏ الحديث 17553714, «التهديب» جج )ص ١١١‏ 
الحديث ©6. 

. راجع: «رجال النجاشى» ص 8١‏ الرقم 118. «دخلاصة الأقوال» ص 7١١‏ الرقم 17؛ و انظر: 
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في أرساله. و الكلام في دلالتها نفس ما مرّ في التعليق على السابقة عليها؛ و لانعيده حذراً 


عن التطويل؛ فراجعه!. 
المسألة الثالثة 
فى اشتراط أن لايكون مسرقاً 


و المراد منه ان الخمس لايُعطى للمسرفين؛ فلاحقّ للمسرف فيه. و هذا الشرط 
لايحتاج إلى كثير كلام. إذ الاسراف بنفسه حرام بل لاببعد القول بكونه من الكبائر. بينا 
مضنى ان العدالة ببعنى عدم التجاهر بالحرّمات تُعد من شرائط المستحمّين له. 

أضف إلى ذلك عدم رضى الشارع بصرف الحقوق الشرعيّة في الحوّمات. بل لايرضى 
الشارع بصرف الأموال 5 غير محلها و لوكان مباحاء وإليه يشير ماأمريه 
أميرالمؤمنين قد الولاة حيث كتب إلبهم: 

«أدقُوا أقلامكم و قاربوا بين سطوركم. و إِياكم و فضول الكلام فانّ أموال 


المسلمين لاتتحمّل الضرار»'. 
و هذا كلّه واضح. 
د د 


0-5 00 


«أصول علم الرجال» ص .]1١‏ «معجم رجال الحديث» ج ١‏ ص 1106 الرقم 417 

.١‏ المرويّ منه الموجود في بعض المصادر: «أددّوا أقلامكم و قاربوا بين سطوركم و احذفوا عنى 
فضولكم و اقصدوا قصد الحعانى. و إِيّاكم و الاكثار فإِنّ أموال المسلمين لاتتحمّل الاضعرار»: 
راجع: «الحتصال» ج *ص ٠١‏ الحديث ولى «يحار الأتوار» بج “لاص 5غ: «وسائ ل الشيعة» 
ج لالص 5١5‏ الحديث 58417؟؟. 
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المبحث الثاني 
فى وجوب بسط الخمس و عدم وجوبه 
ذا اليك من حتاو عند كتاف المنبنس بواللعك سدور سول الول عيابي 
الخمس و تقسيمه بين جميع مصاديقه المذكورة في الآية الكريمة؟ أم يكفى تسليمه إلى بعض 
مصاديقه؟. قهل إعطاء الزكاة لبعض الفقراء أو لبعض العاملين عليها و إعطاء النمس 
لبعض مصاديقه من الاشميّين يبرىء ذمّة المعطى؟, أم يجب عليه أن يقسّم الزكاة بين 
الطوائف القان و الخمس بين الطوائف الستٌّ؟. و لنأت بتفصيل الكلام في عدّة مسائل. 


المسألة الأولى 
الأقوال فى المسألة 
المشهور بين العامة وجوب تقس الزكاة بين الأصناف الثقائية '؛ و المشهور بين الإمامية 


.١‏ ليس هذا مختار جميعهم: قال أبوزكر ياالنووي: «دقال الشافعي والأصحاب رحمهم اللّه ‏ : إن 
كان مفرّق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل و وجب صبرفها إلى الأصئاف السبعة 
الباقين إن وجدواء و إلا فالموجود ملهم. ولايجوز ترك صنف منهم مع وجوده. فإن تركه ضمن 
نصيبه . .. و بمذهبنا في استيعاب الاصناف قال عكرمة و عمر بن عبدالعزيز و الزهرئ وداود. 
و قال ال حسن البصري و عطا و سعيد بن جبير و الضحّاك والشعبى و الثوري ومالك ر 
أبو حنيفة و أحمد و أبوعبيد: له صرفها إلى صنفي واحد؛ قال اين المنذر و غيره: :وروي هذا عن 
حديفة و أبن عبّاس. قال أبوحنيفة: و له صدرنها إلى شخص واحدٍ من أحد الأصناف. قال 
مالك: :و يدرفهاإك أمشهم حاجةٌ. و قال إبراهيم النخعيٌ؛ 1 ن كانت قليلة جاز معرفها إلى 
صنفي, وو إلا وشم ميات الأصناف»؛ را جع: «المجموع في شرح المهذذب» بج لص قللا. 

وقال العلامة : «عبوز تخصيص بعض الأصناف جميع الزكاة, بل يجوز دفعها إلى واحدٍ و إن كثرت. 
و لايعهب بسطها على الجميع عند علمائنا أججع؛ :و به قال الحسن البصدريّ و الثوريٌ و أبوحنيفة 
واد وهو أنضا قرول مس وسكليلة و أبن عبّاسٍ و سعيد بن جبير و النخميّ و عطا 1 
أبوعبيد»؛ رأجم : «تذكرة 5 الفقها.» جه ص 361 المألة 314 
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عدم وجوبد أ, و خالفهم فيه شيخ الطائفة فى المبسوط ؟, و الحل ييا فى الكافي ". فذهيا إلى 
وحعوب بسط الزكاة بين أصحابها وكذلك بسط الثلث الأخير من الخمس بين الفقراء و 
المساكين و أبناء السبيل من الهاشمّين؛ أمَا الثلث الأَوّل منه فذهيا إلى وجوب إيصاله إلى 


الإمام أو من ينوب منه في شؤونه. 


المسألة الثانية 
مصب الخلاف 


الظاهر أنّالخلاف هذا نشا من الخلاف في المعنى المستفاد من «اللام» في قوله ‏ تعالى ‏ : 


(و آعَلَعُوا أ) هم من شَويْءٍ فَأنَّ لل ممه وَ لِلرَسُولٍ وَنِذِي آلْقُدِنَ وَ ألْينَامَي رّ 


و انظر فى ذلك: : «فتح المعين» ع ؟ ص ؟177؟ 500 - السرخسيّ -آج ٠ص‏ 57 
الشرح الكبير» ج * ص 0 ٠‏ «شرمم فتح القدير» ج "اص 500 
. قال الممقّق النراقج4: «انعقد الإجماع على عدم وجوب بط الزكاة على الأصئاف»؛ راجع: 
«مستند الشيعة» ج 1ص 8 و انظر: 00000 1١‏ , و قال الشيخ 
الأعظم ل : «المشهور علاذا ارين سرس اجن م ومو تسم يتف سين 
على الطوائف الثلاث. بل يوز ان أرنعمة يداضننا وأبهدا»! راجع: «كتاب الخمس» -له -< ص 
00 وانظر: «مسالك الأفهام» ج جُ اص ١.5‏ «مصباح الفقيه» -الطبعة الحجريّة -ج ]٠ص‏ 
«فقه الصادق» ج, لاص ؛58. 
'. قال 8: دو الخمسس إذا أخذه الإمام ينبني أن يقسمه سمّة أفسام ... و على الإمام أن يقسّم هذه 
السهام بيئهم . .. و لابيخصٌ فريقاً منهم بذلك دون فريقهم بل يعطي جميعهم على ما ذكرناه من 
قدر كفاياتهم»؛ را جع: «المبسوط» ج ١ص‏ 66"؛ وانظر: «الحدائق الناضرة» مج 1١‏ 
ص 17/4. 

. قال 8ك: «و يلزم مَن وجب عليه النمس إخراج شطره للإمام و الشطر الآخى لليتامى و 
المساكين و أبناء السبيل. لكل صنفي ثلث الشطر»؛ راجع: «الكاف فى الفقده ص 7ا/١.‏ 


عم 
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أَلْسَاكِينِ وَ أبْنٍ آلسييل 4 أ؛حيث إِنّ الظاهر من كلامهم كون «اللام» معني الملك, ثم عطف 
اليتامى و المساكين و ابنالسبيل إلى «ذىالقربى» يفيد اشتراكهم معه فى ملكيّته. فكلّهم 
شركاء فيه, و لايجوز منع بعضهم عن حقّه -كا هو مقرّرٌ في أبحاث الشركة . يجب 
تقسيمه بين الجميع بحيث ل يكن صنفٌ من الأصناف محروماً منه. 
و قد كفانا مؤونة هذا البحث ما أشرنا إليه فيا سبق من أنّ «اللام» هذه هى لام 
الاختصاصء لا لام الملكيّة. فالخمس مخقص بهم و لابجوز صصرفه في غيرهم؛ و عليه 
و تفصيل الكلام في ذلك يُطلب ما قدّمناه في مقدّمات أبحاث الخمس من هذا الكتاب. 


المسألة الثالية 
في تحليل القول بوجوب البسط ثبوتاً 

و هبهنا نكتة؛ و هي: لنا أن نتساءل: على مسلك وجوب البسط ما هو الدليل 
لاختصاص الصدقات_زكاةٌ كانت أو منماأ_بالأصناف دون الأقراد؟, إذ الشركة تقتضي 
كون جميع الفقراء و المساكين و أبناء السبيل شركاء في الخمس. و كذلك جميع أفراد أصنئاف 
القان شركاء في الزكاة, فإذاً لا تبرىء الذمّة إلا بتقسيمها بين جميع مصاديق الأصناف 
بحبيث لم يكن واحدٌ منهم بحروماً منها؛ 

وهل هذا إِلّا حرج عظير قد نفاه الشارح و لميبعل له فى الشريعة سبيلاً؟. 

ما على الختار من كون «اللام» ببعنى الاخنتصاص فإعطاء الخمس إلى فرد من أفراد 
بعض الأصناف على نحو القضايا الحقيقيّة يبرىء الذمّة. و لاحرج فيه أصلاً. فهو الموافق 
لذاق الشارع جل وعلا-. 


.١‏ كريمة 4١‏ الأنفال. 
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المسألة الرابعة 
فى روايات الباب 
وتدل على الختار جملة من روايات الباب. و هي كثيرة! إليك بعضها: 


الرواية الأولى 
«صحمّد بن يعقوب عن عدّةٍ من أصحابنا عن أحمد بن تحمّد عن أحمد بن تحمّرٍ 
بن أبينصر عن الرضاطكةٍ قال: سُئل عن قول الله عز و جل -: و 
علَمُوا آنا غَيِئمٌ ين عئء نَل سه وَلِرَسُولٍ وَلِذِي آلمرِنَ4. فقيل 
له: فا كان للّه فلمن هو؟ 
فقال: لرسول اللّه يَف و ما كان لرسول اللَهيَكيُةٌ فهو للإمام. 
فقيل له: أفرأيت إن كان صنفٌ من الأصناف أكثر و صنف أقلُ» ما يصنع به؟ 
قال: ذاك إلى الإمام. أرأيت رسول اللّه كيف يصنع. أليس إنما كان يعطى على 
ما يرى؟ كذلك الامام» '. 
السند صحيمء بل هو من عوال الأسناد في أعلى مدارج الصحًّة. و دلالة ما حكاه 
الإمام ليل من سيرة الرسول الأعظمييم بقوله: «إما كان يعطى على ما يرى» إجابةٌ عن 
قول السائل: «إن كان صنفٌ من الأصناف أكثر و صنف أقل ما بصنع به؟» تامّةٌ في الحقام. 


الرواية الثانية 
«و عنه عن يعقوب بن يزيد عن تحمّد بن أبيعمير عن الحكم بن أيمن عن 


1 راجع: «وسائل الشيعة» ج ذاعى ١5١0الحديث ,.17607١‏ «الكاني» ج اص 645 الحديث /؛ 
وانظر: «التهذديب» ج ص ١51‏ الحديث 5. 
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أبيخالد الكابلي قال: قال إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما فى 

بيتالمال رجلاً واحداً فلايد خلنٌ في قلبك شيع فاه لما يعمل بأمر اللّمه١.‏ 

السند صحيعٌ, و لابأس به. و دلالة الحسديث على المطلوب تامّةٌ بالنظر إلى أَنّ 

الإمام طق جعل إعطاء الخمس لرجل واحدٍ من المفروغ منهء فلااستغراب فيه. إِنا 

الاستغراب كلّه فى اعطاء «كل ما في بيتالمال» أرجل واحد. فلاكلام في دلالته على 
المطلوب. ْ 


الرواية الثالغة 
«حمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى و تحمّد بن عبداللّه عن عبداللّه بن 
جعفر عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبى الحسن طه1: رجل من مواليك له 
قرابة كلهم يقول بك و له زكاءٌ أ يجوز له أن يعطمهم جميع زكاته؟ قال: 
ته ١‏ 
السند صحيحٌ؛ و دلالتها لاتحتاج إلى بيان. إذ الظاهر انّ المدار في الإعطاء كان على 
التشيّع و القول بإمامة مولانا الرضاءكةٍ . لا على بسطه على جميع الأصناف الفانية. 


الرواية الرابعة 
«محمّد بن محمّد بن المفيد في المقنعة عن عبدالكريم بن عتبة الفاءبي عن 
أبىعبداللهطيةٌ في حديث قال: تعطى صدقة الأنعام لذويالتجمّل من 


١غ8 راجع: «وسائ ل الشسيعة» ج 1ص 08٠و الحديث 17777, «التبديب» ج # ص‎ .١ 
.": الحديث‎ 

؟. راجع: «وسائل الشيعة» ج اص 5677 الحديث ١19158‏ دالكاني» ج “اص 005 الحديث /ا؛ 
وانظر: «التهذيب» ج ص 8ه الحديث .١‏ «اللإستبصار» ج كص #90الحديث ©. 


الفصل الثانى / المبحث الثانى ب 0000000 00000 


الفقراء لأنّها أرفع من صدقات الأموال و إن كان جميعها صدقة و زكاة, و 
لكن أهل التجمّل يستحيون أن نَاحَدوا صدقات الأموال» ١‏ 
السند لابأس به. و لاكلام في دلالتها أيضاً بعد لفت النظر إلى قوله طق : «صدقة الأتعام 
لذوي التجمّل من الفقراء»؛ حيث جوَّزْجةٍ إعطاء الصدقة إلى الفقراء من دون أن يقسّمها 
بين الطوائف المان. 


الرواية الخامسة 

«محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أي عمير عن عمر بن 
أذ ين عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الماشمي عن أبى عبداللّه ك3 في 
حديث أنه قال لعمرو بن عبيد في احتجاجه عليه: ما تقول في الصدقة؟ فقرأ 
عليه الآية: إن آلصّدَقَاتٌ بِلقثرَاءِ وَآَنْسَاكِينِ وَ آلْعَاملِينَ عَلَيْا4 ' -... إلى 
آخر الآية . قال: نعم. فكيف تقسمها؟ قال: أقسمها على ثمانية أجزاءٍ 
فأعطي كل جزءٍ من الفانية جزاً قال: و إن كان صنف منهم عشرةألافٍ و 
صنفٌ متهم رجلاً واحداً أو رجلين أو ثلاثةٌ جعلت هذا الواحد ما جعلت 
للعشرة آلاف؟ قالل: نعم! 

و تجمع صدقات أهل الحضر و أهل البوادي فتجعلهم قمها سواة؟ قال: نعم؛ 
قال: فقد خالفت رسول اللَهيَييّهُ في كلّ ما قلت في سيرته. كسان رسسول 
ليدع يقسم صدقة أهل البوادي فى أهل البوادي و صدقة أهل الحضر في 
أهل الحضر و لايقسمها بينهم بالسويّة. ونا يقسمه على قدر ما يحضيره 


.51١ «المقنعة» ص‎ ١١9814 راجع: «وسائ ل الشيعة» ج 1 ص 1787 الحديث‎ .١ 
التوبة.‎ ١ كريمة‎ .» 


”1 المح اسك سنا ا ونمو توك سين انمه انقو الشكوعة / المجلّد الثاني 


منهم و مايرى. ليس عليه تبي في ذلك شيء مؤقّتٌ موظّفٌ ولا يصنع 
ذلك يما يرى على قدر ما يحضره منهم»'. 
السند صحيحٌ أيضاً و دلالة قوله لا حاكياً سيرة اليه «إنا يقسمها على قدر ما 
يحضيرها متهم وما يرى» على المقصود واضحة تامّة. 
فتلخّص مما قلنا جميعاً انه لايُنقرط في براءة الذمّة من أداء الخمس بسطه على جميع 
أصناف مستحقّيه. بل يكني اعطاؤه لواحدٍ منهاء أو لفرد واحدٍ من واحد منها. 
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.١‏ رأجع: «ومائل الشيعة» ب أاص 5710 الحديث /1641١ء‏ «الكافي» ج هحص 7١‏ الحديث اذو 
اظر: «مستدرك الوسائل» ج لاص ١١6‏ الحديث -4لالا «الإحتجاج» ج ؟ ص 715 


الفصل الثانى / المبحث الثالث تعبا وان انع اال ار ماود الا ا 


المبحث الثالتث 
فى المراد من قرابة الرسو ل عي 
لاخلاف فى أن ع المخمس لقرابة الرسول بدلا لهم عن الزكاة. و لكن هبهنا نقطتان يجب 
الالمام إلمهما: 

النقطة الأولى: هل المراد من القرابة في ياب الحنمس القرابة من بت الزهراء علو ؟. أو 
قرابته َه من الهاشمييين كلّهم؟؛ 1 

و النقطة الثانية: هل الانتساب إلى هاء شم أو سيّدتنا الزهراء على الخلاف الذي 
أشرنا إليه في النقطة الأولى ._بواسطة الم يكق في جواز أخذ الخمس؟ أم لايحلٌ المنمس إل 
لمن انتسب إلى واحدٍ مهما بواسطة الآباء؟. 

و لنفصّل الكلام حول هاتين النقطتين في م ألتين لما لها من الدور اهام في هذا الباب. 


النقطة الأولى 
المراد من قرابة الرسو ل عير 
و تفصيل الكلام فيها في عدة مسائل. 


المسألة الأولى 
محل الخلاف في هذه النقطة 
المشهور بين الأصحاب تحليل الخنمس لمن انتسب إلى ها: شم و لو أريكن مسن 
بي الزهراء لوه , قلايحل لجميع الهاشميّين 20008 -أخذ الزكاة. 
كا لايحل لغيرهم أخذ الخمس؛ هذا من ناحية؛ 
و من ناحيةٍ أخرى قد استقرّت سيرة السيعة على أنّ المراد من قرابة الرسول 


1 121111111 فقه الولاية و الحكومة / المجلّد الثاني 


ب الزهراء كل فقط. فالعلويّون أيضاً لايُعدون من قرابة الرسول لو لويكوتوا من 
أبنائها وغ . و يؤيّد السيرة ما ورد في تفسير «القربى» في قوله _تعالى - ا 
عَلَيْ أَجرا إلا آلَْحَة في لم4 ١‏ ب: أنه أهل البيتطْري و أولادهم الكرام. لابجميع 
الماشيئّين '. 


و في نفس الباب قد وقع التعارض بين الروايات؛ حيث إِنّ الظاهر من بعضها تخصيص 
الخمس ببتى الزهراء عَلِه ؛ بينا ان الظاهر من بعضها الآخر اشتراك جميع الهاثميّين فيد. 


المسألة الثانية 
مذهب المشهور فى الجمع بين الروايات 
مذهب الققهاء في المسألة أن لا خصوصيّة لبني الزهراء كله .بل الروايات الناصّة علييم 
تحمل على النصوص: و الروايات الدالة على جواز اعطائه لجميع الهاشبيّين تحمل على 
العموم. و بحمل الخناصٌ على العام يظهر المراد منها؛ و هو اشتراك جميع الحاشميّين في المنمس. 
هذا مذهبهم في المقام. و امهم هبهنا ذكر روايات الباب لترى أنه هل يمكن الجمع بين 
الطائفتين بهذا الوجه المشهور بين القوم؟ أم لايمكن المسير إلى مذهبهم هذا؟. 


المسألة الثالثة 
فى روايات الباب 
و هى بين طائفتين: : طائفةٌ يد تدل على تخصيصه ببتى الزهراء كبجع ؛ 


.١‏ كريمة 1" الشورى. 

؟. فانظر: «اتفسير أبى حمزة العالىل» ص (اتفسير القمّي» ج ؟ ص 70؟, «تفسير قسرات 
الكوق» ص 88 «التبيان» مع كص ,١88‏ «بجمع البيان» ج كص 5غ «جامع البيان» 
اج 6ص ١‏ «تفسير القرطبي» ج لص ,1١‏ 


الفصل الثانى / المبحث الثالث ع نس حو ال انق ل ور فا بو 1 


و طائفةٌ تدلٌ على اشتراك جميع الهائميّين فيه. فلتفصّل الكلام حول كل واحدٍ من 
الطائفتين: 
الطائفة الأولى 
و هي كثيرة! منها: 
الرواية الأولى 
هو عند عن أجمد بن الممسن بن عل بن فال عن أبيه عن عبدالله بن بُكير 
عن بعض أصحابه عن أحد همالا في قول اللّه تعالى : «وَآعْلَمُوا أ 
عَم ين َعْءٍ كان َلِلَهِ ممه وَلِلتَسُولٍ وَلِذِي آلْقُدِيَ رَ آلْيَنَامَى وَ 
أَنْسَاكِينِ وَ أبن آَلسَّيلٍ4؛ قال: خمس الله للإمام. و حمس الرسول للإمام. و 
خمس ذوىالقربى لقرابة الرسول الامام. و اليتامى يتامى آل الرسولء و 
المساكين منهم وَانَاء السبيل منهم؛ فلايخرج متهم إلى غيرهم» '. 
السند صحيحٌ؛ و لايضيرٌ به ارساله, لأنّ المريل عبداللّه بن بكير. و هو من أصحاب 
الإجماع؟. الظاهر من الحديث انحصار المدمس في بنى الزهراء كلة. إذ قد 5ُسّرَت قرابة 
الرسول فبها بالاإمام. و هو منهم؛ ثم قالى: «و اليتامى: يتامى الرسول»؛ و هو ظاهرٌ فيهم 
أيضاً. فالمستفاد منها اختصاص الخمس ببتى الزهراء لو فقط. 


الرواية الثانية 
«و بإسناده عن تحمّد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمّد عن بعض 
.١‏ راجع: «وسائل الشيعة» ج اص ٠‏ الحديث ١‏ انظر: «التهذيب» ج ص 0؟١‏ 


الحديث ؟ مع تيار يسير -. 
؟. راجع: «رجال الكتّى» ج ١‏ ص 1717. 


”> ا قم تسوت ننه الولاية الشكوية /التجلد الثاني 


أصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء إلى أن قال: ‏ فأما 
الخمس فيُّقسم على سئّة أسهم: سهمٌ لله و سهمٌ للرسولعَليوة و سهمٌ 
لذو القربى. و سهمٌ لليتامي؛ و سهمٌ للمساكين. و سهمٌ لأبناء السبيل. 
فالّذي للّه فلرسول اللَيَرفيٌُ. قرسول الله أحقّ به فهو له خاصّة و الذي 
للرسول هو لذيالقربى و الحجّة في زمانه فالنصف له خاصّة, و النصف 
لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آلحمَدِيوة الذين لاتحلّ هم 
الصدقة و لاالزكاة, عرّضهم اللّه مكان ذلك بالنمس»١.‏ 
السند صحيح, و لابأس بالاضمار الواقع فيه, لمكان أحمد بن محمّد بن عيسى ' و محمّد بن 
الحسن الصقّار" اللّذين لايرويان إلا عن الثقات. و المستفاد من قولهطكة : «من آلمحمّد» 
تعلّق الخمس ببنى الزهراء عله خاصّة. نعم! اتفقت المتأخّرون على أن لامفهوم لللقب. و 
هو صحيحٌ و قد فصّلنا الكلام حوله في دراساننا الأصوليّة, ما المفهوم منه بانضمام القرينة 
فالظاهر جواز الذهاب إلى حجَّيّنه. لامكان استفادة الا نحصار منه لوانضمّت إليه قريئة. و 
كيف كان فالرواية لا تخلو عن الإشعار بانحصاره فيهم. 


١١١ رأجسسع: «وسائل اللشسيعة» ج ؤأص 4١0الحديث 8١؟؟١. «التهذيب» ج ص‎ .١ 
.6© الحديث‎ 

8 انظر: «رجال النجائي» ص ١مالرقم ,١1354‏ «اخلاصة الأقوال» ص ١‏ الركم ١‏ «معجم 
رجال الحديث» ج ١‏ ص 0 الحديث 8471م 

". أمّا تحمّد بن الحسن الصفّار فهو مع جلالة شأنه ليس من المعدودين فيمن ميرو إلا عن ثقة؛ 
فائظر «معجم رجال الحديث» ج 16 ص 5١8‏ الرقم 6, تنشيح المقال» بم لاحن ١٠١35‏ 
الرقم .١1١86861١‏ 
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الرواية العالثة 
«علي بن الحسين المرتضى في رسالة الحكم و المتشابه تقلا من تفسير النعماقي 
بإسناده الآتي عن علطي قال: الخمس يخرج من أربعة وجوه؛ من الغنائم 
ابي يصيبها المسلمون من المشركين, و من المعادن: و من الكنوزء و مسن 
الغوص. و يجري هذا النمس على سنّة أجزَاءٍ فيأخذ الإمام متها سسهم اللَّه و 
سهم الرسول و سهم ذيالقربى» ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى 
آلمحمدٍ و مساكيتهم وأبناء سبيلهم»'. 
السند لايخلو عن شىء. و قد فصّلتا الكلام حول اسايق تفسير النعباني فيا سلف من 
هذه الرسالة؛ و كيف كان فلاأقلَ من كونها مؤيّدة لغيرها من أحاديث الياب. 
و كيفيّة الاستدلال بها نفس ما مرّ في التعليق على السابقة عليهاء و لانعيده؛ فراجعه!. 


الرواية الرايعة 
«و عن أبيجميلة عن بعض أصحابه عن أحد اطي قال: فرض اللّه في 
الخمس تصيباً لا محمد فأبى أبوبكر أن يعطيهم نصيبهم _الحديث .-»؟. 
المستفاد من قوله طق : «آلمحممدٍ» تعلق الخمى بأبنائه ويه . لا بغيرهم من أقربائه. 


4 روانظر: «بجار الأنوار» ج‎ #١151١١ رأاجع: «وسائل الشيعة» بج اص ١١و الحديث‎ ١ 
60 ص‎ 

و8 راجع: «وسائ ل الشيعة» ج ٠‏ ص داه الحديث 2:6 وانظر: #مستدارك الوسائل» ج 94 
ص /ا79؟ العديث 6 دكار الانوار» ج 5 ص 180 «تفير العيّاغى» ج ١‏ ص 61١0‏ 
الحديث .١ 7٠١‏ 


لكف وما مني لوه ع دام بال و نا فق الو لاله و الشكرعة / المجلّد الثاني 


الرواية الخامسة 
«تحمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد عن 
بعض أصحابنا ‏ رفع الحديث إلى أن قال -: فالنصف له يعني: نصف 
المنمس للإمام ‏ خاصّة و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من 
آلحّد الذين لاتملّ لهم الصدقة و لاالزكاة. عوّضهم اللّه مكان ذلك 
بالمخمس. فهو يعطبهم على قدر كفايتهم. قإن فضل شي فهو له و إن نقص 
عنهم و لم يكنهم أنه هم من عنده؛ كما صار له الفضل كذلك يلزمه 
النقصان» '. 
الكلام فى السئد و ارساله و أيضاً في كيقيّة الاستدلال بها على المقصود نفس الكلام 
الذي مر فى التعليق على الروايتين الثانية و الرابعة. و الاجتئاب عن التطويل يمنعنا عن 
إعادته؛ فراجعه!. 


الرراية السادسة 
«حممّد بن على بن الحسين باسناده عن أَبي خد يجة سام بن مكرم الجال عن 
أبىعبداللهِةٍ انه قال: اعطوا الزكاة مَن أرادها من يفي هاشم فإئّها تحل 
هم و إفًا تحرم على النيْطييه و على الإمام الذي من بعده و على 
الأنمة ليك » '. 
السند صحيح» و دلالتها على حلْيّة الزكاة على بنيهاشم في غاية الوضوح. و لعل 
.١‏ راجع: «وسائلالشيعة» ج وص 018١‏ الحديث 71؟7١1١,‏ «التهذيب» ج ص 6١؟١‏ 
الحديث 6. 


". راجع: ووسائ ل الشيعة» ج اص 769 الحديث 1159535, «الققيه» ج »اص لااالحديث 
7, وانظر: «الكافي» ج ص 8ه الحديث .١‏ 
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الحديث هذا هو خير أحاديث الباب دلالة. 


الطائفة الثانية 
وهذه الطائفة أيضاًكثرة؛ منها: 
الرواية الأولى 


«تحمّد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن تحممّد بن عبدالجبّار و عن محمّد 
بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى عن عيص بن 
القاسم عن أبىعبدالله ليد قال: إن أناساً من بنيهاشم أتوارسول 
اللَهموييهُ فسألوه أن يستعمهلم على صدقات المواشي. و قالوا: يكون لنا هذا 
السهم الذي جعل الله عرّ و جل للعاملين عليهاء قنحن أولى به؛ فقال 
رسولاللَهيويوعٌ: يا بيعبد المطلب! إِنّ الصدقة لاتحلٌ لي و لا لكم. و لكف 
قد وعدت الشفاعة -... إلى أن قال : -أترونى مؤثراً عليكم غيركم؟»'. 
السند في أعى مدارج الصحّة. و لاكلام في دلالتها على حرمة الزكاة على الحاسمتين. بق 
علينا أن نشير إلى أمرين يرتبطان بها: 
الأمن الأول: :لا دلالة قببا'غل سلق الحمس :بم : إذ المنتقن مها حترمة الركاة 
علهم؛ أمّا حلّيّة المخمس هم فالرواية ساكتة عنها. 
الأمر الثاني: ان الرواية معرضٌ عنها عند الأصحاب, فاعراضهم عتها يضعّفهاء إذ 
انّفق الفقهاء على أنّ الزكاة لاتحلٌ للهامميّين, و لكن لاخلاف في جواز اعطائهم متها لوكانوا 
عاملين عليهاء أو كانوا من المؤلّفة قلوبهم. و كيف كان فالاستدلال بها على التشريك بين 
الفاطميّين و غيرهم من آلهاشم في الخمس لايخلو عن شيم. 


5 راجع: «وساتل الشيعة» ج اص 8 الحديث ؟ 555 «الكاني» ج ص همهم الحديث‎ .١ 
2 «الهديب» ج ع ص مه الحديث‎ 


34 .. 09 [ [ [ 1 52707710101( فقه الولاية و الحكومة / المجلّد الثانى 


الرواية الثانية 
او عن علي بن إبراهيم عن أبيد عن حماد عن حريز عن تحمّد بن مسلم و 
أبي بصير و زرارة كلهم عن أبى جعفر و أبى عبد الله لجيه قالا: قال رسول 
اللّه : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس و إن اللّه قد حرّم عله منها و من 
غيرها ما قد حرّمه, و إن الصدقة لاتحلّ لببى عبدالمطّلب»'. 
السند من عوالى الأسناد. فلاكلام فيه. و دلالتها على حرمة الزكاة عليهم تامّة و لكن 
لادلالة قبها على حليّة المدمس هم أيضا. 


الرواية التالئة 
سعيدٍ عن النضدر عن أبن سئان - يعنى: عبدالله عن أي عبد الله لجل قال: 
لاتحل الصدقة لولد العبّاس و لا لنظرائهم من يني هاشم» ". 
الكلام في السند و في كيفيّة الدلالة نفس الكلام الّذى مرّ فى التعليق على الرواية السابقة 
علمها؛ فرأجعد!. 
وكيف كان فالمسألة في غاية الغموض. و لولا ذهاب المشهور إلى منع الزكأة عن جميع 
الماثميّين _بل إجماعهم عليه _ لكان للقول بتخصيص الخمس بالفاطميّين وجه وجيه. 


وانظر: دالتبذيب» ج غ ص له الحديث ", «الؤستبصار» ج "ا ص 70الحديث .١‏ 
3 راجع: «وسائلالشيعة» ج وص 969 الحديث 1١994‏ «التهذيب» ج اص 9ه 
الحديث 0. «الإستبصار» ج "احس 70 الحديث 4. 
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النقطة الثائية 
هل يحل الخمس للمنتسبين إلى هاشم بواسطة الأم؟ 
هذه النقطة هي النقطة الثانية التي يجب الالمام بها في هذا المبحث, و هو المبحث الثالث 
من أبحاث الفصل الثاني من فصول كتاب الدمس. 
والبحث في هذه النقطة يدور حول أنه هل يحل الخدمس لمن انتسب إلى هاشم بواسطة 
مه فتحرم عليه الزكاة؟ أم لايحلَ الخمس إلا للمنتسبين إليه بواسطة الأب فقط؟. و قبل 
النوض في صلب المبحث تقدّم أمرين يعيئانا في تحقيق ما هو الحق في المقام. قتقول: 
الأمر الأوّل: المراد من الم هيهنا أعمّ من الم و أمَّ الام و أمْ أمّها و هكذاء وكذلك 
أعمّ من أ الأب و أمٌ أب الأب وهكذا؛ فجميع الجدّات_أميّات كر أو أبويّات ‏ يدخلن فى 
هذا الخلاف. 
الأمر الثاني: لاخلاف فى أنّ شرافة الانتساب بالبى” الأكرميَيعٌ تحصل للمنتسبين 
إليه يواسطة الأنهات, بل لافرق في ذلك بينهم و بين المنتسبين إليه و0 بالآباء. فكلهم 
أبنائه و بناته ملا من غير أن يكون في ذلك فرق بينهم '. و إلى ذلك يشير كثيرٌ سن 
المباحثات الواقعة بين أَمنا الأطهار طم و المنكرين كونهم أبناء النىَيوَة أو ما أجابوابه 
عن أقوال الخالفين حول كون سيدّى شباب أهل الجنّة يه بنيهلة: و تلك الأحاديث 
كثيرة و لنكتف في المقام بإيراد حديثين متهاء و ذلك لأنّ صاحب الحدائق ِل قد أصرٌ على 
تماميّة دلالتها على حليّة المدمس لمن انتسب إلى الني' من جهة الأم و سنفصّل الكلام 
حول مبناه هذا -. 


.١‏ وانظر ما سيأق من ذكر أقوال الأعلام فى ذلك المضمار فى المسألة الرابعة عند نقد أدئة صاحب 
الحدائق لله على مختاره. 
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الرواية الأولى 
وهي ما رواه العامة البجلسي عله في باب حكم من انتسب إلى انيمي من جهة الم 
في الخمس و الزكاة من موسوعته البحار. قالع في حديثُ طويل يتضمّن ذكر ما جرى 
بينه وبين الرشيد. أمّا موضع الحاجة منه انّه قال له الرشيد: ١‏ 

«م جوّزتم للعامة و الخاصّة أن ينسبوكم إلى رسول اللَهموييةُ و يقولون لكم: 
يا بني رسول الله و أنتم بنو علِيطكة ؟: و إِمًا يُنسب المرء إلى أبيه و فاطمة 
نا هي وعاءٌ و النْعَطوعٌ جدكم من قبل أمكم!. فقلت: يا أميرالمؤمنين لو 
أن البى كوي نُسر فخطب إليك كرعتك هل كنت تجيبه؟ فقال: سبحان اللّه!. 
و م لاأجييه؟ بل أفتخر على العرب و العجم و القريش بذلك! فقلت: 
لكت وب لايخنطب إلّو لاأزوّجه. فقال؛ و4؟ فقلت: لأنه ولدني وميلدك. 

قفالا عنتدة بعري 
ثم قال: كيف قلت إِنَا ذريّة الب و النىَيَوية لم يعقب و إِنَا العقب للذكر و 
لاللأننى و أنتم ولد الابنة و لايكون لها عقبٌ؟ ‏ ... ثم”نقل الخبر إلى أن قال:- 
فقلت: تأذن لي فى الجواب؟ قال: هات! فقلت: أعوذ باللّه من الشسيطان 
الجر بشم الله الرعمن الرضع طاذيزة كته 6ر5 و شلان وَ كوت 3 
يُوسُفَ و مُوسّى وَهَارُونَ وَ كَدَلِكَ نري أَلْمِْئِينَ * وَ رَكَريا وَيحيَّى و 
عِيسى » أ من أبوعيسى يا أميرالمؤمنين؟ فقال: ليس لعيمى أَبٌ! فقلت:إِنًا 
الحقئاه بذرارى الأنبيا مي من طريق مر كله و كذلك ألحقنا بذراري 
نمويه من قبل أُمّنا فاطمةعل. أزيدك يا أميرالمؤمنين؟ قال: هات! 
قلت: قول الله -عرٌ وجل : لف حَاجكَ فيه من بَعْدِ مَا جَاءكَ من لْعِلمٍ 


.١‏ كريمتان 85 / 86 الاتعام. 
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قل تَعَالَوا تدع أَبَْاءنَاوَأَبَاءكُم» ١‏ و ل يدّع أحدٌ انه أدخل يوقي تحت 
الكساء عند مباهلة النصارى إلا على بن أي طالب وفاطمة : الحسن و 
الحسينطهك. فكان تأويل قوله عر و جل - (أَبْتَاءنَا4: الحمسن و 
الحسين. و ل نِسَاءَنًا»: قاطمة, و «أنْمْسَنَا»: عل بن أبىي طالب»؟. 


الرواية الثانية 
«قال لي أبوجعفر 9 : يا أب الجارود! ما يقولون في الحسن و المسين لإ ؟ 
قلت: ينكرون علينا انها ابنا رسول الله عله . قال: فبأيّ شيءٍ احتججتم 
عليهم؟ قلت: احتججنا عليهم بقول الله -عرٌ وجل في عيسى بن 
مريم طي2: طوَ من ديه اود وَسُلَئَان4 - ... إلى قوله: - لوَكَذَلِكَ تبي 
لْحْسِنينَ». فجعل عيسى من ذريّة إبراهم طْيّة ؛ قال: فأيّ شي ءٍ قالوا لكم؟ 
قلت: قالوا: قد يكون ولد الاإينة من الولد و لابكون من الصلب! قال: فبأيٌ 
شىءٍ احتججتم عليهم؟ قال: قلت: احتججنا عليهم بقول اللّه ‏ تعالى -: 
مل تَعالوا َدعْأَبَامََاوَأَبنَاءَكمْ وَْسَاءَنا وَنِسَاءَكُمْ4 _الآآية -, قال: فأيّ 
شبيءٍ قالوا لكم؟ قلت: قالوا: قد يكون في كلام العرب ابني رجل واحمد 
قيقول أبناءتا و اما هما ابن واحدٌ, قال: فقال أبوجعفر طلُة: واللّه يا 
أباالجارود! - لأعطيئكها من كتاب الله عر و جل -: حُرمَتْ عَلَيِكُمْ 
أََهَانُكُمْ وَيَنَائكُمْ4 ... إلى أن انتهى إلى قوله: ‏ و حال بابك لين 


.١‏ كريمة 7١‏ آل عمران. 
1 راجع: «يحار الأثوار» ج 4 ص ١‏ و انظر: نس المصدر ج لاص + 12 «الاإحتجاج» 
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من أَصَلَابكٌهْ4 .١‏ فسلهم ‏ يا أباالجارود! ‏ هل حل لرسول اللّه نكاح 
حليلتب)؟ فإن قالوا: نعم فكذيوا و اللّه و فجرواء و إن قالوا: لافهمأ و اللّه ابناه 
00 
دلالة الروايتين كغيرهما من روايات الباب ‏ على صحّة نسبة المنتسبين إلى النبي 
الأعظم ميب بالأمَ إليه تامَةٌ غير قابلة للخدشة و الإنكار. فن انتسب إليه بواسطة الآباء 
يعد من أبنائه. كبا انّ من انتسب إليه بواسطة الأمّهات يُعدّ منهم. فلافرق في ذلك بينهم. 
هذان أمران أردنا أن نشير إلبهما قبل الخوض قي صلب المبحث. و الآن و قد فرغنا من 
بيالهماء نفصّل الكلام حول هذا المطلب في عدّة مسائل. 


المسألة الأولى 
محل الخلاف فى هذه النقطة 


حل المخلاف في هذه التقطة يركز على جواز أخذ الخمس للمنتسبين إليد يوي بالأم فقط. 
فلاكلام في كونهم أبنائه و بناته يَييةُ كما أشرنا إليه في الأمر الثاني من الأمرين المتقدّمين 
-؛ بل الكلام كلّه في حلَيّة الخمس هم و تحر الزكاة عليهم. 


المسألة الثانية 
الأقوال فى المسألة 
ذهب المرتضى ' من المتقدّمين و صاحب الحدائق يا من المتأخّرين -و هومن 
.١‏ كريمة "5 النساء. 
3 راجع ‏ مع تغيير و زياداتِ : «بحار الأتوار» ج 3 ص لقف وانظر: نفس المصدرج 4 
ص 9, «تفسير القمي» ج ١١ص‏ 5-5 «العدد القوية» ص .4٠١٠‏ 
*. قال 4: «إذا أطلق الواقف القول بأنّ الرقف على ولده دخل فهم ولد الأنق البنت كدخول 
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متأخّري المتأخّرين إلى حليّته لهم. يجوز هم أذ الخمس كا يجوز للهاثميّين بوأسطة 
الآباء. وهذا القول نسب إلى أبن حمزةطه في المراسم, و في صحّة النسبة ترديدُ* كا أشار 
إليه صاحب الجواهر يي 

أمَا غيرهما من المتقدّمين و المتأخّرين فقد أجمعوا على عدم جواز أخذه لهم '؛ فالخمس 
للهاميّين بالآباء, و الزكاة لمن انتسب إلى هاشم بالأمّهات كما هي من لم يتتسب إليه. و هذا 
القول كاد أن يكون من الجمّع عليه لولا خلاف المرتضى و البحراني: و لايضرٌ بالاجماع 
خلافهاء و سترجع إلى هذا الكلام ونزيده بياناً 


المسألة الثالثة 
فى ما استدلٌ به صاحب الحدائق انتصاراً لمختاره 
قد أطال الشيخ صاحب الحدائقطْيةُ الكلام حول هذا المبحث” و ذهب إلى أَنّهِ يمكن 
الاستدلال بجواز أخذ الخمس هم بدليلين هما: 
الدليل الأوّل: ما أشرنا إليه فى الأمر الثانى من الأمرين المتقدّمين من الروايات 
الدالّة على كون سيّدّي شباب أهل الجثّة هه ابني النيعَييْ. و لافرق بينهما و بين غيرهما 
عساو 5 5 لم 5 
من ينتسب إِليديَييايةُ بالأمّ في هذه الجهة؛ و المدمس لابنائه يبو فهو لهم. و مآل هذا 
ولد الذكر, لان الاسم ء يتناول الجميع على سبيل الحقيقة»: رأجع: «رسائل الشريف المرتضى» 
3 ص 78”المسألة 0 و انظر: «مختلف الشيعة» ج “اص "٠ ٠7‏ المسألة 169. 
راجت «الحدائق بالناصرة»اج اس 006 
اه ط قال 4ة: : «بل عليه عابّة أصحابنا. 7 
حضرنى من نسخة وسيلة الثانى موافقة المشهور»؛ رأ جع: اجواهر الكلام» ج ١١‏ ص 38 


م فانظر: «النهاية» ص ١99‏ «المبسوط» ج ١ص‏ 517 «السرائر» ج ياص .15١‏ 
ع. لم راجم: «الحدائق الناضرة» م ١١‏ ص 1550/ 115. 


لق ماع انق وناك أودا وني اققه الولايةو العكومة السحلن الثاني 


الدليل إلى أنّ ولد الولد ولدٌ. و لا فرق بين الذكر و الأنئى فيه. 
الدليل الثاني: اشتراكهم في غيره من الأحكام الفقهيّة. و هذا الاشتراك من الجمع 

عليه بين المتقدّمين و المتأخّرين من الفقهاء. وذلك يظهر من كلام المشهور كثانى الشهيدين 
فى المسالك ', و الحل فى السرائر". كاشتراكهم في حكم الوقف. فلووقف أحدٌ دارا على 
أولاده وأبثاء أولاده لافر ق بين أبناء الأبناء و أبناء البنات في جواز السكونة في تلك الدارء 
وكذلك في ياق الطبقات و إن سفلت. 

وكاشتراكهم في انتشار الحرميّة, إذ ابن الارين و بنته ححرّمٌ كما أن اين البنت و بنتها حرم 
أيضاً؛ قال: اشتراكهم و أتفاقهم فى أحكام بابي الوقف و حرمة النكاح وغيرهما من الأيواب 
النقهيّة يدل على اشتراكهم في هذا الباب ايضا؛ إذ الخمس يختص بابناء البي» وكلهم أيناؤهء 
فالخمس هم ؟. 


المسألة الرابعة 
فى نقد أدلته 
و يرد عليه: انه قد غفل عبًا قدّمناء فى المسألة الأولى من أنه لاكلام فى ثبوت البنوّة 


ارات «مسالك الأفهام» الطبعة الحجريّة آج ١‏ ص 581. 

؟. وا جع: «السرائر»ج 'اص /لاث ١‏ 

3 0 و أنت خبيرٌ بأنّ جملةٌ من هؤلاء المذكورين و إن لل يصبرّحوا في مسألة الخمس با 
تقلناه عن السيد المرتضى ين إلا نهم في مسائل المهراث و الوقف و مره لا مبرّحوا بن ولد 
البنت ولد حقيقة حقيقةٌ اقتضى ذلك إجراء حكم الولد الحقيق' عليه في جميع الأحكام التي من جملتها 
جواز أخد المخمس و تحريم أخذ الزكاة ومسائل الميراث و الوقوف و تحوها: لأنّ مبنى ذلك كله 
على كون المنتسب بالأمّ ابناً حقيقيًا فكلّ من حكم بكونه ابنأ حقيقيّاً يلزمه أن يجري عليه 
هذه الأحكام. ا ا ا و 
الوقوف و تموها من حككده بأنّ ع اين الينت اين ا حققة كاسياتيك ذكرون: راجع: «الحداشق 
الناضرة» ج 1١‏ ص .51١‏ 
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بواسطة الأم. بل الكلام كلّه في جواز أخذ الخمس هم. فلو دلّ دليلٌ على عدم الجواز إذاً 
لايمكن الركون إلى أصل ثبوت البنوّة؛ إذ ليس هذا معقد الخلاف في المسألة. بل هو أصل 
عام يثبت البنوّة من غير أن يثبت جوازه لهم '. 
000 تطويل الكلام بذكر أسماء القائلين بثيوت البتوّة لهم. إذ 
من الجمّع عليه بين الشيعة الإماميّة. كما حكاء الشَّمحْ له في الخلاف". 
قالدليلان اللّذان أقامهيا على جواز اعطاء الخمس م أعان من مدّعاء, و لايثبت بهما 
أزيد من ثبوت البنوة لهم. 


المسألة الخامسة 
فى ما استدلّ به المشهور انتصاراً لمذهبهم 
بق علينا أن نشير إلى الأدلة التي تمسّك بها المشهور تأييداً لمذهيهم, و قد أنحاها 
صاحب الجواهرطة إلى ثمانية ". فلنفصّل الكلام حول ما هو المهمَّ متها 


.١‏ فانظر: «الخلاف» ج ٠“‏ ص 451 المسألة ٠6‏ «غنية النزوع» ص 598, «شرائع الإسلام» 
ع "ا صص 248.507 وامختصر النافعم» ص موك «متجلف الشيعة» ج لص "١4‏ «إرشاد 
الأذهان» ج اص 00غ. «نحرير الأحكام» ج "اص 1886, «اللمعة الدمشقيّة» ص هلىم 
«المهدب البارع» ج ع لاص 175, «جامم المقاصد» جَ وص ١5.«الروضة‏ الهية» ج35 

ص 32184 0 الأفهام» 3 وص #8١‏ «رياض المسائل» ج ا ص 117, «جامع 
المدارك» ج 4 ص ؟١5.‏ 
". راجع: #الخلافة ع ٠١‏ عن 7 لمسألة 16. و قال أبن زهرة له أيضا: د نُ الإجماع منعقدٌ على 
ان ولد البنت ولد حقيقة»؛ بت «الغنية» ص 98؟! و انظر في ذلك أيضا: «كتاب اخمس»- 
للشّبخ الأعظم له ص ٠‏ 


و راجع: «دجواهر الكلام» ج ]اص 15 


21 5100 فقه الولاية و الحكومة / المجلّد الثاني 


الدليل الأوّل: 
وهو ججزءٌ من حديثٍ طويل رواه الكلينيطة. و نضّه: 
«محمّد بن يعقوب عل بن إبراهيم عن أيبه عن ماد بن عيسى عن بعض 
أصحابنا عن العيد الصالحءة في حديتثٍ طويل قال: و من كانت أمّه من 
بنيهاشم و أبوه من سائر قريش قا نَ الصدقات تمل له و ليس له من الخدمس 
شي لأنّ الله يقول: «أَدْعُوَهُمْ لآبائهن» '". 
أمَا السند فلابأس به. و لايضيرٌ به الارسال الواقع فيه لمكان حماد بن عيسى الذي يُعَدٌ 
من أصحاب الإجماع ". أضف إبى ذلك انّ الرواية قد رواها المشايم الثلاثة. فلابأس به. أنّا 
دلالة هذا الجزء من الحديث على المقصود فتامّة؛ إذ هو صبري في أن الانتساب إلى هاشم 
بواسطة الأم لايكفى في حلّيّة الخمس. بل حكم المنتسب إليه بالأء حكم من ل ينتسب إليه 
أصلا. 
أقول: يق علينا أن نشير إلى أَنّ الرواية بجملةٌ من نواحي متعدّدةٍ. بل قد أعرض 
الأصحاب عتها لكثرة ما فمها من الجملات. فعلى الفتار من عدم جواز الركون إلى حديث 
طرىء الاجمال إلى بعض اجزائه. لايمكن جعلها سناداً ف المسالة, 
أمّا صاحب الجواه رظي فقد ذهب إلى أنّ عمل الأصحاب ينجير إجمال الحديث كما 


597 0 
يتحار محت سنده ؛ 


.١‏ كريمة 0 الأحزاب. 

8 راجع: «وسائلالشيعة» ج ص ١؟‏ الحديث 11599., «الكاقي» ج ٠ص‏ 79و الحديث 1: 
و انظر: «التبذيب» ج ؛ ص 1١8‏ الحديث ؟. «عوالى اللالىء» ج ص 9؟١‏ الحديث ؟1. 
. راجع: «رجال الكشي» ج اص 377 

غ. قال لذ: ؛ ابل قد يناقش في العمل بالمرسل المذكور بعدم حجّيّته في نقسه. بل و عدم قابلية 
الشهرة لجيره أيضأ بعدم كون . .1 وأ جع: «جواهر الكلام» ج كلاص ٠٠١‏ 
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و هذا كلام لانفهم المراد منه!ء إذ لا خلاف فى انجبار ضعف السند بعمل الأصحاب؛ و 
لكن ما معنى انجبار إجماله بعملهم؟ و لامعنى ذا القول إلا التقليد عن الأصحاب و المشي 
على ممشاهم من غير أن يبيّن وجهه؛ و لاأظنّ أحداً يتفرّه بهذا الكلام. 

ثم إن انجبار ضعف السند بعمل الأصحاب ممكنٌ عند قيام العلم باستناد الأصحاب إلى 
هذا الحديث. وهو مفقودٌ في المقام. لكثرة الأدلة التي أقاموها تأييداً لمذهبهم, فاعلّهم 
استندوا إلى دليل غيره. فلايمكن القول با نجبار ضعفه بعملهم. 

#انعصر المحم الهمدان: لصاحب الجواهر نا ب : أنه يمكن أن يقال: لايضرٌ المجمل من 
الحديث بالمبين منه؛ فيجوز الأخذ بالمبين مع طرح امجمل منه '؛ 

و هذا أيضاً كلام لامسير إليه. إذ إجمال بعض الأجزاء يمنع عن جواز الأخذ بظاهر 
الكلام؛ لامكان اختفاء القرائن في الجزء المجمل مند. فلاينعقد للكلام ظهورٌ. فلايمكن الركون 
إليه؛ و تفصيل الكلام فيه يُطلب من دراساتنا اللأصولية. 

أضف إلى ذلك ما أشرنا إليه من طريان الإجمال إلى الحديث من نواحي متعدّده. و 
إعراض الأصحاب عن تلك النواحي. و كيف كان فلايمكن الركون إلى هذا الحديث و جعله 
سنداً للمقام. 

نعم! لايبعد القول بكونه مؤيّدا لغيره من أدلّة المسألة. 


.١‏ لم أعثر عليه. نعم! له كلامٌ يوافق قول صاحب الجواهر؛ قال: «و ضعف سنده بالا رسال يحبورٌ 
بالشهرة المعتضدة بعدم خلاف يعتد به في المسألة مع أن المرسل من أصحاب الإجماع»؛ راجع: 
ات لدت 6اص 1111 نعتسا نون يد 
نعم! قال السيّد الفقيه الحكي كه: دو اشماله على التعليل بقوله ‏ تعالى ‏ دعوم لبان » 
لاينافى ذلك: إذ كم من خيرٍ حجّة مشتمل على ما ليس بحجة»؛ راجع: «مستمسك العروة 
الوثئق» جم ؤ ص 076, 
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الدليل الثانى: 
وهوأيضاءا ذكره صاحبالجوام ف ١‏ . ومحضّله: القول بججواز أخذ المنمس لهم يؤْدى 
إلى التناقض. إذ عليه يجوز أخذ المخمس لمن انتسب بالمٌ إلى هاشم بواسطة أمّه. و يجوز له 
أَحْدْ الزكاة بواسطة أبيه. فيجوز له أخذ الخمس و الزكاة معاً و هذا تناقضٌ؛ 
أو لايجوز له أخذ الخمس بواسطة أبيه و كذلك لايجوز له أخذ الزكاة بواسطة أَمّه 
أفلايجوز له أخذ الخمس و لاالزكاة معأ و هذا تناقضٌ آخر؛ 
إذ لاخلاف فى أن جميع الناس حم فى الحقوق الشرعيّة. إِمًا في الخصس. و إما في الركاة؛ 
و قد رد عليه الققيه الهمداني +7 َه بأنّ أدلة الدمس عخصّصة لأدلة الزكاة. فالناس كلهم 
مشتركون في جواز أخذ الزكاة: أمّا الهاشميّين فلايجوز لحم ذلك. إن الدمس مخستصٌ بهم. 
قالقول يجواز أخذ الخمس لم لايؤدّي إلى التناقض. إذ القائلون به يقولون بحَلّيّة المنمس 
ههم و حرمة الزكاة علبهم '. 
وهذا الرد لايخلو عن قوق بل وجه. 
الدليل الثالث: 
عدم وجدان دليل يدل على جواز أخذه لهم يدل على عدم الجواز. إذ المسألة ما كثرت 
وَاعْتَدت حاجة الناس إلها. بين أن أحاديث الباب ساكتة عنهاء و هذا السكوت يدل على 


.١‏ قالي: االبدار لعي يق هائم سائر الناس في خحمسهم. و هو معلوم البطلان»: رأجسع: 
«دجواهر الكلام» ج 1ص 45 

؟. قال 4ة: او يدفعه أن مناط حَذَّيّة الخمس و حرمة الصدقة إِنَا هو صدق اسم اهاشمي عليه لا 
اجتصافةام | الامير .و ليس استحقاقه للزكاة و الصدقة منوطأً باندراجه تحت عنوان بخاص 
حت تتحقق المعارضة. فاستحقاقه للزكاة و الصدقة موقوفٌ على عدم اندراجه في مموضوع 
الهاشميّ الذي جعل له الخمس. فلو سِلّمنا اند راجه في منصرف الماشمي الذي دلت الأدلة على 
استحقاقه للخمس ذفلايتوجّه الإشكال عليه من هذه الجهة؛ ى! لايخي»: رأجسع: «امصياح 
الفقيه» جح 2 م 5١2‏ 
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عدم الجواز. فعدم الدليل في نظائر المسألة دليل على العدم. 

واقتفى أثر صاحب الجواهر ' في هذا الكلام جمعٌ من الأعلام, منهم الحقّق الهمدانى' و 
السيد الحكير ينا '. 

و يرد عليه: إِنّ هذه القاعدة يمكن الركون إليها فيا كثر الكلام فيه بين الأ و أصحابهم 
سؤالاً و جواباً كأصل صحَة اتتسابهم إلى النىمويوةٌ فهذا قد كثر فيه الكلام بينهم حت أنّ 
صاحب الجواهر نفسه حكى عن الشيخ القول بإجماع الطائفة عليها. أمَا الخمس و مسائله 
التي كانت تُعَدٌ من أسرار الشيعة فلايجوز جريان القاعدة فيه. لقلّة اللأحاديث فيها مع كثرة 
حاجة الناس إليها. 

وقد أشرنا في صدر الكتاب إلى أنّ العامّة لايقولون بالخمس, و كان القول يوجوبه من 
خصائص الشيعة, فكان الأصحاب فى هذا الباب بمعزل عن السؤال و الجواب, لأنّه كان من 
مظان الخطر و كان يجب علبهم الاحتراز منه. فلايمكن جريان القاعدة فيه و فى أمثاله. 

الدليل الرابع: 

هذا القول يؤدّي إلى جواز أخذ الخمس لجل الشيعة لو لانقول بجواز أخذه لكلّهم: لأنّه 
قل من سكّان إيران أو العراق من لميكن إحدى جدّاته هاشيّةٌ. إذ على هذا المبنى 
لوتزوجت هائميّةٌ بمن لاينتسب إليهم يكون ح جميع أولاده و أولاد أولاده و إن سفلت 
.١‏ قالط «مع أنه لو كان كذلك شاع و ذاع حت خرق الأسماع. قكيف و الشائع خلاقه»؛ 

رأجع: : «جواهر الكلام» ج 013 ص 47. 
ّي قال و يويد اننا بتي ل الاو وراد شتاب إن بو اجام صن قبل 101] مسويجيا 

انس و حيطا أن ليس كلك الع اخبار تيل هذا لمكم بع عسو لسلا فل 

عن اشتهار خلاقه ... من أقوى الشواهد على أنه ليس فا هذا الأثر فى الشريعة»؛ راجع: 

«مصباح الفقيه» ج غاص 2١5‏ 
لم أعثر على قوله هذا؛ وانظر: «مستمسك العروة الوثق» بع وص 677. 
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طبقاتهم هاتْمياً و من الواضح كثرة النكاحات الواقعة بين الحاشمات و غيرهم. لشقف 

الناس بالانتساب إلى الدوحة الفاطميّة _رُفع قدرها ‏ ؛ فيجوز لجل الشيعة أو لكلّهم أخذ 

ا لخمس. و بطلان هذا عا لايحتاج إلى بيان. إذ الخمس مختصٌّ بطائفة خاصّةٍ من الناس؛ و 

الزكاة لعامتهم, و هذا من المتّفق عليه. 
وهذا الدليل لايرد عليه شي؛ و يشبه أن يكون خير ما أقامه صاحبالجواه ريل من 

.١ الدلائل‎ 

الدليل الخامس: 

وهو المسّك بقاعدق الإحتياط و الإشتغال. إِذْ المكلف يعلم ببراءة ذمّته من المنمس 
لوأعطاه إلى الحاشمى بالآباء. أمّا البراءة منه باعطائه بن ينتسب إلى هاشم بالأمّهات فحل 
ترديدء و قاعدة اشتغال الذمّة به و وجوب برائتها منه تحكم بالاحتياط في الإعطاء, 
فلايجوز اعطائه إلا لمن ينتسب إليه بالآباء '. 

و يرد عليه: إِنّ المورد من موارد دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين. فعند 
الشكٌ في براءة الذمّة باعطانه لمن ينتسب إليه بالأُمّ تُرتفع الخصوصية بالأصل, فيحكم 
بجواز اعطاتئه له. 

و الظاهر انّه لا مبنى لصاحبالجواهر في مسألة الأقلّ و الأكثر الارتباطئين, لأنّه يميل 
فيها تارة إلى الاشتغال -كا قها نحن فيه , و تار أخرى إلى البراءة كما في كثير من 
مواضع موسوعته الكبرى -. و تفصيل الكلام فيه موكول إلى نحلّه من علم الأصول. 

.١‏ قالخ: «... إذ قل ما يخلو أحد من كون أحد جداته من أمّه أو أبيه و إن علت علويّةٌ. فيشارك 
حينئخ بنيهاشم سائر الناس في خمسهم»؛ راجع: «جواهر الكلام» ج 17 ص ؟1. و أنظر 
أيضاً: «غنائم الأيّام»ج ؟ ص 286 

؟. قالضْج: «و عن اعتضاده موافقة الاحتياط الذي جعله الله طريق السلامة خصوصاً فيا 
اشتغلت الذمّة به بيقين»؛ راجع: نفس المصدر والمجلّد ص .1١‏ 
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هذا بيان ما احتج به صاحب الجواهر يه لتثبيت مختار المشهور. 
و يمكن أن يُستدل بغيرها أيضاً. و تفصيل الكلام فيه: 
الدئيل السادس: 
سيرة المتشرعة أيضاً تدلّ على عدم الجواز. و هذه السيرة لارادع عنهاء فيجوز النسّك 
بها'. ثم إن السيرة هذه ليست بأقلّ مرتبة من الخبر الواحد الذي انُفقت الناس على العمل 
به. و هذا الاتّفاق حجّدٌ حيث لايرد في الشريعة ردح عنه. فالسيرة أيضاً حجّةٌ حيث 
لايوجد فى الشريعة الغرّاء ما يدل على عدم جواز الأخذ بها. 
الدليل السابع: 
وهو السك بإجماع الأصحاب في المقام. إذ مضت الإشارة إلى إجماعهم على عدم جواز 
أعطائه لمن ينتسب إليه بالأتهات. و لامخالف فى المسألة إلا المرتضى ' على ما نسب إليه - 
و البحرانيكوا '. فالمسألة إجماعيّةٌ والحكم إجماعيٌ؛ و هو حجَة. 
لايُقال: إن الإجماح يحتمل أن يكون مستندا إلى النصٌء فإذن لايكون حجَّةً؛ 
لأنّا تقول: هذا الاحجال يرجع إلى وجود نض معتبر عند قدماء الأصحاب لميصل إليناء 
فإذاً النصّ هو الحجّة في المقام و الإجماع كاشفٌ عنه. فعلى أي يكون الاجماع حجّد إنا 
بنفسه, و إِمًا بواسطة كشفه عن وجود نض اعتمد القدماء كلّهم عليه. 
قتحصّل نما قلنا أن النسبة بين من بنتمي إلى الدوحة النبويّة بالأمٌ وبين النبي 
.١‏ هذا الدثيل أيضاً ذكره صاحب الجواهر حيث قال 4ه بعد أن أشار إلى اشتراك اهاتميّين ر 
غيرهم في الخمس: «بل قد يدّعى السيرة القطعيّة بخلافه»؛ راجع: نفس المصدر و الجلّد أيضا 


ص .4١‏ 
". و قد ذكرنا في صدر المسألة نص كلامه؛ راجع: «رسائل الشريف المرتضى» ج ؟ ص 778 
المسألة ه 


ا رأاجع: «الحدائق الناضرة» بم لاص 55١‏ 
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0 2 7 3 5 كه 
الأعظم يي ابت لاانكار لأحد عليها. كما انه لافرق بيته و بين المتتسبين إليد يوه بالأاباء 
في كثير من الأحكاء؛ أمّا جواز أخذ الخمس له فلايّتبت يتبوت هذه النسبة, بل هو يحتاج 
إلى دليل خاصٌ. و هو مفقودٌ في المقام. بل الأدلّة قائةٌ على خلافه؛ فلايجوز أخذه له. و 
الحمد للّه ربٌ العالمين. 


ا 
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المبحث الرابع 
اشتراط احراز العلم فى باب السيادة و عدم اشتراطه في ياب الفقر 

هذا المبحث عقدناه للتحقيق حول مشكلة فقهيّة: و هي: أنّه قد اشتهر بين الفقهاء - 
المتقدّمين منهم و المتأخّرين ان ادّعاء الفقر و البؤس في ياب الزكاة و المدمس يكت في 
اعطائهما لمدّعيه. فلا يحتاج في احراز الفقر لاعطاء الزكاة إلى دليلٍ أو بين والخمس في هذا 
الحكم تبعٌ للزكاة. فحكنهما واحدٌ -كا يظهر من كلام الأصحاب -. 

و هذا الحكم مع اشتهاره قد أقام عليه صاحبالجواه ري أحد عشر دليلاً. وهذه 
الأدلة و إن كان بعضها غير مستقيرء و لكن انضام بعضها إلى بعض يكف للقطع بصحّة 
رأسهم هذا. هذا من ناحية؛ 1 

ومن ناحية أخرى قد اشتهر بينهم أيضاً في باب النمس ان ادّعاء السيادة والائتساب 
إلى هاشم لايكني في إعطاء المدمس لمدّعيه. بل براءة ذمّة المعطي عنه تحتاج إلى بِيّنةِ أو 
دليلٍ 07 صدّت مرّعاه. قتقيّل الفقر لايحتاج إلى بِيْندِء بينا آنّ قبول السيادة يحتاج إليها. 
و هذه هي المشكلة الى عقدنا هذا المبحث للتحقيق حوها. 

إذ لنا أن نتساءل: ما هو الفرق بين الادّعائين حئٌّ يُحتاج في أحدهما إلى دليل و لايحتاج 
في الآخر إليه؟ إذ المدام يقتضي التسوية بينهما في الظروف و الشرائط. 

و من اللافت للننلر ان الأدلة التي أقامها صاحبالجواهر في باب الفقر أكثرها جار في 
بات السياذة أيضا عل قل يفاده تعلينا أؤلا أن تبسك عن هده الأدلة الأسد عسو 


مدى دلالتها على المراد منهاء ثم نرى هل تجري تلك الأدلة في باب السيادة أيضا؟ أم لا؟. 


02 ا 1 0 الثاني 
المسألة الأرلى 
في الأدلة التى أقيمت في ياب الفقر 
هذه الأدلة كلّها ممّا ذكره صاحب الجواهر يط '. و تفصيلها: 


الدليل الأّل: 
وهذا الدليل يتشكل من حديئين أدّعيت تمامية دلالتهما على المطلوب؛ وهما: 


الرواية الأولى 
«محمّد بن يعقوب عن عدَّةٍ من أصحابئا عن أحمد بن أبيعبداللّه عن 
الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن عامر بن جذاعة قال: جاء رجل 
إلى أبي عبدالله لد فقال له: يا أباعبدالله! قرض إلى مسيسرةء فقال له 
أبوعبدالله حضة: إلى غلَّة تُدرك؟ فقال الرجل: لا واللّه. قال: فإلى تجارة 
تتوب؟ قال: لا و الله قال: فإلى عقدةٍ تباع؟ فقال: لاو اللّه, فقال 
أبوعبد اللّه ميلا : فأنت مين جعل اللّه له في أموالنا حقّاً. م دعا بكيس فيه 
دراهم فأدخل بده فيه فناوله مئه قبضة» 1 
السند صحيحمٌ. و لايبعد الحاقه بعوالىالأسناد. وكينيّة الاستدلال بها أن يقال: إن" 
مولانا الصادق ك9 لم يطلب منه دليلاً على فقره. بل أمضى قوله و جعله من المحروم 
الذي نزل فيه: 9وَفِي الهم حَقَّ ِلكَائْلٍ و لمرو م» 1 
و يرد عليه إِنّ الرواية لاترتبط بالمقام, وهو مقام أحكام الصدقة الواجبة؛ بل ترتبط 
بالصدقة المندوبة و فيهالايشترط احراز صدق مدّعى الفقر فى ما ادّعاه؛ بل لوأعطاه شيئاً 
ولميكن مستحقّا له في الواقع يُئاب عليه. أتاالصدقةالواجبة 53 الؤكاة ب فلها م وضوع. و 


527 راجع: ««جواهر الكلام»ج اص‎ ١ 
.١15 الحديث‎ 0١١ راجع: «اوسائ ل الشيعة» ج 4 ص 5 5 الحديث 8 دالكاني» ج اص‎ ." 
كريمة 14 الذاريات.‎ .'"“ 
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هو الفقير الذي يصدق عليه هذا العنوان حقيقةً. فلامكن حمل أحد البابين على الآخر و 
التشريك بينهما في الحكم. 


الرواية الثانية 
«و عن عد من أصحاينا عن أحمد بن تحمّد بن خالد عن أييه عمّن حدّثه 
عن عبدالرحمن العزرميّ عن أبى عبداللّه طقل قال: جاء رجل إلى السن و 
الحسينط2 و هما جالسان على الصفاء فسأغيا؛ فقالا: إِنّ الصدقة لاتحل 
إلا في دين موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع, ففيك شي+ من هذا؟ قال: نعم! 
فأعطياه اديه 0 ْ ١‏ 
السند مرسل فلاميكن الركون إليد. نعم! يكن جعل الرواية مؤيدة لفيرها من الأدلة. و 
كيفيّة الاستد لال بها نفس ما مضت الإشارة إلبه في التعليق على الرواية السابقة عليها '. 
و يرد عليه: إن الظاهر من الرواية أنه تبيّن حكم السؤال بالكف, و انه لايجوز إلا في 
«دين موجّع ا عزم مفظع أو فقرٍ مدقّع». قلاتر تبط بالمقام. 


دليلا الثانى و الثالث: 
إن أصالة الصحّة في المقام تحكم بوجوب تقبّل قوله من غير أن يُحمتاج فيه إلى دليل» و 
لافرق في جريان أصالة الصحّة بين القول و الفعل. فهي تجري في قول الغير ى! تجري في 
م 
فعله '. 


.١‏ راجع: «وسائلالشيعة» ج وص ١١7الحديث ١ ١416١‏ «الكاني» ج ص لاغ الحديث ل/ارار 
انظر: «بمار الأنوار» ج 47 ص 6 

3 وانظر: «جواهر الكلام» ج ١‏ ص 1١1‏ 

؟. راجع: نفس المصدر و المجلد ص 0 
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و يرد على هذا الدليل أمران: 
الأمر الأوّل: إِنَّ أصالة الصحّة لاتجري إِلا في الفعل. إذ لمنعهد من الفقهاء جريانها في 
القول؛ 
الأمر الثاني: إنّ أصالة الصحّة تحكم بحمل فعل الغير على الصحّة. أمّا تربّب الأثر 
الشرعي عليها فا لايجوز. وقد دلّ عليه ما أرشد إليه مولانا الصادق 3 ابنه إسماعيل 
حيث علّل فعله من اعطاء المال إلى شارب الخمر بجريان الصحّة في فعله. فنباء ليل 
عن ذلك معذّلاً بآنّ هذا الأصل لايترئّب عليه أ شر عي . 

فيجب أحراز فقره من دليل آخر غير التفسّك بهذا الأصل. 

أ" زاد صاحبالجواهر عله فى هذا الدئيل فقال: بل أصالة العدالة تدلّ على وجوب تقبّل 

قوله " 
قوله . 

و .برد عليه: إن هذا الأصل ليس بشىء جملة و تفصيلاً. ولميتمسّك به أحدٌ من الفقهاء و 
لو فى مسأنةٍ واحدق, لا صاحبالجواهر و لاغيره ". نعم! ذكر الاصل العلامة الحلي في بعض 
كتيه “.و لكنّه أعرض عنه في غيره من آثاره؛ كبا أعرض عنه جميع من تقدّم عليه أو تأخر 
منه. 

و كيف كان فلايجوز التعويل عليه. 

.١‏ انظر: «الكاني» ج م ص 8 الحديث .١‏ و تفصيل الكلام في كيفية الاستشهاد بالحديث 

موكول إلى المطوّلات من مسفورات الأصولبّين. 

. م أعثر عليه؛ وانظر امرواش الخدم ع ع3 8 


؟. و عن الشّيخْ الأعظم لة قُْ نفس المسألة: «و لأصمالة الصحة في دعوى المسسلم. سل أصالة 
العدالة فيه»؛ راجع: «كتناب الزكاة» له ص , و عن الفقيه السيّد المكيم ننه : «واستدل 


له . .. بأصالة الصحة قِ دعوى الملم. أو أصالة العدالة فيه»؛ راجع: : «مستمسك العروة 


الوثق» ج 1ص 155, 
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الدليل الرأبع: 
طلب البيّنة من الفقير يؤدّي إلى وهنه و الاستخفاف به. و هذا مما لايجوز في حقّ 
المؤمنين؛ فقد ورد فى حديثٍ قدسىّ شريف: «من أهان 9 ولي فقد بارزنى بامحاربة» '. و 
هذا هوالمراد من قول صاحبالجواهر عله حيث قال: «في مطالبته بالبيّنة إذلال» و لاتجز» ". 
و يرد على هذا الدليل أيضاً أمران: 
الأمر الأؤل: عدم صدق الإذلال على طلب البيّنة. و تشهد له سيرة العقلاء فما 
يجرى بيهم كل يوم من مطالبة البيّنة على الأقوال و الدعاوي, و لم يُعهد منهم حملها على 
الاذلال والاستخفاف؛ 
الأمر الثاني: لوسلّم صدق الإذلال عليه فلانسلّم حرمته فى المقام, إذ الإذلال 
مترتّبٌ على الفقر_إذ لاخلاف في كون الفقر ذْلَةً . لا على مطالبة الدليل عليه. 


الدئيل الخامس: 

أدّعاء الفقر ادعاءٌ لامعارض له. فيجب أن يُتقيّل '. 
و يرد عليه:كون هذا الدليل نفس المدّعى. و لميقل أحدٌ من الفقهاء يوجوب قبول ادّعاءٍ 
راجع: «الكاني» ج ادص ١48‏ الحديث 1. «وسائلالنسيعة» ج ؟اص 168؟الحديث 
1 وو انظر: «مستدرك الوبائل» ج 9 ص ٠١7‏ الحديث .٠١١6٠١‏ 

".لم أعثر عليه؛ و عن الشيخ الأعظمية دو لأ مطالبته بابي أو البين إذلالٌ للمؤمن منبيك 
عنه»؛ راجع: «دكتاب الزكاة» له ص 5976 و انظر: «مستمسك العروة الوثق» ج 1 
ص 74؟5,. 

؟. قال صاحب الجواهرطة: «و من هنا استدل عليه بعضهم بما حاصله: انّ الأصل قبول كل 
دعوى للمسلم مع عدم المعارض له فيها . واقف ينائض بهذا الدليل ...» راجع: «اجوأهر 
الكلام» ج هلاص .59١‏ وعن الشّيح الأعظم ية: و لاه أدعى استحقاق شىءٍ لايتكره 
00 راجع: «كتاب الزكاة» _له ىدص 1716. 


184 000-00-0 فقه الولاية و الحكومة / المجلّد الثاني 


لايعارضه ادعاءٌ آخر. لا فى باب القضاء و لا في غيره من الأبواب ألفقهيّة, فالصفح عن هذا 
الدليل أولى من الاشارة إليه. 


الدليل السادس: 
العلم متعدّرٌ في المقام, بل لايحصل إلا من قبله. فيجب أن يقبل قوله كيا يقبل قول المرأة 
بأئّها خليّة؛ أو بنقائها'. 
و برد عليه: إنَ حصول العلم ليس متعذّرا بالنسبة إلى فقره. لأنه يكن تمصيله يشهادة 
أسرته أو اشتهار فقره في البيئة. فليس تحصيل العلم بفقر المدّعي كتحصيل العلم بنقاء 
المرأة. بل بيتهما بون بعيد. 


الدليل السابع: 
الحرج منؤٌ في الشريعة الغرّاءء و في طلب البيّنة حرج لمدّعي الفقر؛ فلايجب أن تُطلب 
عن دل الاعيود أن تُطلب". 
و يرد عليه: 
أولا:انّه لاتسلّم تبوت الحرج فى طلب البيّنة. و تشبهد له سيرة المتشرّعين حيث كانوا 
,يطلبون البيّنة في كثير من الدعاوي؛ 
و ثانياً: إنّ قاعدة احرج أجنيً عن المقام. لأنّ تلك القاعدة تجري في عمل المكلّف 


.١‏ قال الشّيخ الأعظم : «و لتعذر إقامة البيّنة عليه. فيشمله ما يستفاد منه سماع دعوى يتعذّر 
اقامة البيّنة عليها»؛ راجع: «كتاب الزكاة» له ىدص 5738. 

3 قال الشيخ الأعظم : «و للزوم ال حرج لوكلف الفقير الاثبات»؛ راجع: «كتاب الزكاة» له 
ص 702 1, 
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دليلا النامن والتاسع: 
القسّك بإجماع الأصحاب على عدم وجوب طلب البيّنة منه؛ و جريان سيرة العقلاء 
عليه ". و هذا الاجماع حجّة,كا انّ هذه السيرة حجّة, فلايجب أن تُطلب. 
و سنشير إلى ما فى هذين الدليلين في التعليق على الدليل الآتى. 


الدليل العاشر: 

انه لافرق فى خبر الثقة بين أن يكون راجعاً إلى نفسه. و بين أن يكون راجعاً إلى غيره. 
فكنا أنه يُقبل خبر الثقة فها يرتبط بغيره من الناس فكذ لك يقبل فيا كان مرتبطأ ينفسه. 

ويرد عليه: 

أوّلاً: انّ المتيقّن من ذلك قبول خبر الثقة. و ليس كل مدّعي الفقر بثقةِء و هذا واضم؛ 

و ثانياً: المشهور على عدم حجِّيّة خبر الثقة في الموضوعات. و صاحب الجواه رعق 
تابعهم في ذلك. نعم! على ما اخترناه ‏ بل أسّسناه ‏ من قبول خيره في الموضوعات أيضاً 
فلهذا الدليل و كذلك للدليلين السابقين عليه وجه؛ فيمكن الركون إلى هذه الثلائة على 
المبى الختار. لا على مختار القوم. 

و تفصيل الكلام في ذلك موكولٌ إلى مله من علم الأصول. 


١‏ بواعسى الكادم فبدتقارح عن وهم هده الريالة: .بل وعن موضوعها. 
؟. قال الْشيخْ الأعظم : دو لاستمرار السيرة على ذلك»؛ راجع: :«كتاب الزكاة» _له - 
ص 21/7, 
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الدئيل الحادى عشر: 

وهو الك بالاستصحاب العدم الأزلي؛ إذ عند الشك في فقر الرجل يقال: كان ققيراً 
غير ثري في الأزل, و الآن كبا كان فهو فقير. 

و يرد عليه: عدم حجّية هذا القسم من الاستصحاب. بل ليس له واقعٌ عرفي) كا كان 
سيّدنا الأستاذ الفقيه البروجرديِّيٌ يذهب إليه _؛ أو ليست القضيّة المتيقّنة فيه نفس 
القضيّة المشكوكة, إذ لمتوجد فيه القضيّة المتيقنة أصلاً-كا أن سيّدنا الأستاذ الإمام 
المنمينى و سيّدنا الأستاذ الحقّق الداماد قا كانا يذهبا إليه ' ._. و تفصيل الكلام فيه خارجٌ 
عن موضوع هذه الرسالة. وكيف كان فلامكن الاعتاد على هذا الدليل أيضا. 

فتحصّل مما قلنا جميعاً ان دلالة الأدلة السابعة و الثامئة و التاسعة على المطلوب تامّةٌ 
لايمكن النقاس فيها. بينا ان غيرها من الأدلة لايمكن الركون إليه. 

و عليه فيقبل قول الثقة المدّعي الفقر و البؤس. و لايمتاج إلى طلب البيّنة منه. سل 
لاجموز ذلك. 


.١‏ كنت أودٌ أن أسند هذه الأقوال إلى أصحابها. و لكن ما ظفرت بطلوبي. و ذلك لأن ما طبع من 
تقريرات آية الله العظمى البروجردىٌّ4ة -ك دنهاية الأصول» و «الحجّة في الفقه» و 
«تقريراتٌ في أصول الفقه» ‏ لايشمل مبحث الاستهمحاب؛ ؛ والمسألة غير مذكورة في 
«الحاعية على الكفاية» أيضاً. 

وكذلك ما طبع من تقريرات أو آثار السيّد الإمام المنميوي لله الأصولية ك«تهذيب الأصول» و 
«أنوار الهداية» و «مناهج الوصول» لايشملها؛ ما المسألة فلم أجدها فى ما كتبه بقلمه الشريف 
المسمّى ب «الرسائل». 

وهي أيضاً غير مذكورة في «الحاضرات مباحث فى أصول الفقه», و هو التقرير الوحيد الذي طبع 
من دراسات العلامة البارع المسيّد الحقق الدامادهة. 


الفصل الثانى / المبحث الرابع مم ا ا ا ل م 


المسألة الثانية 
فى الأدلة الّتى أقيمت فى باب السيادة 

أشرنا في صدر البحث إلى أن المشهو 52 إل كفاية ادّعاء الفقر في باب الزكاة, 
فلايجب تنيت قول مدّعي الفقر, هذا من ناحية؛ و من ناحية أخرى ذهيوا إلى عدم كفاية 
اذعاء السيادة في ياب الزكاة. فيجب تثبّت قول مدعي السيادة. فلايجب طلب البيّنة عن 
الفقير يما انه يجب أن تطلب عن السيّد. 

وقلناانٌ هذا المبحث عقدناه للتحقيق حول هذه المشكلة. إذ الظاهر تسوية أحكام بابي 
الخمس و الزكوة إلاما أخرجة الدليل؛ فكلّ ما يجري في واحدٍ منهما يجري في الآخر أيضاً 
إلا إذادل دليل على خلافه. 

ثم" بحننا في المسألة الأولى عن الأدلة التي أقامها صاحبالجواهرءة انتصاراً لمبنى 
المشهور في باب الزكاة. و المسألة الثانية متكفّلةٌ يتحقيق دليلين أقامهما في باب المنمس '؛و 
هما: 


الدليل الأوّل: 
ادذعاء السيادة ادعا» موضوعىٌ. و لا يُقبل ادعاع في الموضوعات إل ببينَةِ؛ فلا يقبل قول 
مدّعى السيادة إل إذاأة تدته بن كشتهادء عدلين بثبوتها له. 


الدليل الثانى: 
جريان استصحاب العدم الأزلى في المقام, إذ عند الشكٌ في ثبوت السيادة لأحدٍ يُقال: 
يكن منتسبا إلى الن كك في الأزلء و استصحاب عدم انتسابه إليه فيه يقضي بعدم 


115 رأجع: «جواهر الكلام» ب 17 ص‎ .١ 
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وقد تكلّمنا في التعليق على الأدلة التي بحثنا عنها في المسألة الأولى عبًا يرجع إلى هذ ين 
الدليلين؛ و الآن نقول مراعياً للاختصار: 

أمّا عدم قبول الأخبار في الموضوعات فهذا قولٌ لاواقع له. إذ العقلاء لايفرٌقون بين خبر 
الثقة في الأحكام و بينه في الموضوعات؛ كا أنه لايفرّقون بين خبر الثقة في مضو برجع 
إلى نفسه. و بينه في ما يرجع إلى غيره. فلوقال: جئت ساعة الثامنة صباحاء أو قال: جاء 
زيدُ ساعة الثامئة صباحاً. يقبلون منه و لايقرّقون بين الخبرين. نعم! لامناص من كون الخبر 
متّصفاً بالوئوق, فلو لميكن ثقدً لم يُقبل قوله, لا في الأحكام و لا فى الموضوعات. 

هذا بالنسبة إلى الدليل الأوّل. 

أمّا بالنسبة إلى الدليل الثاني فلابحال لجريان استصحاب العدم الأزلي؛ لأنّه إذا فرض أنّ 
مدّعى السيادة ثقةٌ في قوله فقوله هذا بيد فى المقام, و لايجري الاستصحاب مع قيام البيئة 
على الحكم. و لوفرض انّ مدعي السيادة لميكن ثقةً في قوله فليس جريان هذا 
الاستصحاب وجيها أيضاً. لأنّا قد أشرنا إلى أنّ هذا القسى من الاستصحاب ليس حجّة 

جملة و تفصيلاً؛ ؛ لأا العرف لايقرّر عليه. بل هو حصيلة أفكار الأصوليّين بن؛ و تفصيل الكلام 

4 ذلك يطلب من دراساتنا اللأصولئة. 


52 إلى 
لمديه 


و من الغريب ما وفع هيهنا لصاحبىي الجواهر' و العرو ةيا ' من القول بامكان إبداع 

حيلةٍ في المقام لتلايردٌ مدّعي السيادة حروماً عن الخمس؛ و هى: 

.١‏ لم أعثر عليه. 

". قال5: «نعم! يمكن الاحتيال فى الدفم إلى بحهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل عل 
الإيصال إلى مستحّه على وجدٍ يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضأ»؛ ؛ راجع: «العروة الوئق» كتاب 
الخمس الفصل * المسألة ؛.ج ”اص 5-5. 
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يجوز أن يوكل المدّعي في إيصال النمس إلى السادات. فلوعدٌ نفسه منهم و لمتكن له 
ينه عليها ‏ ليجوز له أخذ حصّة منه لنفسه؛ و بهذا التوكيل تسقط وظيفة طلب البيّئة من 
عاتق المعطى. و لميكن المدعي أيضا محروماً عنه. فيجمع بين المطلوبين: طلب البيّنة, و: عدم 
حرماته منه. 

و هذا القول في غاية الغرابة» بل لاينقضى منه العجب!. إذ لايجري التوكيل إلا في 
الموضوعات. فعنى جواز توكيله في إيصال النمس إلى أهله أنّ قوله مقبولٌ و هو ثقةٌ؛ فإذا 
كان نفسه ثقة و قوله مقيولةٌ فلِمَ لويُقبل قوله في ادّعاء السيادة؟ و ليُطالب بالبينة؟. 

وقد أشار صاحبالجواهركئية إلى ضعف هذا القول بقوله: «و هو ضعيف» '؛ بها ان 
صاحب العرو ةي لم يشر إلى ضعفه. و هذا أمرٌ عجيبٌ آخر صدر مند. 

فتحصّل مما قلنا جميعاً انه لافرق بين مقام ادّعاء الفقر. و مقام ادّعاء السيادة؛ فيقبل قول 
مدّعي السيادة كما يقبل قول مدّعى الفقر. والحمد للّه رب العالمين. 


د 2 


عام- 


.١‏ قد أشرت إلى أنّ المطلب أعثر عليه فى الجواهر. 
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المبحث الخامس 
هل يجوز صرف الخمس في واجبي النفقة 
هذا المبحث عقدناء للتحقيق حول شرطٍ آخر من شروط مّن يستحقٌ الخمس؛ و هو: 
أن لايكون من واجبى نفقة المعطي. فلايجوز للمعطي أن يعطى خنمسه لمن يعد من عياله. 
و تفصيل الكلام في هذا المبحث في مسائل. 


المسأنة الأولى 
فى النفقة الواجبة 
والمبحوث عثه في هذه اللسألة جواز صعرف المخمس فى النفقة الواجبة؛ و عدم جوازه. 
و فمها نكات: 
النكتة الأولى 


المراد من العيال فى هذا المبحث الطوائف الأربع: 
الزوجة الدائة؛ الأولاد؛ الأب و الأمْ. فلاهوز صرف النمس فى نفقة هذه الطوائف 


الأربع. 
النكتة الثانية 
الحكم بعدم جواز صعرفه فيهم إجماعيٌ. و لامخالف فيه بين المتقدّمين و المتاخرين. 
النكتة الثالئة 


و تدلُ على هذا الحكم أدلةٌ أربعة: 


الدليل الأوّل؛ 
عدم إطلاق الفقير على الطوائف الأربع, لأنّه يجب على الرجل أن يدبّر أمر أسرته و 
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ينفق عليهم؛ فلايكونوا فقراء. إذ شأنهم ف الفقر و عدم الفقر شأن المنفق علمهم؛ فلوكان 
المنفق ققيراً فلامعنى لتعلّق الخمس به. و إن كأن ترثا سي عليه إن شتلق عسل 
فلايكونوا فقراء. 


الدليل الثاني: 
أن اقول بجبواز اعطاء الخمس لمم يودي إلى اللغو في الجعل و التشريع. إذ إذن يجوز لكل 
أحدٍ أن يعطي خمسه لزوجته أو لولده. فيودّي الأمر إلى حرمان المستحقين مسن 
محمد يطيةٌ عن الخمس كبا يؤدّي إلى حرمان غيرهم من مستحق الزكاة عنها؛ و ما هذا 
إلّكون جعل النمس و الزكاة من قبل الشارع لغواأً. 


الدليل الثالث: 
إياء العرف عن هذا الجواز, إذ العرف يحكم باستحسان إيصال الخدمس إلى مستحقيه؛ و 
قبح صرفه في من يجب على المعطي أن ينفق عليهم. 


الدليل الرابع: 
روايات البابء و هي العمدة في المقام. و الظاهر أنّه اترد روايةٌ فى خصوص المسآلة فى 
باب النمس. و لكن يدل عليها في هذا الباب ما ورد في باب الزكاة؛ إِمّا بالغاء النصوصيّة 
عنه, و إِمًا بالتسّك بعموم العلّة المذكورة قيه؛ و الثانى أولى. 
و هذه الروايات كثعرة: منها: 
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الرواية الأولى 
«احمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن 
يحيى عن عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبى عبد الله قال: حمسة لايعطون 
من الزكاة شيئا الأب و الأمَ و الولد و المملوك و المرأة. و ذلك أنَّهم عياله 
لازمون لد ١‏ . 
السند صحيعٌ و لاكلام فيه. ودلالة الحديث على المقصود تامةٌ. حيث نص الإماء لقلا 
على الطوائف الأربع بِأَنْهُم ليسوا من مصارف الزكاة. ثم علّله طٍ يقوله: دو ذلك انهم عياله 
لازمون له»؛ و الظاهر انّ هذا التعليل يشير إلى ما ذكر ناه في الدليل الأوّل؛ فراجعد!. 
و هذا التعليل بعمومه يمري في باب النمس أيضاً من دون أدنى تفاوت. و ذلك ظاهرٌ. 
و ذكر الإمامطقيّة المملوك في الأصناف. و لاتملوك اليوم و الحمد للّه تعالى على ذلك 
-. فلاداعي لذكره في الأصناف و عدها خمسة. 


الرواية الثانية 
«و عن عَدَّةٍ من أصحاينا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علق بن الحكم 
عن عبدالملك بن عتبة عن إسحاق بن عبار عن أب الحسن موسى طق في 
حديثٍ قال: قلت: فن الذي يلزمني من ذويقرابتي حت لاأحتسب الزكاة 
علمهم؟ قال: أبوك و أمّك. قلت: أبي و أمَّى؟ قال: الوالدان و الولد» '. 
.١‏ راجع: «وسائل أ لشيعة» ج وص ٠‏ *؟الحديث 58؟91١1.,‏ «الكاني» ج "اص 0073 الحديث 0: 
وانظر: «التهذيب» ج ؛ ص 0١‏ الحديث «الإستبصار» ج ؟ ص 1 الحديث ؟. 


3 راجع: «وسائل الشيعة» ج 5ص ١‏ 25الحديث 89« ولالكافى» م 5ص 5 الحديث :١‏ 
وانظر: «التهذيب» ج 3 ص ١‏ الحديث ١‏ «الاستيصار» ج كص ”7 الحديث ١‏ 
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الستد لابأس به و لاأقلٌ من كونه موقا لمكان إسحاق بن عبار و ما رموه به من كونه 
قطحيا '. 

و دلالتها أيضاً واضحةٌ. حيث كان من المرتكز عند السائل ان من يلزم الانسان من 
قرابته لايُعطى من الزكاة شيئا فسأله طقل عن حده؛ و الامامطي قير أَوَلةُ على مرتكزه 
م بين له حدّه. و من الواضح انّ الزوجة أشدّ قرباً إلى الرجل من الوالدين و الولد. لأنّ 
نفقتها واجبةٌ على الرجل في جميع الأحيان؛ فعدم ذكرها في عدادهم يرجح إلى هذا 
الوضوح. 


الرواية الثالثة 
«و عن أحمد بن إدريس و غيره عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عبدالحميد 
عن أب جميلة عن زيدٍ الشحّام عن أبيعبداللّهطكةٍ قال في الزكاة: يُعطى 
منها الأخ و الأخت و العم و العمّة و الخال و الخالة و لايُعطى الجدّ ولا 
الجدة» '. 

السند لابأس به. و أبوجميلة و إن ضعّفه بعضهم. و لكن هذا الضعف يرجع إلى رميه 


.١‏ قال الشَيخْيِي: «إسحاق بن عبار الساياطئ. له أصل و كان فطحيّاء إلا انه ثقدٌ و أصله معتمدٌ 
عليه»؛ راجع: «القهرست» ص 6" الرقم 51: وانظر: «معجم رجال الحديث» ج 7ص ؟ه 
الرقم  ١١81/‏ 1150. 

'. راجع: «#وسائل الشيعة» بج ؟ ص 1١‏ الحديث 3191١‏ «الكافي» ج ص 067 الحديث 1 
وانظر: «التبذيب» ع 4 ص 01 الحديث / 
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بالغلوٌ و لاواقع لد '. و لذلك قد ونّقه النجاشيي '. فلا يبعد إلحاق الرواية بالصحاح. 

و ذكر الجدّ والجدّة لكونهيا من عيال الرجل في بعض الأحيان, فلايمكن أن يعطيا من 
الزكاة شسياً. فإذاً تدلّ بمفهوم الموافقة على عدم جواز اعطائها لمن هو أقرب منهما إلى الرجل. 
و هم الطوائف الأربع المذكورة في صدر المبحث. 


الرواية الرابعة 
«حمد بن علِي' بن الحسين في العلل عن محمد بن علي ماجيلويه عن محممّد بن 
يحيى عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن أب طالب عبدالله بن 
الصلت عن عدَةٍ من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبداللَهطهُة أنه قال: خمسة 
لايعطون الزكاة: الولد و الوالدان و المرأة و المملوك لأنّه يبر على النفقة 
عليهم» '. 


.١‏ هو أبوجميلة و أبوعلى المفضّل بن صالح الأسدي النخّاس؛ ضعّفه القوم و لم أعثر على من رماه 
بالغلوٌ. نعم! هذا مبنى امحممّق الوحيد البهببانى 44 فيه حيث رام توثيقه. و لكن لميتبين لي مبنى 
رأيه ال فرصنت روى مضع طله انه كان. رذة بوضع ريمض الأبعاديت: رأاجع: «رجال 
الشيخ» ص ٠ ١‏ الرقم 501١‏ «معجم رجال الحديث» ج 15١‏ ص 14 الرقم 15١48‏ «نقد 
الرجال» 24 ج 4 ص 1. الرقم 5 (ابجمع الرجال» جاص ,١"'‏ برخلصة الأقوال» 
ص ل. : الرقم ١48‏ «جامع الرراة»اج ل ١‏ «تنقيح المقال» ج م اص 77" 


الرقم ليل 
يزيد هته ول ل ا 0 


جع جم: ددرجال النجاة شئّ» ص ١١8‏ الرقم "59 
و - «وسائلالشيعة» ج 1 ص ١‏ الحديث ١191١‏ «علل الشرائع» ج ؟ ص 7١‏ 
الحديث ١؛‏ وانظر: «يحار الأنوار» ج 11 ص 77. 
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السند لابأس بد؛ و لايضيرّه الإرسال الواقع فيه. لأنّ المرسل عدّة من الأصحاب. و 
الظاهر جواز الاعتاد على مراسيلهم. 

و كيفيّة الاستدلال بها نفس ما مر في التعليق على الرواية الثانية. و لانعيده حذراً عن 
التكرار؛ فراجعه. 

فتحضّل مما قلنا انه لاجوز صرف الخمس في النفقة الواجبة. 


المسألة الثانية 
في النفقة غير الواجبة 
تكلّمنا في المسألة الأولل عن مسائل هذا المبحث عن جواز صرف الخمس في النفقة 
الواجبة و عدم جوازه. و قد أدّى بنا البحث إلى عدم الجواز. 
والمبحوث عنه في مسألتنا هذه جواز صرف النمس في النفقة غير الواجبة و عدم 
جوازه؛ فهل يجوز لمن عليه حمس أن ينفقه فى نفقة عياله غير الواجبة عليه بأن يتّسع في 
نفقتهم بصعرفه قمها؟. 
في هذه المألة أيضاً نكاثٌ: 
النكتة الأولى 
للمسألة صور ثلاث: 
الصورة الأولى: صرف الخمس مباشرة في التوسعة على من يعول عليه؛ بأن ينفق 
عليهم من ماله قدر نفقتهم الواجبة عليه ثم ينفق عليهم من:النمس الواجب عليه لأن 
يكونوا في سعة؛ 
الصورة الثانية: صعرفه في ضعروريّات عياله وأسرته غير الواجبة عليه. كأن يعطي 
خمسه لابنه ليصرفه في شراء كتبه اللازمة له. إِد ليس على الوالد أن ينفق ماله في شراء 
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الكتب لولده. و ليس شراء الكتاب من قسم التوسعة على الولد. إذ هي من ضيروريّاته. 
فلايخق الفرق بين الصورة الثانية و الصورة الأولى؛ 
الصورة الثالثئة: صرفه فى عيال عياله, كزوجة ابئه, إذ ليس انفاق المال على زوجة 
الولد واجباً على الوالد. 
النكتة اكثانية 
المشهور على عدم الجواز مطلقا من غير أن يفرّقوا بين تلك الصور, والشهيد ' والحمّق " 
الثانيين قتا و صاحب العروةطية " على الجواز مطلقاً أيضاً*. 
واستدل المشهور برواياتٍ مضت الإشارة إليها في النكتة الثالثة من نكات المسالة 


.١‏ نصد ل يشير إلى ذهابه إلى الجواز في الصورة الأولى من الصور الثلاث فقط من غير أن يكون 
المعلي م فيه حيث قال في شرح قول الحعق له ؛ «ألا يكون ممّن جب نققته على المالك»: 
«لان واجب جب النفقة ني مع بذل المنقق فلو لم يبذل له قدر الكفاية من النفقة جاز. إلا الزوجة, 
إن نفقتها مستقرّة في الذْمّة لو لمندفع: نعم ! ! يجوز دفعها إليه في توسعته الزائدة على قدر 
الواجب بحيث لاعخرج إلى حد يتجاوز عادء ثفقة امثاله»؛ راجع: «مسالك الانهام» سج ١‏ 
ص 5 4. و يِويده ما ذكره عق اخترع اللمعدماج ؟ ص 05!؛ فراجعه!. 

. الظاهر أن ن لا إطلاق في كلامه أيضاء بل خصّص الجوار بالعبد م بالزوجة على نرديدٍ فيها؛ 
قال #4 في شرح قول العلامة: «أو واجب النفقة»: «إلَا أن يكون عبده لأنْ يده كيده و 
الظاهر أنّ زوجته كذلك لأنّها غنيّةٌ بد. بخلاف غيرها من واجب النفقة؛ و يحتمل فى الزوجة 
العدم»؛ راجع: «جامع المكاصذاج من 7 ١‏ 

. الظاهر أن لاإطلاق في كلامه أيضاء بل المترأى من كلامه ذهابه إلى الجوار في الصورتين الأولى 
و الثالثة؛ قال.#ة في أوصاف المستحقّين للزكاة: «أن لايكون تمن تجهب نفقته على المزكّى ... بل و 
لاللتوسعة على الأحوط و إن كان لايبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوع به علييم. نعم! يجوز 
دفعها إلبهم إذا كان عندهم من عيب نفقته عليهم لا عليه كالزوجة للوالد او الولد والمملوك 
طيا مثلا»؛ راجع: «العروة الوثق» كتاب الزكاة القصل المسألة اج اص 5١51‏ 

0100 ن لا إطلاق في كلامهم أصلاً. 

وانظر: «جواهر الكلام» جم اص ٠‏ «مستمسك العروة الوثق» ج اص ا518, 
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الأول. 
و الذاهبون إلى الجواز استدلوا بروايتين تشعر بالجواز. وسنفصّل الكلام حوفما. 
النكتة التالنة 
الظاهر وجوب التفصيل بين الصور الثلاث. و لامسير إلى إطلاق الجوّزين وكذلك إلى 
إطلاق النافين. 


و تفصيل الكلام فيه: 

أمَا فى الصورة الثالثة فالختار جواز صيرفه فيها. لأنّه لافرق بين الأقرباء و غير الأقرباء 
فى جواز أعطاء الصدقات من الزكاة و النمس إليهم لو حازوا شرائطهاء فلوكانت زوجة 
ولده هاشميّةٌ مستحقَّةٌ للخمس يجوز له أن يصعرفه فى نفقتها بأن يعطيه لها. 

أمّا في الصورة الأولى, فالختار عدم جواز صرفه فيها. لأنهم عياله, و مضى الكلام في 
المسألة الأولى في عدم جواز صحرفه فيهم. 

بق الكلام في الصورة الثانية؛ و هي: أن يصبرفه في نفقة ولده غير الواجية عليه كأن 
بعطيه ليشتري كتبه اللازمة له. و الظاهر انّ هذه الصورة هي مثار الخلاف في المسألة. فعلينا 
أن نركّز البحث عليها. 

النكتة الرابعة 

قلنا: هناك روايتان تمسّك بهما بعضهم. و من الواجب علينا هيهنا أن نبحث عنهيا لفغرى 

مدى دلالتهبا على هذه الصورة. و هما؛ 


الرواية الأولى 
«محممّد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان 
بن يحيى عن إسحاق بن عبار قال: قلت لأَبى عبداللّه طم : رجل له ثمانمائة 
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درهم و لابن له مأتا درهم, و له عشي من العيال و هو يقوتهم فيها قسوتاً 
فد راس اعرد ينه إن يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من 
فضلها؛ أ ترى له إذا حضضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله 
يتّع عليهم بها النفقة؟ قال: نعم, و لكن يخرج متها الشىء الدرهم»'. 
السند لابأس بهء و لاأقلّ من كونه موقا و الظاهر انّ دلالتها على الجواز في الصورة 
الثانية تامّةٌ و تدلّ بطريق الأولويّة على الجواز فى الصورة الثالثة أيضاً. 


الرواية الثانية 
«و عن عَدّةٍ من أصحابنا عن أحمد بن تحمّد عن الحسين بن سعيد عن أسخيه 
الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبعبداللهطية قال: سألته عن الرجل 
يكون له ألف درهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة و رو ا 
الى يكسب ماله كنياف عياله لطعامهم و كسوتهم و لايسعه لأدمهم و إِنًا 
هو ما يقوتهم في الطعام و الكسوة؛ قال: فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج 
منها شيئاً قل أو كثر فيعطيه بعض من تل له الزكاة, و ليعد بما بتي من الزكاة 
على عياله قليشتر بذلك إدامهم و ما يصلحهم من طعامهم فى غير إسرافف» و 
لا يأكل هو منه» '. 
الكلام في السند نفس الذي مرّ في التعليق على السابق عليه. أمّا الظاهر منها فتاميّة 
دلالتها على الجواز في جميع الأقسام الثلاثة. و لااشكال في دلالتها عليه في القسم الثاني و 


للدم 


.١‏ راجع: «وسائلالشيعة» ج "اص 01١‏ الحديت ؟95١11,‏ «الكاني» ج لاص 05١‏ الحديث ى 
831 رأجصسع: «وسانلالشيعة» ج ٠‏ ص 00 الحديث 1 «الكاق» جح 7ص 07 
الحديث .١١‏ 
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الثالث. بل الكلام كلّه في دلالتها على الجواز في القسم الأوّل. إذ أشرنا فها سبق إلى أنه 
لايمكن الذهاب إلى الجواز فيه. 

و الظاهر وجوب كف اليد عبًا يظهر من هذه الرواية, و ذلك لاعراض الأصحاب عنها 
أوَلاً-كما أشار إليه صاحبالجواهرطلة ١‏ -. و للزوم اللغى في الجعل و التشريع لوأخذنا بها 
انيا. 

فالرواية الثانية ليست بحجّة في المقام. 

و المتحصّل من ذلك كلّه جواز صرف الزكاة و الخدمس فى الصورتين الثانية و الثالئة و 
عدم جواز صصرفهما في الصورة الأوى. 


المسألة الثالثة 
في استثناء البخيل عن أحكام هذا الباب 

لوكان أحدٌ بخيلاً مساك فأبى عن إعطاء النفقة الواجية عليه لزوجته وعياله فهل يجوز 
له أن يعطيهم زكاة ماله أو خمسه لوكانوا هاشميّين؟. 

هذا البحث يدور حول قاعدة الترتّب. و الختار فبها الجواز . تبعاً لكاشف الغطاء " و 
خلافاً للآخوند صاحب الكفاية#يئا . و عليه فيجوز له أن ينفق عليهم ثما وجب عليه من 
الخمس أو الزكاة. 

فإذن و إن يكون عاصياً من ناحية عدم القيام با وجب عليه من أداء النفقة, و لكن 
١‏ أعثر عليه.: نعم! قال يِه بعد أن ذكر واكك ممعي الك مان ا : ناوهما مع ضعف 

سندهها وقلة عددهها و متروكيتهيا. ..) رأجع: «جواهر الكلام» ج ١١‏ ص 7917 


.,5514 كها عن بعضلهم: ؛ راجع: : «مقالات اللأصول» ج ؟ ص‎ . ١ 
.51 ص‎ ١ و حيث يظهر من بعض كلاته ذهابه إلى صحّة القاعدة: رأجع: «كشف الغطاء» ج‎ 
.1114 راجع: «اكفاية الأصول» ص‎ . 
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برئت ذمّته مما كان عليها من الصدقة الواجبة. كمن صلى فى دار مغصوبة. فانٌ صلاته 
ححيحة وقد ترقت ناميا و إن كاج عاضا سفحعا للفعاتب لتمرقد فق الفضبب. 

و لايسع هذا امختصر التفصيل حول القاعدة؛ و تفصيل الكلام فها يطلب من 
متفوراك الأسز عن . 


د عإد عد 


.007 و لتفصيل الكلام فيها بما لامزيد عليه راجع: «تحريراتٌ في الأصول» ج ص‎ .١ 
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جواز التصرّف فى المال بعد عزل الخمس منه و عدم الضمان لوتلف 
هيهنا مسألتان نبحث عنهيا فى هذا المبحث؛ و هما: 


المسألة الأولى 
هل يجوز التصرّف في المال بعد عزل الخمس منه؟ 

بعنى أنه لوتعلق الخمس ماله فعزله عن من غير أن يؤدّه إلى مالكه قهل يجوز له 
التصرّف في الباق الذي يُعَدَ ملكه؟ أم لايجوز التصرّف إِلَا بعد ايصاله إلى مستحقّيه؟. 

في المسألة نكاث: 

النكتة الأولى 

ذهب الفقيه اليزديَظهُ في العروة إلى أنّ التصرّف في المال لايجوز إِلّا بعد إيصال 
الخمس إلى مالكه '؛ و يعبارةٍ أخرى: العزل لايكنى فى تطهير ماله. بل لايمكن له أن 
يتصرف فيه إلا بعد أن أوصله إلى مالكه. هذا في ياب الخمس. 

أمَا في باب الزكاة فذهب تاي إلى كفاية العزل في جواز التصرّف في الباقي ". و تبعه فى 
هذا القول الحتّقان الحكيم "و الخولى فا ؟. 


ام 5 


.١‏ قالية : «و لايبوز له التصعرّف في العين قبل أداء الخمس وا إن ضمنه فى ذمّته»؛ راجع : «العروة 
الوئق» كتاب الخنمس الفصل ١‏ المسالة اج 7 ص 755 

؟. قال يي: : عبوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها من العين أو من مال آخر ... و فائدته صيرورة 
المعزول ملكاً للمستحمّين قهراً احىٌ لايشاركهم المالك .. 4 رأجيد: نفس المصدر كتاب الزكاة 
الفصل ؛ المسألة أج ”ا ص 3031 
؟'. راجع: ومتحيك الغو الونق» ج أ ص ؟157. 

ً. لموجود عندي اَل الل من مستند العروة الوئق في شرح كتاب الركاة. وهذه المسألة 
متوجد في هذا المجلد أَمًا المجلّد الثاني منه فلم أظقر به و أظنّه لمويطبع بعد ٠‏ نعم! ! حواشي الفقيه 


.عها 
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و الختار كفاية العزل للتصرّف في حعته خلاقاً هم. 
النكتة الثانية 
مرّت الاشارة مراراً إلى أن كثيراً من فروعات باب الخمس قد ورد فى باب الزكاة؛ و 
بتنقيح المناط أو الأخذ بعموم العلّة يُستفاد الحكم منه. هذا هو المتسالم عليه كرا مثبى عليه 
صاحبالعروة في كثير من المسائل. 
أمَا في مسألتنا هذه فقد خالف السيّد مه عمشاه. و حكم بالفرق بين الحكئين فى البابين. و 
علّله الحمّقان الخوى' و الحكير يهنا ' بأنّ مقتضى القاعدة في الياب عدم كفاية العزل. 
النكتة الثالثة | 
مسلك السيّد هيهنا غريبٌ جدًاً. و أغرب منه قول الفقيهين الحقّقين الخو والحكيم: إذ 
لاخلاف في ثبوت الولاية للمعطى على الخمسء و هذه الولاية تحكم بصحة تبديله من مال 
إلى مالل آخرء أو إلى النقود؛ كما له أن ينفقه قبل أن تر عليه سنةٌ؛ و الولاية هذه أيضاً تحكم 
بكفاية عزله و جواز التصرّف في البافي عندئذ. 
أضف إلى ذلك انّ مقتضى التسوية بين أحكام البابين كفاية العزل في باب الخمس. كما 
حكم السيّد يكفايته في باب الزكاة. 
أمَا قوهبا ب : «أنّ مقتضى القاعدة في الباب عدم كفاية العزل». فلمأتحدّق المراد مته. إذ 
القاعدة تفتضى كفاية العزل عند عدم العلم بها أو عند الشكُ فيها. 
النكتة الرابعة 
والمهمّ هيينا هي رواياتٌ تدلُ على جواز العزل فى أبواب الصدقات و الكقارات و 


الخنوني 4 على متن العروة تشهر إلى انه وافق الفقيه اليزديّ في الحكم. 

.184 راجع: «مستند العروة الوثئق» ص‎ .١ 

؟. قال #4: «و لعل ذلك مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن التصوص ...»؛ راجع: «مستمسك 
العروة الوئق» ج 1 ص /607. 
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كفايته فى باب الزكوات. و نأتى بجملةِ منها لتظهر مدى دلالتها على الختار. 


الرواية الأولى 
«و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن حمّد عن الحمسن بن على عن يونس بن 
يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله ب : زكاتي تحل علي في شور أيصلح لي أن 
أحبس منها شيئاً خافة أن يجينني من يسألني؟ فقال: إذا حال الحسول 
ا ل ؛قال: قلت: فإن أنا 
كتبتها و أثبئّا يستقيم لى؟ قال: لايضرٌك»'. 
السند صحيح؛ بل هو من الأسناد العالية. و دلالة قوله طق : «نعم لايضرّك» حيما شثل: 
«فإن أنا كتبتها و أثبتها يستقيم لي؟» على المراد تامَةُ. حيث إِنّ الكتابة بمعنى تعهّد إخراجه 
من المال و إيصاله إلى صاحبه تعد من أعلى أفراد العزل. 


الرواية الثانية 
«و عن عل بن تحمّد عمّن حدّنه عن معلي بن عبيد عن على بن أبي حمزة 
عن أبيه عن أبي جعفر كه قال: سألته عن الكاة تهب على في موضع 
لاقكنني أن اؤديها؟ قال: اعزها فإن أتجرت بها فأنت ها ضام ولا الربح, 
وإن توبت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك. فإن 
لمتعزها فاتمِرت بها فى جملة مالك فلها بقسطها من الربح لاوضيعة عليها» ". 


7 الحديث م١ ؟1, «الكاتي» ج لاءص 8777 الحديث‎ 0١7 راجع: «اوسائل الشيعة» ج اص‎ .١ 
36 وانظر: «التهديب» ج أدص 0 الحديث‎ 
3 الحديث‎ ٠ راجع: «وسائل الشيعة» ج اص ال الحديث ذلىء 1 «الكاني» ج 3 ص‎ 1 
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السند مرفوعٌ. و رافعه عل بن حمّد. فلايمكن الركون إلى الحديث بجبعله دليلاً في المسألة؛ 
نعم! يمكن أن يعد مؤيّداً لغيره من الأدلة. 

و قولهطلية : «اعزها» نص في المطلوب. كبا انّ قولهطكة: «و إن نوبت في عزطا من غير 
أن تشغلها في تجارةٍ» نصل في جواز عزل الخمس عن المال و التصرّف في الباقي قبل إيصاله 
إلى مالكيه و مستحقّيه. و الرواية قد تعرّضت لصور يكون المعطي في بعضها ضامناً له. كا 
نه لايكون ضامناً له فى بعضها الآخر. و سنشير إليها فى المسألة الثانية من مسائل هذا 
المبحث. 


الرواية الثالثة 
«محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد عن 
الحسين بن سعيدٍ عن النضر بن سويد عن عبداللّه بن ستانٍ عن 
أبى عبد اللّهطة انه قال فى الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها و يبق بعضٌ 
يلتمس ها المواضع فيكون بين أوّله و آخره ثلائة أشهر؟ قال؛ لابأس»5. 
السند صحيح بل هو من عوالى الأسناد نظراً إلى كون أحمد بن محمّد بن عيسى في من 
لايروي إِلَّا عن ثقة '. 
و الظاهر منها انّ جواز العزل كان مرتكزاً عتد السائل و الاماءطيْلة. فألدطيلة عن 
جواز التأخير في أدائه إلى مستحقّيه. فأجاب عنه كا بجواز التأخير لأنه كان «يلتمس له 
المواضع». قدلالتها على كفاية العزل واضحة. 


50 «التهسذيب» ج 1 ص‎ ,١ ١ راجع: «وسائلالشسيعة» ج ةصضص الحديث‎ ١ 
.1١80 الحديث ؛ وانظر: «الكاني» ج »اص 059 الحديث 7 #مستطرفات السرائر» ص‎ 

3 انظر: «رحال النجائي» ص ١‏ الرقم 148, ب«رخلاصة الأقوال» ص 5١‏ الرقم /. «معجم 
رجال الحديث» م "ص 146 الحديث 11م 
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الرواية الرابعة 
«محمّد بن الحسن بإسناده عن الصقار عن محمّد ين عيسى عن سلبان بن 
حفص المروزي قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزا تلك 
الساعة قبل الصلاة _الحديث .١6-‏ 
السند صحيع. و المستفاد من ظاهر الرواية انه لاخصوصيّة لقوله يف : «إن لمتجد من 
تضع الفطرة فيه», بل الحكم بجبواز العزل عام يشمل هذه الصورة كبا يشمل غيرها مسن 
الصور. ذلامفهوم لهذا الشرط كا لامفهوم لقولهم: «إن رزِقت ولداًّفاختنه». فهها في الصورة 
سيّان. 
الرواية الخامسة 
او بإسناده عن سعد عن أحمد بن تحمّدٍ عن العبّاس بن معروفي عن حماد بن 
عيسى عن حريز بن عبداللّه عن زرارة بن أعين عن أبي عبداللّه له ف 
رجل أخرج فطرته فعزها حىٌٍ يجد لها أهلاً؟ فقال: إذا أخرجها من ضمانه 
فقد برىء و إلا فهو ضامنٌ لها حي يؤديها إلى أربابها»'. 
السند صحيحٌ بل هو من خيرها سنداً. والمفروض ف الرواية كفاية العزل و براءة الدمّة 
من الضمان لوتلف بعد العزل, أمّا لو لم يعزله فتلف المال كله يكون ضامناً له. 


.١‏ راجع: «وسائلالشيعة» جج اص 705الحديث 2,157١115‏ «التهذيب» ج :ص الم 
الحديث ؛. «الإستبصار» ج ؟ ص 8١‏ الحديث 4. 

؟. راجع: «وسائل الشسيعة» ج 1 ص 7031 الحديث 06> «التهذيب» ج 5 ص الا 
الحديث لل 
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الرواية السادسة 
«و عنه عن تماد بن الحسين بن أب النطاب عن ذبيان بن حكيم عن 
الحارث عن أب عبداللّه مليةٍ قال: لابأس بأن تؤخّر الفطرة إلى هلال ذي 


السند صحيحٌ, و في تحممّد بن الحنسين بن أب النطاب كلام لبعض الرجاليّين. و الظاهر 
جواز الاعتاد على الرجل, لأنّ القدح الوارد فيه لاسيب له إلا رميه بالغلد أ و للغلوٌَ عند 
المتقدّمين معنى لانحسبه من القوادح لو لميكن من المدائح؛ و تقصيل الكلام فيه موكول إلى 
محلّه من علم دراية الحديث. 

ودلالتها على المقصود أيضاً واضحةٌ. إذ لوم تُعزل زكاة الفطرة يجب إعطاؤها لمستحقّيها 
قبل صلاة الفطر, أمَا في صورة العزل فيجوز تأخير أدائها إلى مدّةٍ. و عليه فدلالتها على 
جواز العزل بل كفايته تامّة واضحة. 


الرواية السابعة 


«او عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عبار و غيره قال: 


,5 راجع: «وسائلالشسيعة» ج ه ص 508 الحمديث «التهذيب» ج غ4 ص‎ .١ 
.4 الحديث 6. «الإستبصار» سم " ص 058 الحديث‎ 

؟. الظاهر ائفاق الكل على توتيقه, و لم أعتر على من رماه بالغلوٌ؛ قال العلامة: «جليل من 
أصحابنا عظيم القدر ... نقد عين ... مكون إلى روايته»: راجع: «خلاصة الأقوال» ص 1 
الركم 8 رانظر: «رجال النجاشي» ص 74 الرقم لاؤلى «رجال الشيخ» ص "ارتم 
6 ص ١79الرقم‏ 0. ص ١"‏ ؛ الرقم ٠‏ 0885, «جامع الرواة» ج اص 335 القائة ؟. 
«رجال ابن داود» ص ا ١‏ الرقم 0 د«نقد الرجال» ج #عى ١817‏ الرقم ةع «تنقيح 
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سألته عن الفطرة؟ فقال: إذا عزلتها فلايضيرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو 
بعد الصلاة»١.‏ 
السند لابأس به. و لاأقلّ من كونه موتّقاء لمكان إسحاق ".و اللائم من ظاهرها انّ 
العزل جائرٌ فتبين أن المعطي حينئرٌ يكون في سعةٍ زمنيّاً للاعطاء. 


الرواية الثامنة 
«و بإسناده عن على بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابسن 
أبيعمير عن بعض أصحابنا عن أي عبد اللَّهية قال فى الفطرة: إذا عزلتها و 
أنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلاً فلابأس به" 
السند صحيح. لأنّ مرسلات ابن أبيعمير كلها حجّةٌ لايضرّها إرساله ث. و كيفيّة 
الاستدلال بها نفس التي مرّت في التعليق على السابقة عليها. 
فالمتحصل من الجميع كفاية العزل في الزكاة للتصرف في الباق. 
مك هذا الحكم و إن ورد في باب الزكاة إلا أنه لااختصاص له بهذا الباب, بل يجوز 
تعميمه إلى باب الخمس أيضاً؛ وقد فصّلنا الكلام حول جواز هذا التعميم مراراً-كما أشرنا 


.١‏ راجع: «وسائلالشيعة» ج 1ص لاه”7الحديث 7737؟1, «التبذيب» ج ص لالا 
الحسديث 7 «الاستبصار» ج ص ©6؛4الحديث ١؛‏ وانظر: «الفقيه» ج "ص اما 
الحديث .5١8٠١‏ 

". قال الشَّيخْ للة: «إسحاق بن عبار الساباطي, له أصل و كان فطحيّء إلا انّه ثقدٌ و أصله معتمدٌ 
عليه»؛ راجع : «الفهرست» ص 5 الرقم ؟ 0: و انظر: : لامعحجم رجال الحديث» مج “اص 025 
الرقم /1181- .117١‏ 
؟. رأجسع: «وسائلالشسيعة» ج 9 ص 507 الحديث ,١5228‏ «التهذيب» ج ؛ ص 00 
العديث ”, «الاستبصار» ج ؟ ص 5 الحديث ©6. 

غ. لكونه منخرطاً فى أصحاب الإجماع؛ 57 جع: «رجال الكثّي» ج ؟ ص الى 


م 000 فقه الولاية و الحكومة / المجلد الثاني 


يه في النكتة الثائية من مقدّمات مسألتنا هذه أيضاً؛ فراجعها! -. 


المسألة الثانية 
عدم الضمان بالنسية إلى الخمس بعد عزله 
ثملوعزل الخمس عن ماله فتلف قبل إيصاله إلى صاحبه و مستحقّه. هل يكون ضامناً 
له؟؛ همهنا صورتان: 
الصورة الأولى: أن يكون التلف نتاج تفريطه, فحينئزٍ لاخلاف في كونه ضامناً له: 
الصورة الثانية: ان لايكون بتفريطه. انختار في هذه الصورة عدم الضمان و إن ذهب 
السيّدطية في العروة إلى الضمان '. و تبعه فيه الحقّقان الحكيم ' و المخو يها '. 
و تدل على الختار جملةٌ من روايات الباب؛ منها: 


الرواية الأولى 
«حمّد بن يعقوب عن عل بن إيراهيم عن أبيه عن ماد بن عيسى عن حريز 
عن تحمّد بن مسلم قال: قلت لأبى عبداللَهطج: رجل بمعث بزكاة ماله 
لتّقسم فضاعت, هل عليه ضمانها حىٌّ تقسم؟ فقال: إذا وجد لها مرضعاً 
فلم يدفعها إليه فهو لحا ضامنٌ حتى يدفعهاء و إن لميجد ها من يدفعها إليه 


ا1010101010ة777701010101010اااااااااااا ري 0ك 


١ قال و للح د 1ن ؛ راجع: «العروة الوئق» كتاب الخسمس النصل‎ ١ 

3 قال 4ة: 1 الاتلاف»:؛ اران : (مستمسك ل العروة الوئق» ج وص لان 6. 

١‏ قال 6ة: «قلو أتلف يضمن, لأنه أتلف ما ليس له»: رأجع: «مستند العسروة الونئق» كتاب 
القتمس ص 584. 


الفصل الثانى / المبحث السادس ا ا 


قبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمانٌ لأنّها قدخرجت من يده»". 
السند صحيح: و دلالتها على عدم الضان واضحة. نعم! المفروض في هذا الحديث عدم 
الضمان «إن لميجد نا من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها». و الظاهر حمل هذا القيد على 
الاستحباب. لما يلي في الرواية الآنية. 


الرواية الثانية 
«و عن عدَّةٍ من أصحابنا عن أحمد بن حمر عن الحسن بن علي عن وهيب 
بن حفص عن أب بصيرٍ قال: قلت لأبي جعفرطية: جُعلت فداك! الرجل 
يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيُقطع عليه الطريق؟ ققال: قد أجزأته. 
ولوكنت أنا لأعدئها» 1 
السند صحيحٌ. و علوّه ظاهدٌ. ثم قولهطية: «قد أجزأئهُ عنه» على إطلاقه يمل 
الصورتين المذكورتين في الرواية الأولى؛ فيحمل قولهطة فمها: «إذا وجد لما موضعاً 
فلم يدفعها إليه فهو له ضامنُ حٌ يدفعها» على الاستحباب. و يشهد لصحمّة هذا الحمل 
قوله لا ف الثانية: «و لوكنتٌ أنا لأعدئّها». 
فالمتحصّل من الجميع عدم الضان بعد العزل لو لريكن التلف حاصلاً من تفريطه, و هو 
الختار. و الحمد للّه ربّ العالمين. 


2 


؛١ «الكافي» ج لاص 605 الحديث‎ ,١7١7 راجع: «وسائل الشيعة» ج وص 80 ؟ الحديث‎ .١ 
.١1١5 «التبذيب» ج ؛ ص 57 الحديث‎ ,١ 777 الحعديث‎ 7١ وانظر: «الفقيه» ج اص‎ 

". راجم: «وسائلالشيعة» ج وص 1887 الحديث 17١58‏ «الكافىي» ج "ص 65 الحديث 4 
بن 2 


ام ا فقه الولاية و الحكومة / المجلّد الثاني 


الميحث السايع 
فى جواز نقل الخمس من بلده إلى بِلدٍ آخر 
هل يجوز نقل الحدمس من البلد الذي تعلّق فيه بمال المكلف إلى بلدٍ غيره. أو لايجوز؟. 
فى المسألة نكاث. 
النكتة الأولى 
المشهور على الجواز, بل ادّعى بعضهم كون الحكم إجماعيّا أ. نعم! إِنّ سيّدنا الأستاذ 
الإإمام الخمينى كان ينقل عن شيخه الفقيه العارف الشاه أباديٌ يهنا انه كان يصيرٌ على عدم 
الجواز. و وجوب صرف الخنمس في نفس البلدة. 
و سنبحث عن مدى دلالة الروايات على كلّ من القولين. 
النكتة الثانية 
مختار السيّد صاحب العروةطية في المسألة جواز النقل لو لميكن فيه مَن يسستحقّه. و 
كذلك ذهب إلى وجوب النقل لو ل,يكن فيه من يستحقه و ليمكن للمعطي أن يحفظه فيه أو 
م يتوقع أن يوجد فيه '. 
و الظاهر انّ هذه الموارد أمثال لمورد الجواز. و لاينحصر فيها؛ و منها ‏ بل أهمٌ مسن 
جميعها -ما لو لميكن مرجع المعطى أو وكيله في بلده. فأراد أن يذهب به إلى بلد المرجع أو 


١ هذا؛ و الظاهر ذهاب جم غفير من الأعلام إلى خلافه فانظر: «شراشع الاإسلام» م‎ .١ 
ص م«إرشاد الأذهان» ج ١ص 17 ( تحر بر الأحكام» ج ١ص ا ((منتهبى المطلب»‎ 
ص 1 لارياض المسائل»‎ ١ ص 60 الدررس الشرعية» ج‎ ١ الطبعة الحجرية َج‎ 
تعم! ذهب جع اخر إلى الجواز؛ فانظر؛ د«مسالك الافهام» ج اص "لاغ.‎ .750١ ج 0 ص‎ 
.486 «ذشعرة المعاد» ص‎ 

. قال له : «لاإشكال ف جواز نقل المخنمس من بيده إل غديره إذا م يوجد المستحق فيه, بل قد 
يجب كبا إذا لم يمكن حفظه مع ذلك أو لم يكن وجود المستحقّ فيد متوقّماً بعد ذلك»؛ راجع: 
«العروة الوئق» كتاب النمس الفصل ١المسالة‏ ماج كص ٠60‏ 055 


الفصل الثانى / المبحث السابع 0 0 ااا ا 


بلد وكيله. فيجوز له حيتئذ تقله إليه. 
النكتة الثالثة 

ثم لنا مع السيدءلة كلام آخر. و هو: وقوع التهافت بين قوله هذا و ما ذهب إليه فيا 
أشرنا إليه سابقاً من أنّ العزل لايكنى في براءة الذمئة من اخمس و جواز التصرّف في الباقي. 
لأنّ النقل و العزل متلازمان لايتصوّر الانفكاك بينهماء حيث لايُعقل أن يكون الواجب على 
المعطي نقل جميع المال إلى بلد المرجع مثلاً ثم إخراج الدمس منه فيه. 

فالقول بجواز النقل بساوق القول بجواز العزل. 

م إن قوله هنا بجبواز النقل يساوق عدم الضمان أيضاً. إذ أشرنا فيا سبق إلى أن يد المعطي 
على الخمس بعد العزل بد أماني). و لاضمان في اليد الأمانى. فلاشيء عليه لوتلف الخمس 


من غير تفريطٍ منه فيه. فعلى أبن لاتوافق بين هذين القولين الذي صدرا من السيّدءه في 
هذا اجال. 
0000 
و هيهنا رواياثٌ كثيرة تدل على جواز النقل و عدم الضمان بالنسبة إليه. منها: 
الرواية الأولى 


«محمّد بن على بن المسين بإسناده عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله لفكلا 
في الرجل يُعطي الزكاة يقسمهاء أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو 
بها إلى غيرها؟ 


١ راجع: «وسائلالشيعة» ج اص كا الحديث كلل «الفقيهه ج اص‎ ١ 
الحديث ١؟7١: وانظر: «الكاني» م “اص 005 الحديث ل‎ 


ام 0000-0 ققه الولاية و الحكومة / المجلّد الثاني 


السند صحيحٌ, إذ لاكلام في سند الصدوق إلى هشام بن الحكم '. و دلالتها على جواز 
النقل تامّةٌّ كا ان عدم الاشارة إلى كونه ضامناً له ينبيء عن عدم الضمان. إذ لوكان ضامناً 
له لكان من الواجب على الامام تيد أن يشير إليه لثلّا يكون الكلام مبتورا. 


الرواية الثانية 
«و بإسناده عن درست بن أَبى منصور قال: قال أبوعبد الله له في الزكاة 
يبعث بها الرجل إلى بلدٍ غير بلده. قال: لابأسء؛ يبعث بالثلث أو الريع» '. 
الكلام في السند كالكلام في سند السابقة عليه ". و الظاهر من إطلاقها و كذلك مسن 
إطلاق السابقة عليها جواز نقل الخمس مطلقاء يوجد في بلده مستحق أم لاايوجد. و حملهما 
على صورة عدم وجدان المستحقْ لايلائم الاطلاق. أضف إلى ذلك ان هذا الحمل حمل على 
الفرد النادر, و ل'خللاف في قبحه. 
و الكلام فى دلالته على عدم الضمان قد سبق فى التعليق على السابقة عليها. 


الرواية الثالثة 
«و عنه عن إبراهيم ين إسحاق عن عبداللّه بن حتاد الأنصاريّ عن أبان بن 


لدسبنهيع دده 0-75 


.١‏ سند الصدوق # إلى هشام بن الحكمكة ينشعب إلى مانية طرق. و كلها صحيحة؛ راجع: 
«مستدرك الوسائل» / الخامة ج هد ص 80١‏ الرقم 1١‏ و انظر: «تمبة المقال» ص 0٠8‏ 
الرقم 505. 

3 رأجسع: «وسائلالشيعة» ج لص الذكنا الحديث الى «الفقيه» م 31 ص ين 
الحديث ١٠5١؛‏ وانظر: «التهذيب» ج ؛ ص ١8‏ الحديث .١١‏ 

. حيث إِنّ الطريق صحيمٌ و رجاله كلهم من الثقات؛ راجع: «مستدرك الوسائل» /الخامة ج 3 
ص 88؟ الركم 7 . و حكم بعض المعاصرين من الاعلام بضعف الستد لكان الحسن بن 
على الومّاء؛ راجع: «تخبة المقال» ص 1١5‏ الرقم .١١8‏ 


الفصل الثانى / المبحث السابع ااا ا 


عثان عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبدالصالح يِه قال: قلت له: 
الرجل منّا يكون في أرض منقطعة كيف ,يصنع بزكاة ماله؟ قال: يضعها في 
إخوانه و أهل ولايته. فقلت: فإن ل يحضره منهم يها أحدٌ؟ قال: يبعث بها 
إلهم -الحديث -»'. 
السند لابأس به؛ و دلالتها ظاهرة. و الرواية مبيّنة لصورة فقد مستحقّيه في بلده. و 
الظاهر انه لامنافاة بينها و بين السابقة عليها حيث كان المفروض فيها مطلق بعثه إلى بلدٍ 
غير بلده. 


الرواية الرابعة 
«محمّد بن يعقوب عن تحمّد بن يحبى عن أحمد بن تحمّد عن الحسين بن سعيدٍ 
عن النضر بن سويد عن يحبى بن عمران عن ابن مسكان عن ضريس قال: 
سأل المدائني أباجعفر لكل فقال: إِنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا فني من 
نضعها؟ فقال: في أهل ولايتك, فقلت: إن في بلانٍ ليس فيها أحدٌ من 
أوليائك؟ فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إلهم -الحديث -»'. 
السند صحيعمٌ؛ و هو من عوالى الأسناد. و الظاهر أنّه ليس المراد من قوله: «نمخرجها من 
أموالنا» إلا العزل و الإمام اا قد قور عليه و لميمئعه منه. 
فالمتحصّل من ذلك كلّه جواز النقل بعد العزل من بلده إلى بلدٍ غيره. و لافرق في ذلك 
بين أن يكون في بلده من يستحقّ فا أو لمريكن قيه من يستحق ها. 
.١‏ راجع: «وسائلالشيعة» ب وص 58 الحديث 4 ا«التهيذيب» ج ؛ ص 4١‏ 
الحديث ؟١.‏ 


1 راجع: «وسائلالشيعة» ج اص غ5 الحديث .1١7١٠٠١‏ «الكافى» ج 17" ص 006 
الحديث .١١‏ 


م 0 


النكتة الخامسة 
مضت الإشارة إلى أن القول بجواز العزل يساوق القول بعدم الضمان بالنسية إلماء إذ 
العزل و عدم الضمان متلازمان لاانفكاك بينها؛ أضف إلى ذلك انّ مقتضى القاعدة هو عدم 
الضمان أيضاً؛ هذا كلّه كا مرّت الاشارة إليه. 
ثم هيهنا نزيد عليه و نقول: قد دلت جملةٌ من روايات الباب على عدم الضمان أيضا. 
منها: 


الرواية الأولى 
او بإسناده عن حريز عن زرارة قال: سألت أباعبدالله يله عن رجل بعث 
إليه أحّ له زكاته ليقسمها فضاعت,. فقال: ليس على الرسول و لاعلى المؤدٌي 
1١ »  .‏ 
ضان» . 
5 2 ّ ن اشع 2 شات ١‏ 
السند صحيم لآنّ طريق الكلييءة إلى حريز صحيح بالاثفاق '. و حكم 
الإمامطة بعدم الضمان مطلقُ يشمل صورت الارسال مع وجود مستحقّيها في يلده و 


الرواية الثانية 
«و عن حريز عن أبى بصير عن أبى جعفر ياد قال: إذا أخرج الرجل الزكاة 
من ماله ثم سمأها لقوم فضاعت أو أرسل بها إلييم فضاعت فلاشيء 
م . 
عليه» . 


.١‏ راجع: «وسائل الشيعة» ج ؤأص 585 الحديث غ7١7‏ «الكاني» ج #اص 07ل الحديث 1؛ 
وانظر: «التهذ يب» جج 4ص ثم الحديث ؟7١,‏ 

.١‏ الظاهر انه ليس للكليني' طريقٌ إلى حريز كبا للشيخ و للصدوق طرق إليه. ر ذلك لانحصار 
الطرق _بالمعنى المصطلح _فىي طرقهما فقط؛ فلاحظ!. 

؟'. راجع: «وسائل الشيعة» ج 1ص 786 الحديث 6١؟17.‏ «الكافىي» ج لاص 0607 الحديث ١؛‏ 


الفصل الثانى / المبحث السابع ا 


السند صحيممٌ. و الظاهر أنّ المراد من قولهطة: «إذا أخرج الرجل الزكاة»: العزل؛ ثم 
لباق كلامه طْي1ٍ دلالة تامةٌ على عدم الضمان لوتلف الزكاة من غير تفريطه فيها. 


الرواية الثالثة 
«و عنه عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللَهطةٍ أنّه قال: إذا أخرجها من 
ماله فذهبت و ليسمها لأحدٍ فقد برىء منها»'. 
السند صحيحٌ؛ و كيفيّة الاستدلال بها نفس التي مرّت في التعليق على السابقة عليها. 
قرأجعها!. 


الرواية الرابعة 
«و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبن حبوب عن جميل بن صالح 
عن بكير بن أعين قال: سألت أباجعفرطكة عن الرجل يبعث بزكاته 


فتعرق أو تُضيع؟ قال: ليس عليه شي 2» ّ 


السند صحيحٌ؛ و دلالتها واضحة. 
الرواية الخامسة 


«و عن عدم من أصحابنا عن أحمد بن حمّد عن الحسن بن على عن وهب 
بن حفص عن أب بصير قال: قلت لأبى جعفر 3 : جُعلت فداك! الرجل 


وانظر: «الفقيه» ج “كص ١"الحديث‏ 4 «التهذيب» يم ص لا ؛ الحديث .١15‏ 
.١‏ راجع: «وسائل الشيحعة» ج ةص 585 الحديث ١5١5‏ د«الكاني»ج ''ص 0075 الحديث ”3 
3 راجع: «ومائل الشيعة» ج وص /لم 18 الحديث ١١ ٠‏ «الكائي» ج ”اص 005 الحديث 0؛ 
وانظر: «التبذيب» ج ص لا8 الحديث .١16‏ 


”7 0 به عتمتت 


يبعت بزكاة ماله من أرضي إلى أرض فيقطع عليه الطريق ق؟ فقال: قد 
عنه, و لوكنت أنا لأعدئّها» ١ ١‏ 
الستد صحيحٌ أيضا؛ و قولهطية: «قد أجزأته عنه. و لوكنت أنا لأعدّها» يدل على 
إجزائه عنه في صورة التلف أيضاً و كون الحكم بالاعادة حك ندييًاً. لاوجوييا. 
نعم! الظاهر أن السيّد صاحبالعروة كله قد قد تمك بهذه الرواية الي نرومها هيهنا حيث 
ذهب إلى الضمان لوتلف مع وجود المستحق في بلده؛ و هي: 


الرواية السادسة 
«محمّد بن يعقوب عن علش بن إبراهيم عن أبيه عن ماد بن عيسى عن حريز 
عن حتّد بن ملم قال: قلت لأبى عبداللهطيّة : رجل بعث بزكاة ماله 
لتَقَسّم قضاعت,. هل عليه ضمائها حت ثة تقسم؟ فقال: اذا وعد ذا موضعا 
فلم يدنعها إليه فهو لما ضامنٌ حتى يدفعها. و إن لريجد ها من يدقعها إليه 
فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمانٌ لأا حرجت من يده»؟. 
السند صحيحٌ؛ بل هو في أعلى مدارج الصمّة. و لكن في دلالتها شية. حيث يجب حملها 
على الاستحباب للتنافي الظاهر بينها و بين ما سبق علبهاء و لاسمًا الرواية النامسة إذ 
الظاهر منها استحباب الإعادة بيئا ان الظاهر من الرواية السادسة وجوب الاعادة «إذا 
وجد لها موضعاً فلم يد فعها إليه». 
و المتحصّل من جميع ما ذكرناه في هذا المبحث جواز نقل الزكاة من بلده إلى بلدٍ آخر من 


.١‏ راد جع: «وسائ ل الشيعة» ج وص الث ؟ الحديث 78١؟١١,‏ «الكافي» ج “ص 005 الحديث ؟ 
دامع الغيار تسريه 

". راجع: «وسائل اليحتة ب وعى 186 الحديث ,17١١57‏ «الكافىي» س *ص 805 الحديث ١؛‏ 
و أنظر: «الفقيه» ج ؟ ص ٠؟الحديث‏ /1 31 «التبذيب» مج ص لاء الحديث ١‏ 
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غعر أن يكون ضاندا لا لوتلفت من غير تفريطه فيا 


و حكم المسألة في بابي الزكاة و الخمس سيّانء فالحكم نفسه يجري فى باب الخمس 


ايضًا. 


يد جد علد 


ا امع او م لكو كس افقه الولآيةو الحكرمة /7المحلد التاق 


المبحث الثامن 
في تبديل العين بعين آخر أو بثمنه 
المسألة التي عقدنا هذا المبحث للتحقيق حوها تُعَدّ من أهمٌ مائل الباب, إذ لها دوق 
هام في كيفيّة اعطاء المنمس. 
و المبحوث عنه فيها: هل يجوز تبديل عين الخمس بعين آخر أو تبديله بثمنه. 
فيُعطى ذلك العين أو ثمنه بدلاً من العين الذي تعلّق به الخمس؟؛ أم لايجوز؟. 
والمسألة و إن ذكرناها في كتاب الخمس و لكن حكنها مشتركٌ بين جميع أبواب 
الصدقات, زكاة كانت أو نمسا. و في المسألة تكات: 
النكتة الأولى 
المشهور بين الفقهاء المتقدّمين منهم و المتأخّرين _جواز التبديل في القن فقط. فيجوز 
أن يبدّله بئمنه؛ أمّا تبديل العين بعين آخر فلايجوز عندهم. و مذهب بعضهم_كالسيّد !8 ١‏ 
و بعض محشّي عروته ' - جواز تبديله مطلقاً. و لافرق بين القن و العين فيه. وهو الختار. 
النكتة الثانية 
لاريب فى أنه يُشترط ف الجواز أن يكون التبديل أحسن للآخذ و أليق بحاله. فلوكان 
العين الذي تعلق به المخمس أنفع لمستحقّيه لايجوز تبديله بأيّ شىءٍ آخرء أمّا لوكان هناك 
عينٌ آخر كان الآخذ أشدّ حاجة إليه من ذلك العين أو كان تنه أنفع له فى هذه الصورة نقول 
ببواز التبديل. فصلحة الآخذ هو الفاصل فى المقام. 


.١‏ قال #ة: «يتخير المالك بين دفع خم العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنسأ»؛ راجع: 
«العروة الوئق» كناب الخمس الفصل ١المالة‏ اج تس ةق 
”. راجع: نفس المصدر. 
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النكتة التالئة 
أمّا الروايات الدالة على جواز التبديل فكثيرة. و قد ذكر بعضها الشيخ الحرّئة فى 
أبواب زكاة الذهب و الفضة, و بعضها في أبواب المستحقَّين للزكاة, و بعضها الآخر في باب 
زكاة الفطرة. 
و نأتى هيهنا بطائفة منها: 
الرواية الأولى 
«تحمّد بن يعقوب عن محمد بن يحمى عن أحمد بن تممّد عن محمد بن خالدٍ 
ابرق قال: كتبت إلى بي جعقر الثاني: هل يجوز أن أخرج ما يجب في الحرث 
من الحنطة و الشعير و ما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى أم لايجوز 
إلا أن يخرج من كل شىء ما فيه؟ فأجاب قْلا: أئما تير يمُخرج»١.‏ 
السند صحييم؛ و لاإشكال فيه. و دلالتها على جواز تبديل العين بالفن واضحة. بق 
علينا أن نشير إلى نكتةء و هي: إِنّ قوله 9 : «أَيا تيسّر يُخرج» يشير إلى مصلحة المعطي 
في أمر اللإخراج؛ و الظاهر وجوب رعاية بضلحة الآحذ أيضاء كا يدل عليه غترها من 
روايات الباب. و عليه فقولهطكيةٍ هذا علّةٌ يكن الأخذ بها و تعميمها إلى غير الحنطة و 
الشعير و الذهب و الفضّة من موارد تتعلّق الزكاة بها. 


الرواية الثانية 
«و عن نحمّد بن يحبى عن العمركيّ عن علي بن جعفر يه قال: سألت 


هده 


١77 الحديث ؟1181, نفس المصدر والجلّد ص‎ ١917 راجع: «وسائل الشيعة» ج 4 ص‎ .١ 
«الكافي» ج لاص 304 الممديث ١؛ وانظر: «الفقيه» ج "ص "لا‎ ١1/6” المحديث‎ 
.6 الحديث ”1777, «التهذيب» ج ص 48 الحديث‎ 
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أباالحسن موسى طق عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير و عن 
الدنانير دراهم بالقيمة, يحل ذلك؟ قال: لابأس به»١.‏ 
السند صحيحٌ. و دلالتها على جواز تبديل العين بالن تامّة إذ لاخصوصيّة للدرهم و 
الديئار حت يُتوكف عليهما. 


الرواية الثالثة 
«دو عن محمد بن أب عبداللّه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أب تصدر 
عن سعيد بن عمر عن أبى عبدالله لي قال: قلت: يشتري الرجل من الزكاة 
الثياب و السويق و الدقيق و البطيخ و العنب فيقسمه؟ قال: لايعطهم إِلَا 
الدراهم كما أمر اللّه» ". 
السئد لابأس به. و سهل بن زيادٍ و إن استشكل فيه جمع من الرجاليّين ') لكنّه لابأس 
بد على الختارء لاعتاد الأصحاب عليه. فهذا الشيخ الكلييلاة واقتن وق عته عدة 
روايات تقرب ألف حديت أ وهذا تو ثيقٌ عمل ينبىء عن جلالة قدره عند المتقدّمين من 


.١‏ رأجع: «وسائلالشيعة» ج 4 ص ١66‏ الحديث ,١١,04‏ «الكافى» ج “اص 004 الحديث ؟؛ 
و انسظر: «الفسقيه» ج ؟ا ص ١”7#الحديث‏ ؟؟١17,‏ «التهبديب» ج ص © 41الحديث 1”, 
بببمار الأنوار» ج ٠ص‏ 105, 

؟. راجع: اولصي اع اص ١88‏ الحديث 6 ,١‏ «الكافى» م "اص 001 الحديث 7. 

".كبا عن النجائى ع و الشّين يننا ف القهر ست؛ راجع : «رجال النجاشي» ص 1/88 الرقم +45 

«الفهرست» ص 518 الرقم هرف ا في كتاب الرجال؛ راجع : «رجال الطوسي» 

ص 787 الرقم 0 «خلاصة الأقوال» ص 01 الرقم ١١‏ #وللدى كلام نير 

فى الااستبصار ينبىء عن 2١‏ تفاق الكل على تضعيفه؛ قالى: «أبوسعيد الآدميّ, و هو ضعيف عد 
عند نقاد الأخبار»؛ رأجع: «الإستبصار» ج ٠ص‏ زيل الحديث 78؟. 

ع. بل ورد هذا العنوان أي: عنوان مهل بن زيادٍ_فى هذا الكتاب ب 76117 مرة, وهذا كا أشار 
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الأصحاب. و كيف كان قلابأس به عندنا. 

ما الرواية فظاهرها لايخلو عن شىء. إذ المستفاد من ظاهرها عدم جواز تبديل العين 
بعين آخر مع حكدهطية بجواز تبديل العين بالفن؛ ثم علّل الإمامطكة هذين المكنين 
بقوله: دكا أمر اللّده, و اللّه و رسوله أعلم بمرادهطقةٍ من قوله هذا. إذ ليرد فى القرآن 
الكريم الحكم بعدم جواز تبديل العين بعينٍ آخر مع جواز تبديله بالفن, فالرواية بجملة 
يجب كف اليد عن ظهورها و حملها على غيرها من روايات الباب. 


الرواية الرابعة 
«عبدالله بن جعفر في قر بالإسناد عن محمّد بن الوليد عن يونس بن 
يعقوب قال؛ قلت لأبي عبداللهطُة: عيال المسلمين أعطيهم من الزكساة 
فأشتري لهم منها ثياباً و طعاماً و أرى أنّ ذلك خيرٌ لهم. قال: فقال: 
لابأس»'. 
السند صحيحٌ. و هو من عوال الأسناد. و دلالتها على جواز تبديل العين بعين آخر تامّةٌ 
ولا وهذا يعارض ما حكم به الإمام عاك في السابقة عليهاء و قلنا هناك أنّ الظاهر منها 
غير قابل للأخذ واستفادة الحكم منه؛ ث#*دلّت ثانياً على أنّ المناط في جواز التبديل هوكونه 
أليق بحال الآخذ و أنفع له. و ذلك يستفاد من قول الائل: «أرى انّ ذلك خيرٌ لهم». 
فدلالتها على المقصود كاملة. 


إليه الشِّيْ الأستاذ حفظه الله تعالى و جعله في رعيه ‏ يدل على اعتاد الشيخ الكلينى4ة عليه 
و وثوقه به. 

1 رأجع: «وسائلالشيعة» ج اص الحديث .١١,707‏ «قرب الاسناد» ص !؛ و انظر: 
«يحار الأنوار» بج 117 ص ٠‏ الحديث 11. 
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الزواية الشامينة 
«حمّد بن يعقوب عن عد من أصحابنا عن أحمد بن تحمّدٍ عن ابن فضّال و 
الحجال جميعاً عن ثعلبة عن إبراهيم بن السنديّ عن يونس بن عبار قال؛ 
سمعت أباعبداللّه يه يقول: قرض المؤمن غنيمةٌ و تعجيل أجرء أن سير 
قضاك و إن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة» '. 
الرواية صحيحةٌ سنداً. و هناك رواياتٌ تدلّ على جواز التعجيل في أداء المخمس و الزكاة 
قبل تعلّقها بالذمّة. فعلى سبيل المثال لو علم رجل أنّ ذمّته ستصير مشغولةٌ بألف درهم و 
يرى أن بعضاً من المؤمنين الهائميّين حتاسٌ إليه الآن. و حاجته فوريّةٌ فيجوز له أن تعطية 
ألف درهم على سبيل القرض ثم بعد أن تنجّز الخمس عليها يحتسبه بدلاً مسن قرضه. 
فتجرىء ذمته مته. و لهذا العمل فضل كنيرٌ, و إليه يشير قوله :دو تعجيل أجر خير». 
و على أي ل بخق ما لهذه الروايات من الدلالة على جواز تبديل العين بالعين, لأنّ 
المعطي قد بدّل العين الخارجيّ بالعين الذي صار في ذمّته و تعلّق بها. 


الرواية السادسة 
«و عنهم عن سهل بن زيادٍ عن أحمد بن الحسن بن على عن أبيه عن عقبة 
بن خالد عن أبي عبدالله مد فى حد يث: أنّ عهان بن بهرام قال له: إن رجل 
موسرٌ و بجيئني الرجل و يسألنيالشيء و ليس هو إِيّان زكاتي؟ فقال له 
أبوعيداللّه اي : القرض عتدنا بهانية عشر و الصدقة بعشرة و ماذا عليك إذا 
كنت كما تقول موسراً أعطيته فإذا كان يان زكاتك احتسبت بها من الزكاة, 


١ راجع: «وسائ ل الشيعة» ج ص 6الحديث ككل «الكاني» ج ]ص م00 الحديث‎ .١ 
,١ 172.٠٠ رانظر: «الفقيه» ج "كص 6ه الحديث‎ 


الفصل الثانى / المبحث الثامن 0 


5 عذان! لانرده فأن رذه عتد الله عظير» '. 
السند لابأس به. و للقوم في سبل بن زياد كلام قد أشرنا فيا سبق إلى كونه مزيّفاً. و 
كيفيّة الاستدلال بها نفس التى مرّت فى التعليق على السايقة عليهاء فراجعها!. 


الرواية السابعة 
«تحمّد بن على بن الحمسين باسناده عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: بعنت 
إلى أبي الحسن الرضاطية بدراهم فى و لغيرىي و كتبت إليه حر أنها من 
فطرة العيال. فكتب يخطه: قبضت» ؟. 
السند من عواى الأسناد؛ و لاكلام في دلالة الحديث على جواز تبديل العين بالفن, إذ قد 
بدّل ابن بزبع زكاة الفطرة بنمنهاء و الاإمامة قرّر على فعله من غير نكير له عليه. 


الرواية الثامنة 
«و عن اب العبّاس الكوفّ عن محمد بن عيسى عن أبى عل بن راشدٍ قال: 
سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للإمام؛ قال: قلت لد؛ فأخير أصحابي؟ قال: 
نعم! مَن أردت أن تطهّره منهم. 
و قال: لابأس بأن تعطي و تحمل ثن ذلك ورقأ»". 


.1١ 57١16 الحديث‎ ٠.١. رأجع: «وسائل الشيعة» بج 1ص‎ .١ 

؟. وأجسع: «وسائلالشيعة» ج 8ص ه0غ:#9_#الحديث «الفقيه» ج ص ١87‏ 
الحديث 875١50؛‏ وانظر؛ «الكاني» ج ص ١1/4‏ الحسديث '», «التبذيب» ج 5 ص 1١‏ 
الحديث ؟. 

. واجع: «وسائلالشيعة» ج وص 741 الحديث 1505١‏ «الكافيهج 4 ص ١/14‏ 
الحديث ”!؛ و انظر: «التهذيب» ج ص 4١‏ الحديث .١‏ دالمقنعة» ص 5150 
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الستد صحيعمٌ. و المراد من قوله طكَ: «و تحمل ثمن ذلك ورقأ»: تبديل العين بالدراهم 
و الدنانيز, ثم اعطائهما لمستحقّيه بدلاً من العين الذي تعلّقت به. 


الرواية التاسعة 
«او بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت 
أباعبد الله لفل : تُعطى الفطرة دقيقاً مكان الحتطة؟ قال: لابأس. يكون أجر 
طحثه بقدر ما بين الحنطة و الدقيق»'. 
لابأس بسند الرواية. و دلالتها على جواز تبديل العين بعينٍ آخر مراعياً فيه مصالح 
الآخذ تامَةٌ غير قابلة للنقاش فيها. 
فتحصّل من ذلك كله أنّ تبديل العين بعين آخر و كذلك تبديله بالثمن جايرٌ. نعم! 
يعدا عن افو يلين | هذ الخي و الركاة«فتركانالخدرل بيهن البنق بيغال: 
لامجال للتوقّف قبال القول بالجواز؛ و ذلك واضح. 
هذا تمام الكلام في المبحث الْتّامن, و باتمامه تمّت مياحث الخمس. 
والآن بعد الفراغ منها سنتكلّم عمًا يتعلّق بكتاب الأنفال, و الحمد للّه ربٌ العالمين. 


نب 


775 «التهذيب» ج غخصس‎ .١15١95 رأاجع: «وسائلالشيعة» ج ص /اغ” الوحديث‎ .١ 
.,1١5 الحديث‎ 
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المقدّدمات 
الحمد للّه وكتى و سلامٌ على رسوله المصطق و على أله أهل بي تالعرٌ و الوقاء. 
بعد الفراغ من أبحاث كتاب الخمس لنشرع فما يتعلّق بالأنفالء و ذلك لاشتراكههما في 
كونهها من ميزانيات الدولة الإسلاميّة. 
و قبل الخوض فى صلب الموضوع نقدّم مقدّماتٍ يجب الإلمام بها ليكون المبحث أوضح. 
وهى: 
المقدّمة الأولى: 
فى معنى الماذة لغوياً 
«الأتفال» جمع تَقْلء وهو: الزائد من الأشياء. وا انه مال لامالك معينٍ له و ستشير إلى 
هذا التعريف - يقال له: لتقل و لجمعه: الأنفال. فالأنفال المبحوث عنها في هذا الكتاب 
تشمل جميع الثروات القوميّة. كالثروات الجوفيّة و الطبيعيّة. 
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المقدّمة الثانية: 
فى المراد من الأنفال 
قال الله - سبحانه و تعالى : لإ يََْنُوئَكَ حَن ألأْقَالٍ مل لقال ل و ألوشولٍ» 0 
اختلف المفسّرون ' والفقهاء ' في بيان المراد من «الأنفال» في هذه الكرية بعد اثفاقهم على 
ئها تشمل كل ما لامالك معيّن له. نعم! وقع الخلاف بينهم في مصاديقه -و سنشير إليها-. 


المقدّمة الثالثة: 
في حكمها 
قد دلت الأدلة الأربعة على كون الأنقال ملكا للدولة الإسلامية. وهذا يظهر من آية 
الأنفال لقوله ‏ تعالى : « ل الْأنْقَالُ لِلَّهِ وَ آلَسَولِ». و ليست ملكا لشخصية 
الرسول يبه الطبيعيّة. بل هي ملك لشخصينه الاعتباريّة. فهي لمن نول أمر الحكم من 
تعاده. 


و في زمن الغيبة أيضاً هى من ميزانيات الدولة الإسلاميّة, فأمرها بيد الحاكم الشرعئّ 
فته فا رالا ضالحة لاو تدمطى تاعسل الفلام لق التمنيق عل ]ب التسريى 


”إن همهنا روايات كثيرة فا دلالة تامّةٌ على كونها متعلقة بالدولة الاسلاميّة؛ و 
سنفصل الكلام حوطا. 
١.كريمة ١‏ الأتفال. 


١‏ قال الشّيخ 4: «اختلف المفرون في معنى الأنفال هناء فقال بعضهم...»؛ راجع: «التبيان» 
جَ هص ١ل‏ و انظر: «تفسير القمي» ج ١‏ ص 205؛ اتفسير فرات الكوني» ص 05, 
«تفسير الصافي» ج تص ثلثلل, انور التقلينة بي ؟ ص ,5١7‏ «الميزان» ج كص 7179 13. 

3 سنيحث عن أقوال الفقهاء فعها. . و كذلك مما يرجع إلى الآية الكريمة من وجهة نظرهم. 
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أمًا الإجماع فقد اتفقت كلمة الأعلام على أنّ ما لامالك معيّن له فأمره بيد الفقيه الجامع 
لشرائط الفتيا. و من اللافت للنظر انّ القائلين يعدم ثبوت الولاية للفقيه أو الّذين ل يبحثوا 
عن ثبوتها له أيضاً وافقوا المشهور في هذا الحكم مستدلين بدلالة قاعدة الحسبة عليه, 
فتمسّكوا بقاعدة الحسية لثبوت ولاية الفقيه على الأنفال. 

ما العقل فهو حاكمٌ بكونها لهاء و قد جرت عليه سيرة العقلاء أيضاً في جصيع الدول 
اليوم. إسلاميّة كانت أو شيوعيّة أو رأسمالية. و هذه السيرة تؤيّده الآية الكريمة و 
روايات الباب, هي حجّة فى المقام. 

فتحصّل من ذلك كله أن الأدلة الأربعة متطابقةٌ على ثبوت الولاية للحكم على الأتفال, 
وأنّ أمرها بيده. 

نعم! سيرة المسلمين زيادة على الكرية و روايات المبحث تدلّ على تخصيصها بالدولة 
الاسلاميّة؛ و هذا كلّه واضح. 


المقدّمة الرايعة: 
إجمال المبحث فى مصادر القوم 
إن المبحث لم يستوف حمّه فى كتب القوم, سواءٌ فى ذلك كتب المفّرين و آثار الفقهاء, 
حت أن كثيراً من المصادر الفقهيّة _كالعروةالوثق -ل يذكره مع ما له من الأهئية '. و بعضها 
-كشرائع الإسلام ‏ قد أوجز في البحث عنه. حقٌّ أنّ الحدّق الحل عله مع تضلّعه في الفقه 
لميخصّص كتابا للبحث عن أحكام الأنفال, بل جاء بها منضمّاً إلى كتاب الخمس ؟. و من 


١‏ فَإنّ الفقيه اليزديّ ل بعد أن فرق من كتاب الخمس شرع في كتاب الحسٌ؛ انظر: «العروة 
الوثق» ج "اص م١‏ ؛. 

؟. فجعل كتاب الأنفال المقصد الأوّل من مقصدين ألحقها بكتاب المنمس؛ انظر: «شرائع 
الإملام»ج ١‏ ص أده 
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الغريب في هذا المضار أن الققيه النج كله أيضاً في جواهره يستوعب البحث عنها مع 
اقراره بإجمانها فى كتب من تقدّم عليه '. ويا ليته كان يفصّل الكلام عنها ليكون ذخراً لمن 
يأتي بعده من المجتهدين و الفقهاء. 


المقدّمة الخامسة: 
فى تعداد مصاديق الأنفال 


شر نا في المقدّمة الثانية إلى الخلاف الواقع بين الفقهاء في تعداد مصاديق الأنفال بعد 
تفاقهم على أنْها تشمل كل ما لامالك معين له. 
ما تُعدادها فذهب الحمّقءفةُ فى الشرايع إلى كونها خمسة '؛ 
و زاد عليها العلامةكويٌ فى القواعد حىٌّ عدّها عشرة '؛ 
واتختاركونها تسعة عشر؛ و سنفصل الكلام حوها. 
هذه هي مقدّماثٌ أردنا أن نشير إلبها ليكون الناظر في الرسالة على بصيرةٍ منها. و الآن 
ندخل في صلب الموضوم. فتقول ‏ بعون اللّه و حسن توقيقه -: 
بإد جيه نإو 


.١‏ إشارة إلى ما ذ كر هئ بعد البحث عن فر من فر الباب: «فتأمّل جيّداً. فانٌ المسألة غير 
تحرّرة في كلام الأصحاب مع احتياجها إِلْرِ رأ راجع: : «جواهر الكلام» ج 11ص .و 
الحكم جارٍ في جميع مسائل الباب. 

'. قال : دو هي خة»؛ راجع: «ششرائع الاإسلام» ج ١‏ ص 1375. 

قال لله: او هي الختصة باللامام؛ و هي عشرة»! رأجع: «قواعد الأحكام» ص 515 


المبحث الأدَل 


فى الأراضي 


المبحث الأوّل 


فى الأراضى 
لاخلاف بين الأعلام في كونها من الأنفال؛ و تفصيل الكلام فيا يرجع إليها في عدة 
مسائل. 
المسألة الأولى 
فى أقسام الأراضى 


قسّم الفقهاء الأرض إلى سنّة أقسام: 

الأزل: الأرضون الموات؛ و المراد منها غير العامرة من الأراضي. و هذا القسم هو 
الأصل فيهاء إذ الأراضي بجميع أقسامها كانت غير عامرة أوّلا ثم" صارت عامرة؛ 

الثاني: الأراضي المعمورة؛ و المراد بها ما يقابل الأراضى المواتية في العرف؛ 

الثالث: الأراضى الخربة؛ و المراد بها الأرض التي كانت عامرة أوَلاً ثم أعرض عنها 
نالعا فصارت خرية.. 

الرابع: الأراضي التي صارت ملكا للمسلمين بعد محاربتهم الكافرين أو المشركين 
من دون ان يظفروا عليهم؛ كخيبر. فإنّ البيود صالحوا المسلمين بعد الحرب و قبل ظفرهم 
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عليهم على أن يكون الخيبر لهم '؛ 
الخامس: النى. من الأراضي؛ و المراد بها الأراضي التي صارت ملكا للمسلمين من 
دون محاربة أصلاً. كأراضي بنى النضير, فإنّهم بعد أن خانوا المسلمين في حرب الأحد؟ 
انمجلوا عن المدينة الطيّية فصارت أراضيهم ملكا للمسلمين من دون أن تقع محاربة "'؛ 
السادس: الأراضي المفتوحة عنوة؛ و المراد بها الأراضي التي صارت ملكا 
للمسلمين بعد حربهم مع المشركين أو الكافرين. 

و الأقسام كلّها للدولة الإسلامية. نعم! القسم الثاني منها ملك لمن سَعى في عمرانه: و 
لكنّه أيضاً بتفويض من الامام جه و الأراضى المفتوحة عنوة أيضاً للمسلمين؛ و هي 
كالوقف في أن توليتها بيد الحكم. أمّا الأقسام الأربعة الياقية فهي لها من دون مدافع. 

النكتة الأولى 

قلنا: إن الأراضي المفتوحة عنوة كالوقف في أن أمرها بيد الدولة, و ليست هي من ياب 
الوقف نفسه؛ إذ قوام الوقف بقكٌ الملك, قلاوقف إِلَّا بفكهء بينا أن عنوان المسلمين هو المالك 
في تلك الأراضى. إذ هي قد تعلّقت بهم. فليست من باب الوقف. 

النكتة الثانية 

قد اختلفت كلمات الأصحاب في كيفيّة تمليك الأراضى العامرة الى كانت مواتية بعد 
اثفاقها على جواز التصرّف فيها من غير نكير؛ 

,"5 ص‎ ١ «فتوح البلدان» ج‎ ,١ 71 ص3١ فانظر: «تاريم المديئة» 58 شية الفري دج‎ .١ 

«تاريخ الطبري» ج “'اص 198. 
؟. في هذا خلاف؛ فاتظر: «البداية و النهاية» ج 6 ص 66 
؟. راجع: «إعلام الورى» ج ١‏ ص 188 «البداية و النهاية» ج ؟ ص /لى «تاريخ اليعقوبى» ج ؟ 

ص 4غ. 
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فذهب بعضهم ' -و منهم السيّد الصد رعق فى كتابه القي: اقتصادنا إلى أَنّهِ لاقليك 
أصلاً. بل مّن سعى في عمرانها أحقّ بها من غيرهاء فلكيّته ليست إلاكحقّ التحجير, و له 
أن يبيع حقّه هذا فقط '. 

و امختار انّ «اللام» في قوله طْكة : «من أحيا أرضا فهي له» "لام الملكيّة, قهي له على نحو 
القلّك الحقيق:؟. و لافرة عمليّة للمبحث بعد اتّفاق الكلٍّ على جواز التصرّف فها. 

النكعة الثائثة 

المستفاد من الروايات كبا سنبحث عنها أن الأرض المفتوحة عنوة لاتشمل بعنوائها 
الأراضي المواتيّة, لأنها ملك للإمام ْية قبل الحسرب و بعده. و لايق للمسلمين أن 
يتصرّفوا في ملكه ك9 . نعم! هذا العنوان يشمل الأراضى العامرة التي كانت بأيدي 


.١‏ كشيخ الطائفة ثفة 4ه حيث قال: «فأمًا الموات فإئّها لاتغنم, و هي للإمام خاصّةٌ فإن أحياها أحد 
من المسلمين كا ن أولى بالتصرّف فبها. و يكون للإمام طسقها»؛ راجع : «المبسوط» ج 0 

ص 515. 

؟. قال2: دو أمَا الأرض الميتة عند الفتح فقد سمحت الشريعة للأفراد بمبارسة إحيائهار 
إعمارهاء و منحتهم حقًاً خاضاً فبها على أساس ما يبذلون من جهدٍ في سبيل إحياء الأرض و 
عار ال ل ال لي الل و ا 0 
1 أحياها؛ :و نا يكتسب بالاحياء حقًا في الأرض دون مستوى الملكيّة. 
ويخول له بموجب هذا الحقّ استئار الأرض و الاستفادة منهاء و منع غيره من لم يشاركه جهده 
و عمله من مزاءجهته وانعزاح الأرض منه مادام قاماً بواجسها»؛ رأاجع: : «إقتصادنا» ص 5794. 

؟. فانظر: «التهبديب» ج ص ١80‏ الحديث ,15١‏ «وسائل الشسيعة» ج فص 0154 
الحديث ١5778‏ «مستدرك الوسائل»  ١07‏ ص ١١١‏ الحديث ١5١7‏ ؟, «عوالي اللآلىء» 
ج اص مة الحديث ؟. 

غ. وانظر: «جواهر الكلام» ج 17ص 3 


فقه الولاية و الحكومة / المجلّد الثانى 


المشركين أو الكثّار أَوَلاًَ “ صارت ملكا للمسلمين بعد الحرب ثانياً. و ذلك لثيوت ملكيّة 
الاإمام لي عليها. 
النكتة الرابعة 
المستفاد من الروايات أيضاً: إن ثبوت الملكيّة على الأراضي المواتيّة لمن سعى في 
عمرانها غير مختصٌ بالمسلمين, بل الكافر لو .يكن حربيّاً له أن يلك أرضاً عمّرها و 
أخرجها عن كونها ميتةً. فقوله ع «من أحيى أرضاً من المسلمين» لايدلٌ على انحصار 
الحكم في المسلمين فقط. و سنفصّل الكلام عن ذلك أيضاً. 


كتاب الأنفالى / المبحث الأول ااا 


المسألة الثانية 
فى روايات الباب 
وهناك رواياتٌ كثيرة تدل عل ما ذكزتان؛ 
فطائفة منها تدل على أنّ الأرض باطلاقها للدولة الاسلاميّة؛ 
و طائفة منها تدلّ على أن الأراضى الخراجيّة لعنوان المسلمين؛ 
طائفة منها تدلّ على أنّ الأراضى المواتيّة للدولة الاسلاميّة. 
إلك نبذةٌ منها. ١‏ 
الرواية الأولى 
«وعن تحمّد بن يحيى عن أحمد بن تحمّد بن عيسى عن ابنمحبوب عن هشام 
بن سال عن أبى خالد الكابلٍ عن أبى جعفر طقة قال؛ وجدنا في كنتاب 
عل كلكة: 9 إن الأرض لله مُورِتُهَا مَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِهِ وَ الْعَاقِيَهُ 
لْمتين» أ. أنا و أهل بيتى الّذين أورئنا الأرض. و نحن المتّقَون و الأرض 
كلّها لنا»؟. 
السند صحيعٌ و لاكلام في رفعته. و ها دلالة تامةٌ على أن الأرض بجميع أقسامها ملك 
للدولة الإسلاميّة. نعم! يخصّص عمومها بالنسبة إلى مين منها؛ و هما: 
الأراضي العامرة؛ 
و الأراضي المفتوحة عنوة. و ملكيّة مَن عمّرها بالنسبة إلى الأولى و الجاهدين على 
الثانية أبضاً يإذنهم و امضائهم علي فها أيضاً كانتا للدولة بالأصالة # صارنا ملكا 


.١‏ كريمة ١78‏ الأعراف. 
1 راجع: «وسائلالشيعة» ج 30> ص ]الحديث 5111 «الكاني» ج مص 511075 
الحديث 6 وانظر: «التهذيب» ج لاص 185 الحديث ”7؟, 
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لالكهما بالعرض و يعنوان ثانوي. 


الرواية الثانية 
«محمّد بن الحسن بإستاده عن الصقّار عن أيُوب بن نوح عن صفوان بن 
يحيى عن أبي بردة بن رجاء قال: قلت لأبيعبد الله : كيف ترى في شراء 
أرض الخراج؟ قال: و من يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين! قال: قلت: يبيعها 
الذي هي في يدهء قال؛ و يصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لابأس. 
اشترى حقّه منها و يحول حقّ المسلمين عليه»'. 
السند صحيحٌ و لابأس به؛ و أب بردة قد ونه جمعٌ من كبار الرجاليّين". المراد من أرض 
الخراج: الأراضي الخراجيّة. و هي الأراضي المفتوحة عنوة. و المتراءي من قوله: «كيف 
ترى في شراء أرض الخراج» وما أجاب دعل عن سؤاله انه كان من المرتكز فى باهم أنه 
لاريب في أن تلك الأراضى ملك لعنوان المسلمين و لايبوز لمن تولاها أن يبيعها. ثم قرّر 
الإمامغية على هذا الارتكاز مراعياً حقوق الساعين في فتحها و عمراتها؛ فقال هلا : 
«اشترى حقّه منها...»؛ فله حقّ فيها و يجوز له أن يبيعه. 


الرواية الثالثة 


«حمّد بن يعقوب عن عل بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أب عميرٍ عن حفص 
5 راجع: «وساتلالشيعة» ج محص ١660‏ الحديث لا9١١”,‏ «التهذيب» ج ص ١55‏ 
الحديث 8؟. «الإستبصار»ه ج اص ٠١9‏ الحديث 4. 
". مأعثر عليه. حيث أهمله كثيرٌ من الرجاليّين. كالنجائيّ و العلامة و النفرشئي؛ و أنظر: 
«تنقيحالمقال» ج ١‏ ص غ-عن باب الكنى _» «معجم رجال الحديث» ج ١1ص‏ 17 
الرقم ,١ ١901١‏ 
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بن البختريّ عن أبى عبداللّه طِة قال: الأنفال ما ميوجف عليه بخسيلٍ و 
لاركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا يأيديهم. و كل أرض خربة و لون 
الأردة شور سول الله س0 :ولو للانام زع ند ميشه حك ايه 

السند صحيح, بل هو من عواليالأسناد. و دلالتها على كون الأراضي للدولة تامّة إ 
المراد من: «ما لل يوجف عليه بخيل و لاركاب»: الأراضي التي صارت ملكاً للمسلمين من 
دون حارية أصلاً ‏ كأراضي بن نضير _؛ 

والمزاة مقف أكون الوا أرقوء العطقوً بأيديهم»: المشركون الذين صالحوا المسلمين 
على أن يكون أراضيهم لهم -كمنطقة خيبر. حيث صالح الييود المسلمين عليها ؛ 

و المراد من: «كل أرض خربة»: الأراضي المواتيّة. و هي تشمل الأراضي التي كانت 
عامرة م صارت خربةٌ بانجلاء أهلها أو ببب غيره. كا تشمل الأراضي المواتية بالأصالة؛ 

و قولهطي: «و بطون الأودية» يشمل الأراضى المواتية أيضاً. فدلالة الرواية على كون 
الأراضي بإطلاقها ملكاً للامام ميد تاه واضحة. 

و روايات الباب كثيرة قد ذكر بعضها الشيخ الحرَيي في كتاب الجهاد. و بعضها في 
أقسام البيع. و بعضها في أبواب إحياء الموات؛ و بعضها في أحكام الأنفال؛ و فها ذكرناه 
كفاية. 

فتحصّل مما قلنا جميعاً أن أربعةٌ من أقسام الأراضى السنّة تعد من الأُُفال بالأصالة, و 
القسمين الآخرين أيضاً كانا منها أوَلاً “م صارا لبعض المسلمين ثانيا و بالعرض. 


اد 21 
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الميبحث الثاني 


في اليحار 
و هذا العنوان هو الخامس من أقساء الأنفال على الختار. بل يُعَدُ من أهسها. و نأتى 
بتفصيل الكلام فيه في مسائل. 
المسألة الأولى 
الأقوال فيه 


ذهب معلّم الطائفة و مفيدهاءطظه فى المقنعة إلى أن البحار تعد من الأنفال '. و وافقه فيه 
الحلبى في الكافيءاي. أمّا غيرهما من الأصحاب فلم يذكرها في عدادهاء حتى أنّ الحقّق في 
الشرايح و العلامة ييا في القواعد لم يذكراها مع اهتامهما مواردها. 

و لاينقضي العجب نا فعله الشيخمَية في التهذيب حيث غض النظر عنها و لميذكرها 
جملةً و تفصيلاً مع ورودها في كلام المفيد. 

و هيهنا نكتةٌ؛ و هي: 

لاخلاف بين الفقهاء في أن الخمس ثابثٌ في الغوصء فعلى من غاص البحار و استخرج 
متها لوؤلوا أن يعطي خمسه للإمامعكة, هذا من ناحية؛ و من ناحية أخرى ذكروا الغوص 


١‏ قال +ة: «و الأنفال كل أرض فتحثت 3 الآجام و البحار...): رأجع: «المقنحة» ص نذقة 
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قسباً لأرباح المكاسب. لاقسياً منهاء فليس تعلّق الخمس بالغوص من باب كونه ريح بل له 
وجةٌ آخر. و يمكن أن يقال: الوجه كونها من الأنفال, إذ لامعنى لتعلّق المنمس به إلا كونها 
من أموال الإمام ليه . فيمكن أن يقال: إِنّ الفقهاء و إن لم يذكروا البحار في عداد الأثفال و 
لكن ذهابهم إلى تعلق الخمس بما يستخرج منها من اللؤلؤ و المرجان و غيرهما ينبىء عنًا 
ارتكز في أذهائهم من القول بكونها منها. 

و يؤيّده قوهم بأن لاخمس في السمك المصطاد من البحار. إذ الإمام علد قد عا عن 
خمسه و وهبه لصائدهء أمّا اللؤلؤ فلميعف عن خمسه. و قوم هذا عيارة أخرى عن كون 
البحار ملكا لطايلا . 


كتاب الأنفال / المبحث الثاني 00 


المسألة الثانية 
أدّتنا على الختار 
و ندل على المختار من كونها منها أدلةٌ. و هي: 


الأول: 
تعلّق الخمس يما يصطاد منها من اللؤلؤ و المرجان و غيرهما وجوياً. فالبحار ملك 
الإمام. و لا معنى لملكيّته لي عليها إِلاكونها من الأتقال. 
وقد مب تفصيل الكلام فيه فى باب الخمسء كما مرّت الاشارة إليه أنقا أيضاً. 


الثاني؛ 

كونها ممّا لاربٌ له. فتشملها القاعدة المتسالم عليها: دما لاربٌ له فهو من الأتفال»١.‏ 
و الفقيه اليزديّ مإ قد تمسّك بالقاعدة في كثير من فروعات عروته. فحكم يكونه منها ثم 
بتبوت ملكيّة الإمام تير عليها. و من الغريب غفلته عن كون البحار من جملتها فلم يعدّها 
من الأنفال هيهنا. و لافرق في ذلك بين الصحاري و الفلوات و البحار. 


الثالث: 
الظاهر ان «الأرض» المذكورة في روايات الباب لابراد منها إل ما يقابل السماء..فهي 
تشمل البحر أيضاًء كاشتمالهاعليهفي قوله -تعالى -: لله مَا فِي آلسّمَ 


.١‏ فانظر: «اكتاب المكاسب و البيع» ل سماحة الححة الأملى ل - ١‏ ص 18 «رحاشية 
المكاسب» للمحقق الأصفهاني2 دج لاص 0 « كتاب البيع» ا الخميني لله -ج إل 
ص 2 

3 تكرّرت هذه الكرية فى القرآن الكريم؛ فانظر: كريمة 177 و 171737137 و1/0 النساء. 
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إذ ليس المراد من طالْأرْض» في هذه الكرعة ما لايشمل البحرء بل المراد منه ما يقابل 
السماء. فيشمل البحر أيضاً. و هذا كبا في صحيحة الكابلي الَتى مرّت الإشارة إلهاء فانّ 
قوله طلية : «< إن لأَرْض لِلَّه يُورنُها مَنْ يَشَاءُ من عِبَادِو وَ الْمَاقِبَة لْمُتقِينَ» ١‏ و الأرض 
كلّها لنا» ' يشير إلى أن الأرض و ما حوت عليه تتعلّق بالاإمام طلية, و من جملته البحار 
أيضاًء فهي لهطْية. و يؤيّد الختار بل تدلّ عليه صريحاً صحيحة أبي سيّار. ونضّها: 
«و بإسناده عن سعد بن عبداللّه عن أب جعفر عن الحسن بن محبوب عن 
عمرو بن يزيد عن أب سيّار مسمع بن عبدالملك في حديتٍ قال: قلت 
لأبي عبداللهطكة: إن كنت وَّليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم. و قد 
جئت بخمسها -: ثمانين ألف درهم و كرهت أن أحبسها عنك و أرض ا و 
هي حك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا؛ فقال: و ما لنا من الأرض 
و ما أخرج الله منها إلا المخمس, يا أباسيّار! الأرض كلها لنا فا أخرج اللّه 
منها من شيءِ فهو لنا» '. 
السند صحيعٌ. و لاكلام لأحد فيه. و دلالتها على أنَّ لفظة الأرض تشمل البحار أيضاً 
واضحةٌ. حيث إِنّ أباسيّار ذكر انه ولّ الفوص. و ليس الفوص إلا في البحر. فقال 
الامامعة: «و ما لنا من الأرض... الأرض كلها لنا». 


.١‏ كريمة ١58‏ الأعراف. 

3 راجم: «وسائلالشيعة» ج هلاص 4١5‏ الحديث 755115 «الكاني» ج مص 4/؟ 
الحديث 6ة؛ وانظر: «التهذيب» ج لاص ١65‏ الحديث 37 

١88 راجع: «وسائل الشيعة» ج وص 3:8 الحديث 53187١؛ وانظر: «التهذيب» ج ص‎ ١ 
.- الحديث 7-مع تغيير فى المصدرين الأخيرين‎ + ١8 ص‎ ١ الحديث 5؟. «الكافي» ج‎ 
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الرابع: 
صحيحة حفص بن البخترئ. و لها دلالةٌ تامّة على كون البحار منها. وتضّها: 
«محمّد بن عل بن الحسين بإسناده عن حفص بن البخقريّ عن أبي 
عبداللهطية قال: إِنّ جيرئيل طيةٍ كرى برجله خمسة أنهارٍ و لسان الماء 
يتبعه: الفرات. و دجلة. و تيل مصر, و مهران. و نهر بلخ. فا سقت أو سق 
منها فللإمام. و البحر المطيف بالدنيا وهو أفسيكون»'. 
أشرنا إلى أنّ السند صحيح. و الشاهد فى قولهطة: «و البحر المطيف بالدنيا». و المراد 
من المطيف: المحيط, و لا خصوصيّة فيه. فجميع البحار للإمام طوة. كما تشهد له هذه 
الصحيحة. 


يهم 


1 


نكتة 
قولهطية : دو هو أفسيكون» ليرد في بعض من الجوامع التي ورد الحديث فيه. كبا قال 
الشيخ الحرَءِل معلّقاً على نفس الحديث: 
«و رواه الكليني ' عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن على بن 
إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن أبيعمير عن حفص بن البختري؛ إلا أنه 
حذف قوله: وهو أفسيكون»”. 
والعبارة و إن كانت بحملة غير مبيّنة المعنى و لكن لايسري إجمالها إلى متن الحديث. 
لانعقاد الكلام عند قولهطكجة: «و البحر المطيف بالدنياه. فلاتكون الرواية مجملةٌ غير قابلةٍ 


9 رأجع: «وسائلالشيعة» ج وفص 60“"والحديث ؟1511١,‏ «الفقيه» ج كص 5:0 
الحديث .١13337‏ 

31 راجع: «الكاني» ج اص ١4‏ : الحديث م 

”. أشرنا انفا إلى مصدره. 
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للاعتاد, بل الظاهر جواز الاستناد إليها'. 


الخامن: 

سيرة العقلاء أيضاً تدلّ على الختار. حيث إِنّ المشاهّد من العسقلاء في جصيع الدول و 
أقسام الحكومات عد البحار من الأتفال و الثروات القوميّة. فلايقولون يجواز التصرّف فيه 
لأحدٍ من غير إذنٍ من الدولة. كما انّ الدول تمنعون عن صيد السمك من البحار و الغوص 
فيها في بعض الأيّام, كأيّام تناسل السياك. 

فتحصّل من سرد هذه الأدلّة الخمسة أنّ البحار أيضاً تعد من الأتفال, و هي القسم 
الخامس منها. 

!د علد 


١‏ . الظاهر بل المقطوع به ان قوله: دو هو أفسيكون» ليس من مقن الحديث, بل قد زاده 
الصدوق في بعده شارحاً قوله نايي: : «البحر المطيف بالدئيا». و يدل عليه أمران: 

الأوّل: إن الصدوق في قد روى الحديث مرَّة أخرى في الخصال ونم يوجد فيه هذه العبارة؛ راجع: 
«الحنصال» ج ١٠ص‏ ١214الحديث‏ 05؛ 

الثانى: | إن الكلين 80 أيضاً حينا ذكر الحديث لميذكر هذه القطعة -كا أشار إليه الحدّث الحرّؤة؛ و 
قد أثرنا إلى مصدره في التعليقة السالفة . 

قال العلامة امجلسوِميع بعد أن تقل الحديث: بدو هذا الخبر رواه في الفقيه . .. و زاد في آخره: :وهو 
أفسبكون, و لعلّه من الصدوق فصار سبباً للإشكال»؛ راجع: «بحار الأنوار» _الطبعة البيرونية 

دج لاما ص 15. 

وقال ابوه العللامة: «وهو أفسيكون, من الصدوق لعدم ذ كره ف الكافي»؛ راجع: «روطة المتّقين» 

ج لاص 259. 


المبحث الثالث 


في أسياف البحار و الأهار 


المبحث الثالث 
فى أسياف البحار و الأنهار 
وسيف البحر هو السادس من الأثقال. و المراد منه: سواحله و شواطته. وفيه نكات. 
النكتة الأولى 
لادليل ببخصوصه على كون الساحل من الأنفال, إذ ميرد ذكره فى آية كريمة أو سنّةٍ 
شريف؛ و أصل ذكره كثيرٌ من الاأصحاب. بل المشهور منهم. نعم! ذكره بعضهم كالحيّق ' و 
العلامة يغ ' و أفضلالمتأخّرين كاشف الغطاءطقة '؛ وهو الختارء. 
النكتة الثانية 
أشرنا إلى انه لويرد ذكر سواحل البحار في الآيات والروايات. ولكن يدل على كونها 


ا ل - الطبعة الحجريّة - ج ١ص‏ 4015 «ممحرير 
الأحكام» الطبعة الحجرية -ج ١٠ص‏ 1ل (تبصدرة المتعلمين» ص 00 «قواعد الأحكام» 
جُ دص ,١5‏ «مختلف الشيعة» ج ؟ ص شرا وانظر أيضا «إيضاحم الفواند» ج ١‏ 
ص .1١8‏ 

؟. ل أعثر على نص منه له فيه أيضا؛ فانظر: «كشف الغطاء» ج ؟ ص 231 

ثُ. وانظر: م كتاب الخمس» ‏ للشيخ الاعظم له دصرل 04" «مستمسك العروة الوثق» ج 3 
ص .1٠١‏ لاكتاب الخمس» للشيخ مرتضى الحائريّقيع ‏ ص 1479 «كتاب النمس» م 
للمحمّق الخو يؤة -ج ١‏ ص 52١‏ 
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منها انخراطها فى الموات من الأراضيء و لاخلاف في كونها من الأنفال. و كذلك انمخراطها في 
ما لا رب له. و مضى تفصيل الكلام في دلالة القرآن الكريم و السنّة الشريفة و الإجماع و 
العقل على أنّ كل ما لا ربٌ له فهو للإمام. فهو من الأنفال؛ فسواحل البحار و أسيافها من 
الأتفال أيضاً 

نعم! قاعدة الاإحياء و هى القائلة ب : «أنّ من أحيى أرضاً فهي له» ‏ تشمل سيف 
البحر أيضاً إذ لافرق بين الصحاري و الأسياف في إطلاق اسم الأرض عليهما. فهي من 
الأتفال ألا إِلَّا انه يجوز للناس أن يسعوا في احيائها و عمرائها. ثم تصير ملكا لهم و تخرج 
من كونها تفلاً؛ هذا. 

النكتة الثالثة 

ذكر الحمّق صاحب الشرائع مه سيف البحار فى عداد الأنفال. ثم ذهب الحيّق النجق 26 
شارحاً كلامه هذا إلى كونه معطوفاً إلى «المفاوز» في عبارته '» فهو من أقسام الأراضي 
المواتيّة, لا قسبأ ها. 

وهذا لاببتي وانظرنا: بل الظاهركرة عن ها واضحيح عدم عل راسة هن 
الأنفال, لا جعله تبعاً للأراضى ي المواتيّة. 


221 


.١‏ قال44: مو ذكر المصيّف من الأنفال سيف البحار . .. لكن يحتمل عطفه في كلامه على المفاوز»؛ 
0 ا 0 ااال آخر في عبارة الماتن يوافق ما ذهي إليه 


فى المياه 
و فيا مبحث مسألتان. 
المسألة الأولى 
المشهور فى المسألة و المختار فيها 


اتختار كون المياه كلّها من الأتفال أيضا. و لا فرق فيها بين النابعات من الآبار و العيون و 
السائلات الجاريات في الأنهار و الساكنات في البحار ‏ و قد أشرنا إلى كون اليحار من 
الأنفال ‏ . و من الغريب انّ القوم برمّتهم قد غفلوا عن ذكرها, فلم يذكروها فى عدادها!. 


المسألة الثانية 
أدلسا على المختار 
وتؤيّد الختار أدلة ثلاثة: 
الدليل الأوّل: 
كون المياه كلها من الأراضي المواتيّة. أو فيهاء أو عليها. فعلى كل هي متها؛ و هذا ظاهدٌ. 
فإذا ثبت كون الأراضي المواتيّة من الأنفال يثبت كون ما يتعلّق بها و خرج منها أو يجري 
فيها أو علبا من الأنفال أيضا. لعدم ثبوت مخصّص في المقام أَوَلاً حي يخصّص المياه 
فيخرجها عن كونها منها؛ 
ودلالة العرف عليه ثانياً. لأنّ عرف العقلاء يشهد بأ من اشترى دارا قله ما يتعلّق بها 
أيضاء حت لوأئلجت السماء قانّ الثلج النازل على سطح الدار يتعلّق بالكهاء و هذا نا 
لايختلف فيه اثنان. 
ثم الحكم يجري في ملك الإمام أيضاء فا يخرج من الأراضى المواتية التى كلها تتعلّق 
بتي أو ما يجري عليها أو فيها كله لطي أيضاً؛ فالمياء ملكه, فهي من الأنفال. 
الدليل الثاني: 
كونها ما لاربٌ له, و لاخلاف في أن «ما لاربٌ له فهو للإمام». و مضى تفصيل الكلام 
حول هذه القاعدة. و انطباقها على المياه ظاهرٌ. فهي ملك للإمام. فهي من الأنفال. 
نعم! لقاعدة الإحياء القائلة ب : «أنّ مّن أحيى أرضاً فهي له» ‏ تقدّمٌ بالنسبة إلى عموم 
ملكيّته ليد على المياه. فن أحيا أرضاً فله أن يحفر فيها بغراو يستتخرج منها الماء. 
ويمكن أن يقال: ان هذا مقتضى قاعدة الإحياء أيضاء فلاتناقي بين القاعدة و بين كون 
المياه من الأنفال. 


كتاب الأتفال / المبحث الرابع 11 1 1 0 


الدليل الثالث: 
وهو العمدة في البابء و هو روايتان تدلان على كونها منها. و نصّهما: 
الرواية الأولى 
«محمد بن على بن الحسين ياسناده عن حسفص بن البختري عن 
أب عبداللّه عو قال: إن جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار لسان الماء يتبعه: 
الفرات. و دجلة. و نيل مصرء و مهران. و نهر بلخ. فها سقت أو ست منها 
قللإمام. و البحر المطيف بالدنيا وهو أفسيكون»'. 
السند صحيح؛ بل هو من عواني الأسناد. أضف إلى ذلك انّ المشايخ الثلاثة قد رووها؛كما 
ان صاحب الوسائل يله رواها من طريق الكلين و الصدو يغ ". و دلالة الرواية على 
المقصود تت بالنظر إلى ذكر الأتهارالخمسة ليس إلا علبى سبيل المثالء فا سق منها يتعلّق 
بالإمام كا أن ما سق من غيرها من الأنبار لطي أيضا. فالمياء كلّها له طقلا . 


الرواية اثثانية 
«تحمّد بن يعقوب عن تحمّد بن يحيى عن تحمّد بن أحمد عن حمّد بن عبداللّه 
بن أحمد عن عل بن النعيان عن صالمح بن حمزة عن أبان بن مصعبٍ عن 
يونس ين ظبيان أو المعلي بن خنيس قال: قلت لأبي عبداللهطكة: مالكم 
من هذه الأرض؟ فتبم ثم قال: إِنّ الله بعث جبرئيل و أمره أن يخرق 
بإبهامه عانية أنهارٍ فى الأرضء منها سيحان و جمهان و هوئهر بلخ. و 


سدسا دشي م وممسليييي ينس بيعم م خط فم ممع مسةد هه . السسد 


.١‏ رأجسع: «وسائلالفيعة» ج أص 07060 الحديث ؟15151., «الفقيه» بج "5ص 0غ 
الحديث 13737 
". راجع: «وسائل الشيعة» ج اع 01 


ع وا نا الا اع وام و وكوي كرد افقه لد لأزة و الشكوهة / المجلّد الثاني 


النشوع و هو نهر الشاش. و مهران و هو نير الحند. و نيل مصر. و دجلة و 
القرات؛ فا سقت أو استقت فهو لنا»١.‏ 
السند لابأس به و يونس بن ظبيان و معلى بن خنيس لا شيء فيه إلا كونهما مسن 
خلّص الأصحابء قرماهما بعض الرجاليّين بالغلو"- ؟. و هذا الغلوٌ لابأس به. 
و تفصيل الكلام فى كيفيّة الاستشهاد بها قد مضى في التعليق على الرواية السابقة 
علمها؛ فراجعه!. 
فتحصّل مما قلنا انّ المياه تعد من الأنفال أيضاً. و ذلك بالنظر إلى دلالة هذه الأدلة 
الثلاثة عليه 


قن 


.١‏ راجع: «وسائل الشيعة» ج 4 ص 00٠‏ الحديث ١511١‏ «الكاني» ج ١‏ ص ١5‏ الحديث 0؛ 
وانظر: «حار الأنوار» ج اص 4 , 

؟. أمَا يونى بن ظبيان فذكره الشَّيْمَلة من غير أن يتكلم فيه راجمع: «رجال الطومئ» 
ص 3788 الرقم 5/8759. «القهر ست» ص 7ن ارقم ١6‏ وعن النجافئّفمق 2 
لايلتفت إلى ما رواه. كل كتبه تخليطً»! را جع: «رجال النجاشبي؛ ص 8غ4؛ الرقم 6و 
قال أب نالغضائري (8: «غال كذَابُ وضام م راجم: «رجال أبن الفغضائرىئ» 
ص ٠١١‏ الرقم وانظر: «نقد الرجال» ج 0 ص ٠١8‏ الرقم 08844, «منتهى المقال» ج ٠‏ 
ص 18 الرقم وي 

؟. أما معلل بن خئيس فرماه النجاشى مَل بأنه «ضعيفٌ 1 لايعوّل عسليه»؛ رأجمع: «رجال 
النجاشى» ص 1١7‏ الرقم ١١١4‏ و قال ابن الغضائرى84: «دو لقا يضيفون ليه كثيرأ»؛ 
رأجع: «ارجال أبن الغضائري» ص 27 الرقم ١,3‏ . أمّا الشيخ © فوثقه فى كتاب الغيبة حيث 
قال: «كان من قوم أب عبد الله 48 . .. وكأن تحمودا عئده ومضى على منهاجه»؛ راجع: «كتاب 
الغيبة» ص 2,5٠١‏ أمَا في كتاب الرجال فلم يأت بشىء حوله؛ رأجمع: «رجال الطوسي» 
ص 7١5‏ الرقم 877؛ و انظر: «ارجال الكشّىي» ج " ص 1874, «امعجم رجال الحديث» 
ع 8١1ص‏ 07؟ الرقم ,١7191‏ «تتقيح المقاله ج ص 55١‏ الرقم 114414. و للتحقيق 
التامٌ حول الرجل راجع: «أصول علم الرجال» ص 588. 


5 
في منافع البحار و الانفال 


من الأراضي 


المبحث الخامس 
فى منافع البحار و الأنقال من الأراضي 
وهى الثامن من الأثفال. والمراد منها جميع ما في البحار من المنافع ‏ كالسماك و اللآلىء و 
العنبرات و غيرها _؛ و كذلك جميع ما فى الأنفال من الأراضي منبا -كالشجيرات و 
الأيكات و الحيوانات الوحشيّة و الضائعة, كالغزالات: و هكذا غيرههما من منافعها -. 


المسألة الاولى 
المختار فى المسألة 
ثم انّه قد أشرنا مراراً إلى أن القوم قد أجلوا في البحث عن الأنفال و مصاديقها. | قد 
أذعن و أقرَ به صاحبالجواهرعة في البحث عنها'. و الظاهر أنّ ذلك يتبع اجمال البحث 
عنها في الروايات. فإ نّكثيراً منها _كيا نحن فيه الآن ل يذكر في روايات الباب. وكيف كان 
فامتار انّ هذه المنافع أيضاً تعد مئها. 


.١‏ قد أشرنا فى مبتدأ هذا الباب إلى أنه قال بعد تحقيق مبحث الآجام: «... فانّ المسألة غير 
حرّرة فى كلام الأسهات مع احتياجها اليه»؛ رأجع: «جواضص الكلام» 5 5.5 ص ١‏ وهذا 
حكمٌ يجري فى جميع مسائل الباب. 


ا ٠0000000000...‏ فقه الولاية و الحكومة / المجلّد الثاني 


المسألة الثانية 
أدلّتنا على المختار 

وتدل على انختار أدلة. 

الدليل الأوّل: 

قاعدة «لا حمى». فانّ من المقرّر فى الشريعة انّه «لا حمى في الإسلام إلا لرسول 
لدعي »كما انه «لا حمى في الاسلام إلا للإمام مه »'. و معنى القاعدة انّه جوز لكل أحار 
أن يرعى غنمه في الصحاري كا انّه جوز له أن يأخذ و يستفيد من أيكاتهاء و لكن لايجوز 
لأحدٍ أن يجري و يحظر أرضاًمن الأراضي المواتية لقطيعه وكلته فيجعلها حجرأ ها؛ هذا من 
المتّفق عليه بين العابّة و الخاصّة. 

و من المتّفق عليه بين الفريقين أيضاً جواز ذلك للحكم و الدولة, كما ان رسول اللّه َي 
قد حظر الناس عن رعي غنمهم في قطعة من صحاري المدينة الطيّبة وجعلها محجراً 
للحيوانات الذكويّة '. نعم! لكلّ قرية حرج و حومةٌ يختصّ بأهلها. و لكن هذا لايعدٌ من 
الأنفال. 

وهيهنا نكتة؛ و هي: انه لااخصوصية للإسلام في قولهم: «لا حمى فى الاسلام إِلا...».كيا 
انه لاخصوصية له في قوهم: «لاضرر و لاضرار في الإسلام». إذ القاعدتان عا حكم به 


.١‏ راجع: «الخلاف» ج "اص 058, «المبسوط» ج لاص ,5/٠١‏ «الغنية» ص 54". «السراثر» 
ج ”اص ا «مسالك الأفهام» بج ١١‏ ص 47١‏ «جواهر الكلام» ج 98 ص 1١‏ و انظر: 
«بجحار الانوار» ج 5١‏ ص 555. 

؟. راجع: «المبسوط» ج 5ص ١7؟,‏ «السرائر» ج ١ص 581١‏ «قواعد الأحكام» ج ص 
5, و روى ابن شبة الْمُريٌ عن بعضهم: إن رسول اَم مى النقيع فيل اللمين 
ترعى فيه»؛ ؛ رأجع: «تأري المدينة»ج ١‏ ص ١60‏ ؛ وانظر: «فتوح اليلدان» ج ١‏ ص ل «ذكر 
أخبار أصفهان» ج ١‏ ص ١١7‏ وبين النقيع و المديئة عشرون فرسخاً و قيل: عثرون ميلاً: 
انظر: «كتاب الفئن» ‏ للمروزي ص 8ر1 ؟ الطامش .١‏ 


كتاب الأنفال / المبحث الخامس 1 1 1 1 اا 


العقلاء في جميع الأعصار و الأمصار. فهذا القيد لا مدخليّة له في القاعدة. 
و الحاصل من ذلك كلّه انَّ قاعدة «لا حمى» تدل على كون المنافع الموجودة في 
الصحاري و الفلوات و البحار من الأنفال, إذ ذلك مقتضى كونها ملكا للإمام للق . 
الدليل الثاني: 
عدم تعقّل الانفكاك بين الظرف و المظروف, فإنّا قد فصّلتا الكلام في كون الظرف _أي: 
البحار و الصحاري ‏ من الأنفال. و لايجوز ‏ بل لايُعقل ‏ أن لايكون مظروفه منهاء إذ 
لايعقل انفكاكه منه. فالتلازم بين الظرف و المظروف من ناحية, و كون الظرف من الأنفال 
من ناحيةٍ أخرى يحكدان بكونها منها. 
الدليل الثالث: 
انخراطها في ما لا ربّ له و قد مضى تفصيل الكلام في أن ما لا رب و لا مالك له يعد من 
أملاك الإمام قي فجميع الأيكات و الحيوانات الضائعة البِرّيّة و البحريّة ملك لهطكة , 
فهو من الأنفال. 


لد 2 


المبحث السادس 


|. 4 )| 
| في رؤٌوسالجبال و بطون الاودية 


في رؤوس الجبال و بطون الأودية 
وهما التاسع و العاشر من الأنفال. و فيه مسائل. 


المسألة الأولى 
تحديد مصبٌ الكلام 

الظاهر انّ تقيبد الجبال برؤوسها و كذلك تقبيد الأودية يبطونها مما لامدخليّة له في 
المبحث. إذ الجبال و الأودية كلها من الأنفال. و لافرق في ذلك بين رؤوس الجبال وسفحها, 
كبا انّه لافرق بين بطون الأودية و جدراتها؛ إذ العرف لايفرّق بين أجزاء الجبال و الأودية في 
كونها ملكا لججميع الناس, كبا هو المشاهّد اليوم من سيرة العقلاء في جميع نواحي العالم. 

فالظاهر أنّه لادور للقيدين إلا تقرير كونهما من الأنفال حت رؤوس الأوّل و بطون 
الثاني. 


ا ل ا اللا ا مام منت وه ون فقة الولكية والعكرقة / المجلّد الثاني 


المسألة الثانية 
ماهو الوجه في تخصيصهما بالذكر؟ 

لا خلاف بين الأعلام في كون الأراضي الميتة و الأراضي الْتى لاربّ لها من الأتفال. و 
لاخلاف أيضاً فق صحّة إطلاق الميتة على رؤوس الجيال و بطون الأودية. كما أنه يصدق 
عليهما أنَّهها مما لاربٌ له. 

فنا هو الوجه في ذكرهما بخصوصهما فى الروايات؟ وما هو الوجه في تخصيص الفقهاء 
إياهما بالذكر قسياً للأراضي الميتة وما لاربٌ لد؟ كما فعله كثيرٌ منهم. كالحقّق ' و العلامة ' 
و صاحب الجواهر؟ و السيّد الحكيم *-؟ قال الصادق مق في صحيحة الكابلي التي مرّ 
الكلام فيها فها سبق من هذه الرسالة _: 

«والأرض كلها لنا» *؛ 

و لاريب ف شمول عنوان «الأرض» بالنسية إلمهمأء فهما للإمام لكل ؛ اهو 00 
لذكرههما بخصوصها مع صحّة إطلاق «الأرض» عليهيا؟. و الظاهر أن الحّق النجىكلة كا 
ناظراً إلى هذا الاشكال حيث فسّر قول المحقق ءا ف تعداد الأنفال: «و الأرضون الموات» 
ب: «المفازة»؟ , لتخري منها الجبال و الأودية. 


.١1326 راجع: «شرائع الإسلام» ج دص‎ .١ 
؟. راجع: : «منتهى المطلبي» _الطبعة الحجر يه جَ لاص 0073 «تذكرة الفقهاء» _الطبعة الحجرية‎ 
506 ص١ أيضاً-ج‎ 
.١15١ راجع: دجواهر الكلام» جج اص‎ ." 

8. راجع: «مستمسك العروة الوئق» ج ؟ ص 10١‏ 

5.انشظلر: «الكاني» ج لاص 7ا.؛الحديث ١‏ «اوسائلالشيعة» بم "اص 1١5‏ 
الحديث 59745 

5. حيث لم يفصّل بين الأرضين الموات والمفاوز في شرح عبارة الماتن؛ راجع: «جواهر الكلام» 
ج15 ص 1327. 


كتاب الأتفال / المبحث السادس وو ا م 


و لكن كلامه هذا لايؤيّده العرف. إذ أشرنا إلى أنه يصحٌ إطلاق اسم الأرض عليهما. كيا 
أنه لاايصحٌ سلب هذا العنوان عنهما. قالظاهر أنّه ليس هذا التكرير إِلّا من باب التأكيد على 
كون جميع الموات من الأراضي من الأتفال. مفازة كانت. أو جبلاً. أو أودية. 


ا ل فقه الولاية و الحكومة / المجلّد الثاني 


المسألة الثالفة 
ما يدل على كونهما منها 
و تدلّ على كونهما من الأنفال ‏ زيادة على ما دل على كون الأراضي المواتيّة منها؛ و 
زيادة على دلالة قاعدة «ما لا رب له فهو للإمام طاية » عليه؛ و كذلك تياك عل شن 
انفكاك الظرف عن المظروف _جملة من الروايات. 
منها: 


الرواية الأولى 
«محمّد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أَبيعمير عن حفص 
البختري عن أب عبد الله لك قال: الأنقال ما لميوجف عليه بخيلٍ و 
لاركاب أو قو صالحوا أو قوم أعطوا بايذيهتم: و كل أرض خرية و بطون 
الأودية؛ فهو لرسول ليوب وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء»!. 
الستد صحيعٌ؛ و هو من عوال الأسناد. ذكر الإمام ليد بطون الأودية, و لميذكر قيها 
رؤوس الجبال. فدلالتها على كون الأوّل منها تام كاملة 


الرواية الثانية 
«و عنه عن أبيه عن ماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العيد 
الصالحطاية فى حديث قال: و له بعد الخمس الأنفال. و الأتفال كل أرض 
خربة باد أهلها و كل أرض ل يوجف عليها بخيلٍ و لاركابٍ و لكن صالحوا 


.١‏ راجع: «وسائل الشيعة» ج 3ص 18 الحديث .١11110‏ «الكافي» ج ١‏ ص 076 الحديث ؟؛ 
انظ أنضاء «بحارالأنوار» ج لقص و50 «تفسير العيّاني» ج ”ص الا الحديث ©4. 


كتاب الأتفال / المبحث السادس مااما وا امبو الع ا ا 


صلحا و اعطوا ايم على غبر قتال. وله رؤوس الجبال و يطون الأودية 

و الآجام وكلّ أرض ميت لاربٌ لحا»'. 
السند صحيمٌ. و لابأس بالارسال الواقع فيه. إذ المريل هو حمّاد بن عيسى الذي يُعَدُ 
من أصحاب الإجماع'؛ فلاضير في إرساله. و دلالتها على المقصود واضحة. حيث إِنّ 
الإمامعيةٍ خصٌ أوّلاً رؤوس الجبال و بطون الأودية بالذكر في عداد الأنفال ثم عمّم 
فقال: «كلٌ أرض ميتة لارب لها»؛ فهما من قبيل الخاصٌ و هي من قبيل العامٌ. و هذا واضح. 


الرواية الثالثة 
«و عنه عن إيراهم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمّد بن مسلم عن 
أبي عبد اللَهطجة أنه سمعه يقول: إِنّ الأنفال ما كان من أرض كن نيا 
هراقة 7 أو قومٌ صولحوا و أعطوا بأيديهم. و ما كان من أرض خرية أو 
بطون أوديةٍ فهذا كلّه من النيء؛ و الأنفال لله و للرسولء فا كان للّه فهو 


للرسول يضعه حيث يحبٌ» '. 


السند صحييمٌ: و المذكور فيها بطون الأودية فقط, فهي تدلّ على كونها منها. 


الرواية الرابعة 
٠‏ سي - , ا و ١‏ 
.١‏ راجع: اوسائل الشيعة» ج 9 ص 015 الحديث 177178 «الكاني» ج ١ص‏ ١غه2الحديث‏ ]؛ 
وانظر: «التهذيب» ج أ ص ٠‏ الحديث 3 
١‏ رأجسع: «وسائلالشيعة» سس اص 5 العديث 109774 «التهديب» ج اص ١١١‏ 
الحديث 1. 


بام ا / المجلّد الثاني 


قال: سمعته يقول: الفيء و الأنفال ماكان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء و 
قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم و ماكان من أرض خربةٍ أو بطون أودية فهو 
كلّه من الفي»»'. 

السند صحيحٌ أيضاً. ودلانتها كدلالة السايقة عليها. 


الرواية الخامسة 
«و عنه عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا رفع الحديث إلى أن قال:- 
قال: و ماكان من فتح لويقاتل عليه ونم يوجف عليه بخيل و لاركاب. إلا ان 
أصحايتا وأررله قرعا ملو قله كين ما عافلين عليه؟ النصف أو الثلث أو 
الربع أو ماكان يسهم له خاصّةٌ وليس لأحدٍ فيه شى إلا ما أعطاه هو منه و 
بطون الأودية و رؤوس الجيال و الموات كلّها هى له؛ وهو قوله ‏ تعالى -: 
يتنك عن آلفققال» 0" ْ 
السند صحيح. و كيفيّة الاستدلال بها نفس ما مرّ في التعليق على الرواية الثشانية؛ و 
لاتعيده حذراً عن التطويل, فراجعد!. 
فتحصّل مما قلنا ان الجيال و الأودية كلّها ‏ رؤوسها و بطونها و غيرهما من أجزائها - 
تعد من الأنفال؛ و ذلك بدلالة هذه الأدلّة الثلائة عليه. 
د د 


١74 و انظر: «التهذيب» ج 2 ص‎ ١511735 ص 6877 الحديث‎ ١ راجع: «وسائلالشيعة» ج‎ .١ 
.٠١ الحديث‎ 

؟.كريمة ١‏ الأنفال. 

7 راجع: «وسائلالشيعة» ج اص 0:55 الحديث 151141١‏ , «التهذيب» ج ##ص ١١5١‏ 
الحديث 6. 


الممحث السابع 
في الاجام 
و هي الحادي عشر من الأنفال. وفيه مسائل. 


المسألة الارلى 
ٍ المراد منها 
فالأخاء عم : لكوتو سوست الك والما) ينه سنا 
و المراد منها: الجر الكثير الملتف, كما نص عليه جمع من اللغوئّين -كاصحاب 
القاموس ١‏ و المصباح ' و منتهىالعرب "و المنجد أ و أقربالموارد ” و غيرهم' -. و هي 


15” قال: دالج - مح كد : الشجر الكثير الملتف: ج: أَجدها راجع: «القاموس الحيط» ص‎ .١ 
.١ القائمة‎ 

؟. قال: «الأججّة: الشجر الملتف. و الجمع: أجم ... و الآجام: جمع الجمع»؛ راجع: 
«المصباح المنجر» ص لم 

“". قال: : «درختباى بسيار به هم بيجيده»! رأجع: : «منتهى الارب» ج ١‏ ص ١7‏ القائمة 4. 

4 قال: «الأجمة ج أجم و أَجُّم و أجمات. و جج: آجام: الشجر الكثير الملتف»؛ راجع: «المنجد» 
ص القائمة 8 

0. قالى: : «السجة: : الشجر الكثير الملتف. ج: 550000 أجام»: راجع: «أقرب الموارد» 
جَ ادص والقائمة ”. 


امم ممافي امامو ناو ا نا ميو فق الور لكيه و الشكوعة / المجلّد الثاني 


يشمل الحرج والغابة والقصباء وما يشبهها في الاشمّال على كثير من النباتات. و كون المراد 
منها الحالٌ و امحل معاً واضحٌ لايحتاج إلى بيان. إذ الآجام تُطلق على امحل الذي كثرت قيه 
الأشجار. لا على نفس الأشجار؛ كا انه لايطلق الآجام على اللحلّ لو لمتكن فيه الأشجار 
الملتفّة أ. و هذا هو مراد الحدّق جمالالدين النوانساريّ فى ما حكاه الشيخ الأعظم ييا ' عن 
حاشيته على شرح اللمعة من أن المراد منها: «الأرض ذات الشجر الملتف» ". 


1. فانظر: «#صحاح اللغة» ج دص ١888‏ القائة .١‏ 

.١‏ كما عن المحقّق السيّد الحكيئلة: «و هي الأرض المملوءة قصب أو: الشجر الكثيف الملتفٌ 
بعضه ببعض؛ لكن على هذا يكون النفل الأرض ذات الأجمة لا الأجمة نفسها»! راجع: 
«مستمسك العروة الوثق» ج اص ١٠١‏ 

1. راجع: وكتاب النمس» ‏ لدي - ص 556”؛ و انظر: «الحدائق الناضرة» ج 7اص و/الء 
ص .18١‏ 

1 5 . 5 

31 و يزيده قول الخليل يه حيثك صرح فقال: «الاحمة: منيت الشجر»؛ راجع: «ثرثيبا كتاب 

العين» جج ١ص ١9‏ القائمة .١‏ 


كتاب الأتفال / المبحث السابع 1 ا 


المسألة الثانية 
مايدلٌ على كونها منها 
و تدلّ على كوتها من الأنفال أدلة. 
الدليل الأوّل: 
كونها نما لاربّ له. و قد مضى تفصيل الكلام في أَنّ ما لا رب له فهو للإمام. أمَا عدم 
ثبوت ملكيّة أحدٍ عليها فظاهرٌ أيضاً لايحتاج إلى مزيد بيان. 
الدئيل الثاني: 
و تشهد له سيرة العقلاء في جميع أقطار الأرض أيضاً حيث إِنّ الدول اليوم أيضاً 
تحكمون بكونها من الثروات العموميّة التي أمرها مفوّضٌ إلى الحكم. 
الدئيل الثالث: 
اجماع الققهاء. حيث إنّ الفقهاء -القدماء منهم و المتأَخَّرين قد حكموا يكونها منها. و 
هذا ينضح بالرجوع إلى مسقوراتهم الفقهئّة '. 
الدليل الرابع: 
و هو الأصل في المسألة -: روايات الباب؛ و هي جملةٌ من الروايات قد نصّ فيها 
المعصوم بوك0 على كونها منها. وهى: 


الرواية الأولى 
وهى صحيحة ماد بن عيسى و قد أتينا بها آنفاً فى الرواية الثانية من المبحث السادس, 


.١‏ فانظر: «مختلف الشيعة» ع ص /577, «المهذب البارع» م ١‏ ص 0517. «ذخيرة المعاد» 
جح ٠'ص‏ ال ((مسشد الشيعة» ج ١‏ ص 2 «جواهر الكلام» جم 1 ص 6 
«غناتم الأيام» ع ص 95 «كتاب الخنمس» ‏ للشيخ الأعظم يه ص 7"03, 
«مستحسك العروة الوثق» ج اص 1١‏ 


1 امعو اوم مانم تسو اين عمو انقه ال لذحة و السكرعة / المجلّد الثاني 


ولاتعيدها حذرا عن التطويل؛ قراجعها!. و فمها: 
«دو له رؤوس الجبال و بطون الأودية و الآجام و...6. 


و دلالتها على المقصود تامّة. 
الرواية الثانية 


«و عن أب بصير عن أبى جعفرطلية قال: لنا الأنفال, قلت: و ما الأنفال؟ قال: 

منها المعادن و الاجام وكلّ أرض لاربٌ لماء وكلّ أرض باد أهلها فهو لنا»'. 

الرواية من مرسلات العيّاشى. و قد مضى الكلام في نه لايبعد القول بصحّة مرسلاته و 
الحاقها بمرسلات أصحاب الإجماع و من لايروي إِلّا عن الثقات. وكيف كان فدلالتها تامّة. 


الرواية الثالية 
«و عن داود بن فرقد عن أب عبداللهقة في حديثٍ قال: قلت: وما 
الأنفال؟ قال: بطون الأودية ورؤوس الجبال و الآجام والمعادن و كل أرض 
لح يوجف عليها بخيلٍ و لاركاب. وكل أرضٍ ميتةٍ قد جلا أهلها و قطايع 
الملوك»؟. 
الكلام في سندها نفس الكلام الذي سبق فى التعليق على السابقة عليها. و دلالتها على 
المطلوب أيضا ظاهرة. و لا أقل من كون الأخير تين مؤيّد تين للأول. 
فالمتحصّل من ذلك كله انّ الآجام تعد من الأتفال و قد أشرنا إلى انعقاد إجماع 


عيد عيذ عبد 


8 «تفسير العيّائي» ج *اص‎ ,١١107 راجع: «وسائ ل الشيعة» 3 اص 0173 الحديث‎ .١ 
الحديث ١١؛ و انظر: «يجار الأتوار» ج 31 ص ا‎ 
.١51847 راجع: «وسائل الشيعة» ج اص 5" الحديث‎ 1 


المبحث الثامن 
فى المعادن 
و هي الثانية عشر من الأنفال. و فيه أيضاً مائل. 


المسألة الأولى 
الآراه في المسألة 
و الختار كونها منهاء تبعاً لعدّةٍ من أعلام المتقدّمين كالد يلمي ' و المفيد ' و ابن يراج '؛ و 
قليل من المتأخّرين ككاشف الغطاء . أمّا المثمهور كالحّق صاحب الشرايع و العلامة و 
صاحبالجو اهر و الحقّق الحمداني و كتير من الأكابر فقد غفلوا عن عدّها في عدادها, 
فلم يذكروها فمها. 


.١18؟ راجع: «المراسم العلوية» ص‎ .١ 

8 رأجع: «المقنعة» ص خلا ؟, 

61 رأجع: باكشف الغطاء» ج 1 ص 1 واختاره السيّد الحكم نظ ايضا؛ راجع: 
#مستمسك العروة الوثق» جج اص ؟ ٠‏ 


0 ب 00000 فقه الولاية و الحكومة / المجلد الثانى 


المسألة التانية 
مايدل على المختار 
وتدل على الختار جملة من الأدلة. 
الدليل الأوّل: 
كونها ما لا ربٌ له, و قد مضى تفصيل الكلام في ثبوت ملكيّة الامام عليه مراراً؛ و 


كوئها منه أيضاً ظاه”. 
الدليل الثاني: 
استقرار سيرة العمقلاء على جعلها منهاء كما تشهد له سيرتهم فى جميع الدول اليوم. 
الدليل الثالث: 


عدم تعقّل الانفكاك بين الظرف و المظروف. إذ المعادن توجد فى غالب الأحسيان فى 
الجبال و المفاوز والأودية. هذا من ناحية؛ و من ناحية أخرى مضى تفصيل الكلام في كون 
الثلائة من الأنقال, قالظرف منها. و لايعقل أن يكون الظرف في عداد الأنفال و لمريكن 
المظروف فى عدادها؛ فالمظروف منها أيضاً. 
الدليل الرابع: 
روايات الياب. وجملة من الروايات تؤيّد المتار, منها: 


الرواية الأولى 
«عل بن إيراهم فى تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيُوب عن أبان بن عهان 
عن إسحاق بن عبار قال: سألت أباعبداللّه يه عن الأنفال؟ فقال: هى 
القرى التي قد خريت و انلى أهلها فهي للّه و للرسول. و ماكان للملوك فهو 
للإمام. و ما كان من الأرض الخربة لميوجف عليه بخيلٍ و لاركاب, و كل 


كتاب الأنفال 7 المبحث الثامن كاج مق خم ف أجيع الحم اداو د ا و لكا 


أرض لاربّ هاء و المعادن منهاء و من مات و ليس له موق فاله من 
الأتفال»". 
السند لابأس به. و لاأقلٌ من كونه موقا لمكان إسحاق بن عبار الذي قيل فيه أنه كان 
فطحيا '. و دلالتها على كون المعادن من الأنفال تامة. 
ثم ذهب صاحب الجواهرءة إلى أنّ الجرور في قولهطيية: «و المعادن منها» يرجع إلى 
«اللأرض» فى قوله طليل: «وكلّ أرض لا ربٌ لام 
ولاضير ني قوله هذا. ولكن الظاهر رجوعه إلى «الأنفال» لا إلى «الأرض». والمراد 
على الجميع واحد؛ وهو ثيوت كونها منها. 


الرواية الثانية 
«وعن أبىبصير عن أب جعفر ا قال: لنا الأنفال. قلت: و ما الأنفال؟ قال: 
متها المعادن و الآجام وكل أرض لاربٌ لها وكل أرض ياد أهلها فهو لنا».. 
الرواية من مرسلات العيّاشي, و قد أشرنا إلى رأينا فيها مراراً عديدة. و دلالتها على 
المطلوب تامَةٌ بحيث لايمكن أن يخدش فيها. 


.١‏ را جع: «وسائل الشيعة» ج اص 05١‏ الحديث 4, «تفسير القمّي» ج ١‏ ص 505و 
اس «بحار الأنوار» ج لص 38" 

1 ا «إسحاق بن عبار الساباطي. له أصلّ و كان فطحيّا, إلا انه ثقدٌ و أصله معتمدٌ 
عليه»: ؛ را جع: «الفهرست» ص 554 الرقم 0 ؛ وانظر: «معجم رجال الحديث» ج ]ص ,هم 
الرقم  ١١61/‏ 31110, 

. حيث لم يذكرها في عداد الأنفال _كبا أشرنا إلى رأيه في المسآلة الأولى من مسائل المبحث -. 

:2 راجع: «وسائلالشيعة» ج اص 77 الحديث :ل«تفسير العيّائىه ج 5 ص 8] 
الحديث 4١٠١‏ وانظر: «حار الأتوار» سي 417 ص 6 5, 


م 18أ[10110#أ111010( فقه الولاية و الحكومة / المجلّد الثاني 


الرواية الثالئة 
«و عن دأود بن فرقد عن أي عبدالله جلا فى حديثُ قال: قلت: وما 
الأنفال؟ قال: بطون الأودية و رؤوس الجبال والاجام والمعادن وكل أرض 
لم يوجف عليها بخيل و لاركاب, و كل أرض مينة قد جلا أهلها و قطايع 
الملوك»'. ْ 
الكلام في سندها و كيفيّة دلالتها على المقصود كالكلام في السابقة علبها؛ فراجعه|. و 
هذه الثلاثة و إن لم تكن صحيحةٌ سنداً بحيث يمكن الركون إليها و لكن انضمامها إلى الأدلة 
السابقة عليها يدل على الختار. و هو صحّة عدّ المعادن فى قائمة الأنفال. 
م هيهنا مسألة قد مضى تفصيل الكلام فيها في باب الخمس؛ و هي؛ لو وجد معلون في 
أرض اشتراها أحدّ أو في داره. فهل يحكم بكونه تابعاً الأرض و الدار فيكون ملكا له؟ أو 


هو من الأتفال أيضا؟؛ 
قد حمّنا القول في كونه من الأنفال في كتاب الخمس. و لانعيده همهنا خوفاً من التكرار؛ 
فراجعه!. 


د علد كد 


.١؟105 راجم: «وسائ ل الشيعة» ج اص 017 الحديث‎ .١ 


الميحث التاسع 
في قطايع الملوك و صفوها 
و هما الثالث عشر و الرابع عشر من الأنفال. و في الميبحث مسائل. 


المسألة الأولى 
ماهو المراد من قطايع الملوك؟ 
ذهب صاحب الجواه رع إلى أنّالمراد منها الأراضى التى تتعلّق بالسلطان, و لاتشمل 
غيرها ما يتعلق به '. و ذهب كاشفالغطاءتي إل أن المراد منها ما يشمل الأراضى و 
غيرها مما يتعلق بالسلطان والسلطنة أ فأراضي السلطان و داراته و أملاك السلطنة و 


.١‏ حيث فر قول الحمقّق 26: «فا كا ن لسلطانهم من قطائع» ب : «أراضي» و لم يزد عليه؛ راجع: 
«جواهر الكلام» ج ١1‏ ص ١57‏ . لكنّه قال بعد أن نقل روايات المسألة: نابل ظاهر بعضها 
0 سائر ما للملوك فيها. صفايا و قطايع كان أو غيرهما من الأموال المعتادة الاقتناء, كا 

قضيّة الضابط الذي في المدارك, بل و المنتبى و الحدائق من أن كل أرض فتحت 'من أهل 
ا ينتصٌ به ملكهم فهو للإمام؛ لهم إلا أن يريدوا بالاختصاص خصوص 
المصطق من الأموال لاغيره؛ و لعله المنساق من الأخبار السابقة المعاضدة للأصل»؛ راجع: 
نفس المصدر والجلّد ص 1؟1. 

". قال ه: «و منبا صواف الملوك و قطائعهم من المنقول و غيره من الأرض و غيرها ما يختصٌ 
بهم»؛ راجع: «كشف الغطاء» ج “ص 5734 وقال المحقق الممدانىعك: «و إذا فُتحت فتحث 


0 ... ل فقه الولاية و الحكومة / المجلّد الثاني 


الحكم و بالجملة جميع ما يتعلّق بدولة الكفر ينتقل إلى المسلمين و دولتهم. و لافرق في ذلك 
بين الأراضى و غيرها من أموال الكفار. هذا كلّه بالنسبة إلى متعلقات دولة الكفر, فهى تعد 


همهنا نكتتان: 
النكتة الاولى 


أمَا صفو الملوك فلاحقّ للمسلمين فيه. بل هو للإمامطليةٍ فقط. فدار السلطان التي 
كانت مسكتاًله وجاريته الفارهة و سيفه الماضي و فرسه الهملاج كلها لدمك. و الظاهرانَ 
هذا الحكم شرّع لئلايثير الخلاف و ارج و الاضطراب بين المسلمين طلباً لا. 
النكتة الثانية 
والختار أن لاخصوصيّة للسطان و لا لأراضيه في عنوان «قطايع الملوك»؛ بل المراد منها 
- وفاقاً لكاشف الغطاءطكة _جميع ما يتعلّق بدولة الكفر: فهو للمسلمين. نعم! صفايا الملوك 
للإمام خاصّة و غيرها لهم. 


دار الحرب فا كان لسلطائهم من قطائع هي الأراضي المنقطعة له أو صفايا ‏ أي: المنقولات 
النفيسة اللي تكون للملوك ‏ فهي للإمام ملي »؛ راجم: «مصياح الفقيه» الطبعة الحجريّة 5 
ج اص ؟185, 


كتاب الأتفال / المبحث التاسع ااا ا 


المسألة الثانية 
7 على المختار 
ويدل على الختار دليلان: 
الدليل الأوّل: 
روايات الباب 
و تدل على الحكم جملة من روايات الياب؛ منها: 
الرواية الأولى 


«دو بإسناده عن سعد بن عبداللّه عن أبى جعفر عن على بن الحكم عن سيف 
بن عميرة عن داود ين فرقدٍ قال: قال أبوعبد اللّه لل . قطائع الملوك كلّها 
للإمام و ليس للناس فيها ثبي .١»2‏ 
السند صحيحٌ و لابأس به. و الظاهر انّ المراد من قطايع الملوك أموالها غير المنقولة, و 
قلنا انه لاخصوصيّة للملوك في المسألة. 
فهي تعم جميع أموال السلطان و أجزاء حكومته, كوزرائه و عباله و مديري فروعها و 
غيرهم من رؤساء دوائرها. 


الرواية الثانية 
«و عنه عن أب جعفر عن عهان بن عيسبى عن سماعة بن مهران قال: سألته 
عن الأتفال؟ فقال: كل أرض خربة أو شيءٌ يكون للمولك فهو خالصٌ 


١غ رأجمع: «وسائل الشضيعة» ب اص 036 اللحديث ل «التبديب» ج غاص‎ .١ 
.١١ الحديث‎ 


إل مقا طاو ادوم جا وف اكوا ويد دع فته الولانة واالحكريدة / المجلّد الثاني 


للومام, و ليس للناس فبها 00 
السند لابأس به. و لالأقلٌ من كونه موتُقاء لمكان سماعة بن مهران ". تان الرواية نص في 
المتار, إذ حكّم الإماء طتية فها بكون «كل شيء يكون للملوك فهو خالصٌ للإمام». و هذا 
عامٌ يشمل صفايا الملك و غيرها من أمواله. و لافرق فبها بين داراته و سراريه و مركوياته 
و حليّاته و جواهره. 


الرواية التالقة 
«عل بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيُوب عن أبان بن عؤان 
عن إسحاق بن عبار قال: سألت أياعبداللّهطقة عن الأتفال؟ قال: هي 
القرى التي قد خريت و انهلى أهلها فهى لله و للرسول. وما كان للملوك فهو 
للإمام. و ما كان من الاأرض بخرية لم يوجف عليه يخيلٍ و لاركاب. وكل 
أوقن لارت ذا وامناده سرا تومو هات و لين لدهر [ ؟ الس 
الأنفال»" 


١1 رأجسع: «وسائل الشيعة» ج 00 0511 الشنديت «التبذيب» ج 4 ص‎ .١ 
,/ الحديث‎ 

." . الذي يقال فيه أنه كان وافقي كبا نص عليه الشيخ و العلامتيه؛ راجع: «رجال الطوسى» 
ص 00 35 ا الأقوال» ص 50 مام إمام الفن 0 
الرقم 7 وانظر: #معسم ريغال الماح ال ا 6041 «متعهى الكقاليج م 
ص ١‏ 5 الرقم 7781. 

لا. رأجع: «وسائ ل الشيعة» ج وص 7١‏ الحديث .١15145‏ «تفسير التَمّي» ج ١٠ص‏ 05بءو 
انظر: «بمار الأثوار» ج 14 514 


كتاب الأنفال / المبحث التاسع ١‏ 


الزواية موئقة أيضاء لكان إسعاق بن عار" و دلاله] غل المتصود أيضا واأضحة: 
ححيث إِنَّ قوله طلم : «و ما كان للملوك قهو للإمام» نص في تعلّق جميع ماكان للحكم بدولة 
المسلمين. 


الدليل الثانى: 
قاعدة العُثم ١‏ 

و تدلٌ على الفتار قاعدة القُّثْم أيضاً إذ من افق عليه بين الفقهاء أن دمن له الغنم قعليه 
الغرم». كما انه «من عليه الغرم فله الغنم». و على الحكم سد حوائج المسلمين امجاهدين و 
السعى في حفظ تغورهم واصلاح معايشهم و غيرهاء و هذاكله بحاجة ماسّةٍ إلى ميزانية, 
فالغنم له كما انّ الغرم عليه. 


١‏ قال الشّيخْف: «إسحاق بن عبار الساباطي. له أصل و كان فطحياً. إلا انه ثقة و أصله معتمد 
حعليه)؛ راجع: «الفهرست» ص ؟7الرقم 7 و انظر: «معجم رجال الحديث» ج "اص 05 
الرقم ل1ه١١  .115٠0‏ 


لطن اا ع لجنو لت وك انق الولانة والشكوفة / المجلّد الثاني 


المسألة الثالثة 
لاحقٌ للمجاهدين فى صفايا الملوك 
أشرنا إلى أنْ لاحقّ للمجاهدين في صفايا الملوك. بل هي كلها تتعلق بالإمام طكة. و 
تدل عليه روايات؛ منهاأ: 
الرواية الأولى 
«و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد 
الصالطقة في حديثٍ قال: و له بعد الخمس الأنفال. و الأتفال كل أرض 
خربة باد أهلها و كل أرضٍ ويوجف عليها مخيل و لاركاب و لكن صالحوا 
صلحا و اعطوأ 5 على غير قتال. و له رؤوس الجبال و بطون الأودية 
و الاجام وكلّ أرض ميتةٍ لارب لحا؛ و له صوافى الملوك و ما كان في أيديهم 
من غير وجه الغصب» '. 
الستد صحيحٌ. و المرسل ماد بن عيسى. و هو من أصحاب الإجماع '. فلاضير في 
الارسال الواقع فيه. ثم الظاهر من قولهطة: «من غير وجه الغصب:: أن الرواية صدرت 
لبيان خصوصيّات الحكم: فلوكانت الصفايا غصبيّة ترد إلى مالكيها. و لو متكن غصبيّة 
قهي للإمام خاصّة و لاحقّ لغيره فبها. 


الرواية الثانية 


«و بإسناده عن تحمّد بن على بن محبوب عن احمد بن هلال عن ابن أنى عميرٍ 


!) الحديث‎ 68١ ص١ راجع: «وسائل الشيعة» ج اص 55 ه20 الحديث 078 «الكاني» ج‎ .١ 
." الحديث‎ ٠١ وانظر: «التهذيب» ج .]ص‎ 
.177 ؟. راجع: «رجال الكثبى» ج ؟ ص‎ 


كتاب الأتفال / المبحث التاسع يب ل 


عن أيان بن عهان عن أب يصيرٍ عن أب عبداللّهطْك قال: سألته عن صفو 
المال؟ قال: الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره و السيف القاطع و 
الدرع قبل أن تقسم الغنيمة, فهذا صفو المال»٠.‏ 
السند لابأس به و أحمد بن هلال و إن ضمّفه القوم و رموه بكونه غالياً" و لكن الختار 
نه لابأس به. نظراً إلى ما أشرنا إليه سابقاً من أنّ للغلوّ في رأي المتقدّمين معبى لانحسبه 
جرحاً و قدحاً إن ل يكن مدحاً, فلابأس بالسند. 
و دلانتها أيضاً على الختار تامّةٌ حيث إِنّ ذكر الجارية الفارهة و السيف القاطع و 
غيرهما ليس إلا على سبيل المثال. 
فالمتحصّل من ذلك كله ان جميع ما يتعلّق بدولة الكفر ينتقل إلى دولة الإبسلام. و 
لاقرق في ذلك بين الأراضي و الدارات و النقود و غيرها تا يتعلّق بالسلطان و أجزاء 
حكنه؛ ثم" إن صفو الملوك منها ينتقل إلى الإمام و غيرها يُقسّم بين المسلمين؛ و هذا كله 
واضح. 
+ +1 + 


١514 راجع: «وسائلالشيعة» ج ؟ ص 018 الحديث 15115 «التهذيب» ج 4 ص‎ .١ 
.١ الحديث‎ 

31 ما النجاء شى ل و إن وصفه بكون «صالح الرواية» و لكنه ضعّفه من دون إشارةٍ إلى اغخراطه في 
0 ؛ را جع : «رجال النجاشي» ص 7١‏ الرقم 145 . والعلاموق قد أشا ر إلى كونه غالياً 
ثم" قال: و «عندي أن روايته غير مقبولة»؛ راجع: «دخلاصة الأقوال» ص ٠‏ "الرقم 501١.و‏ 
الشيخ له أيضاً قد أشار الى غلوه: راجع: «رجال الطوسى» ص 588 الرقم 17 و انظر: 
(امعجم رجال الحديث» ج كص 904 الرقم ,٠٠١868‏ «#منيج المقال» ج جَ “اص 75١‏ 
الرقم 781 


في غنائم حرب لم يكن 


المبحث العاشر 
في غنائم حرب لم يكن بإذن الإمام 
و هذه الغنيمة هي الخنامس عشر من الأنفال. و المراد أنّه لو وقعت تحاربةٌ من غير إذن 
الإمام فلاغنيمة فيها للمسلمين امجاهدين. بل جميع غنائها يعد من الأنقال, و هو 
للإمام طلة. وهذا من المجمع عليه بين المتقدّمين و المتأشرين. 
وهبهنا مسالتان: 


المسألة الأولى 
حكم الأراضى المفتوحة في زمن الخلفاء 

كون جميع الغنائم متعلّقاً بالإمام يستدعي أن تكون الأراضي المفتوحة عنوة في زمن 
بي أميّة و العبّاستّين أيضاً معدودة من الأنفال. لأنّ تلك الحروب ل تكن بإذنه طق . بينا ان 
الفقهاء لم يتعرّضوا لبيان كونها منهاء بل الظاهر من عياراتهم كونها متعلّقةٌ بال لمين. و هذا 
ري تيم هذا 

وقد أشرنا إلى هذه المسألة في ميحث تحليل الخمسء و مضى هناك أنَ روايات التحليل 
تحمل على وجوو منها حلَّيّة الأراضي و غيرها من المغائم مما يتعلّق بالإمام للشيعة, للا 
تبطل صلاتهم فمها و تكثر فيهم أولاد الزنا. 


11 ل ل ا فقه الولاية و الحكومة / المجلّد الثاني 


و كيف كان فدّعانا في المسألة أنّه لاقرق بين المتقول من ا مغاتم و غير المنقول منها فى 
كونها ملكا للإمام معدودة من الأثفال إذا حصلت في حرب ل يكن بإذنه طب و أمره. 


كتاب الأنفال / المبحث العاشر ا 


ما يدل على المختار 
و تدلٌ على الختار روايتان نأتى بها هيهنا. و القوم و إن خصّصوههما بالمنقول و جعلوا 
غير المنقول مما يُقّم بين الجاهدين و لكن ل يظهر لنا الوجه في هذا التخصيصء بل ظهور 
الروايتين في عموم ليك الامام بالنسبة إلى الغنائم تام لايقبل التخصيص. و هما: 
الرواية الأولى 
«و عنه عن أبيه عن ابنمحبوب عن سعاوية بن وهب قال؛ قلت 
لأني عبداللّه ليل : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غتائم, كيف يُقسم؟ قال: 
إن قاتلوا عليها مع أميرٍ أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للَّهِ و للرسول 
وتم لحم زة كاي وزو كرا عله للف قي كاواكلاما 
غنموا للإمام يجعله حيث أحبٌّ»١.‏ 
السند صحيح. و الرواية رواها المشايخ الثلائة ' بطرقهم عن معاوية بن وهب. و طرق 
الجميع إليه صحاحٌ '. و لقولهط2ة: «... كان كل ما غنموا للإمام» دلالةٌ واضحةٌ على العموم. 
بل هو يأبى عن التخصيص. 
و يجدر بنا أن نشير إلى أن قوله: «و قسم بيهم ثلاثة أحماس» على ما رواه الشيخ 


. راجع: «وسائل الشيعة» ج 4 ص 515 الحديث 17557. 

١‏ 0 كوج هص © الحديث ١‏ أمَا طريق الصدوق و الشَّيخ كيه إلى هذا الحسديث 

؟. اطريق الصدوق 24 إليه راجع: «مستدرك الوسائل» /الخاقة ج 6ص 37 الرقم 018]. و قد 
حكم بعض المعاصحرين من الأعلام بضعف الطريق. راجع: «نخبة المقال» ص 14: الرقم 
, و لطريق الشيخ © إليه راجع: نفس المصدر ص 253. 


1 ا اا / المجلّد الثاني 


الحتللة ' غير مطابق لما في غيره من المصادر, كالكافي '. و غير مطابق أيضاًلما هو معدوة 
في حكدات الفقه من أنّ الإمام يقسم بينهم أربعة أحماس من الغنائم. لاثلاثة أخماس منها. 


الرواية الثانية 
«و بإسناده عن تحمّد بن الحسن الصثّار عن الحسن بن أحمد بن يسار عن 
يعقوب عن العبّاس الورّاق عن رجل سمآه عن أب عبد الله د قال: إذا غزا 
قومٌ بغر إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام. و إذا غزوا يأمر الإمام 
فغنموا كان للإمام المخمس» ". 
السند مرسل. فلايمكن الركون إلى الرواية و إن كانت رجال سندها فى غاية الوثاقة و 
الرفعة. و دلالتها أيضاً تامّةُ؛ و ذلك بالنظر إلى قولهطية: «... الغنيمة كلّها للإمام». و هو 
يشمل المنقول منها و غير المنقول. 
فالمتحصّل مما ذكرنا في هذا المبحث انه لافرق بين الأراضي و غيرها من الغنائم في كونها 
من الأنفال لوحصلت في حرب لميكن بإذن الإمام كل و أمره. 


اميانييانا 


.١‏ و هوي رواها مره أخرى في «باب كيفيّة قسمة الغنائم و نحوها» طيقاً لما هو الصحيح الممّفق 
عليه؛ راجع: الوباكل ا اليمة ع فاص ٠٠١‏ الحديث .٠ ١848‏ 

؟. وقد أشرنا إلى موضعه فيه أنفا. 

'. راجع: «وسائل الشيعة» ج اص 02559 الحديث ٠1؟15.‏ «التهبديب» بج ]ص ١١0‏ 
الحديث ؟١.‏ 


المبحث الأحد عشر 


فى ارث من لا وارث له 


المبحث الأحدعشر 
فى إرث من لا وارث له 


منشالة 
في ما يدل على كونه منها 
و تدلّ على كونه منها أدلة: 
الدليل الأوّل: 
انخراطه في «ما لامالك و لاربٌ له». و قد أشرنا مرارا إلى أنّكلّ ما لاربٌ له فهو للإمام. 
كا اتفقت الفقهاء عليه في جميع أيواب الفقه. فبإرث من لا وارث له يتعلّق بالدولة 
الإسلاميّة. نعم! من له الثم فعليه الغرم. فعلى الدولة القيام بتكفينه و تدقينه وأداء ديونه و 
استيجار أحدٍ لقضاء صلواته الفائتة و صومه و غيرها ما يحتاج إليه. 
الدثيل الثانى: 
روايات الباب؛ منها: 
الرواية الأولى 


«و عته عن القاسم بن محمد الجوهرىّ عن رفاعة بن موسى عن أبان بن 


3 ل فقه الولاية و الحكومة / المجلّد الثاني 


تغلب عن أبي عبد الله ليا في الرجل يموت و لاوارث له و لامولي» قال: 
هو من أهل هذه الآية: 9 يَسْفَلُونَكَ عَنٍ الْأتقَالٍ» '(؟. 
السند صحيح. و دلالتها أيضاً واضحةٌ. حيث عد الإمام طبه ميرائه من مصادية 
ل كود فى 


الأنفال بجعلها من مصاديق قوله ‏ تعالى -: 9 يَسْتَنُوَكَ عَن الأثقَالٍ قل اتفال لِلَّهِ و 
لوسُولٍ)». 


الرواية الثتانية 
«وعئه عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا رقع الحديث_إلى أن قال: - 
قال: و ما كان من فتح لميقاتل عليه و لميوجف عليه بخيلٍ و لاركاب إلا 
أن أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه. فكيف ما عاملهم عليه؟ النصف أو 
الثلث أو الربع أو ما كان يسهم له خاصّةٌ و ليس لأحدٍ فيه شىء إلا ما أعطاه 
0 و الموات كلها هي له. وهو قوله - 
-: ( يَشْتَلُوئكَ عن الأثقَالِ» أن ن تعطيهم منه. « قل آلْأثْفالَ لِلّهِ و 
عرسي اح عي 9 
من لأوارت له فهو لنانقاسة :هودق لندعة وجهل ما أقاء الله حلي 
رَسُولِد ين أَهل الث » "مغ. 


.١‏ كرية ١‏ الأنفال, 

". راجع: «وسائ ل الشيعة» ج وص 058 الحديث 17118 «التبسديب» ج 4 ص ١١4‏ 
الحديث ذل وانظر: «الفقيه» ج "ص 4غ المديث , برفقه القران» ج ١ص‏ ؟095؟,. 

“". كريمة لا الحمشر. 

غ. راجع: «وسائلالشيعة» ج وص 655 الحديث ١5١15١‏ «التهذيب» ج غ ص ١1١‏ 
الحديث 6. 


كتاب الأنفال / المبحث الأحدعشر د ببب121ب0000000011 


السند لابأس بهء و هو و إن كان مرفوعاً إلا انه لايضيرٌ به. لمكان أحمد بن محمّد بن 
عيسى الذي لايرو إِلَا عن الثقات '. و دلالة قولهطكة: «و ميراث من لاوارث له فهو له 
خاصّة» على كونه من الأنفال واضحة؛ و قد أيّده الامام طكةة بقوله: «و هو قوله -عرٌّوجِل 
: لما أَقَاء آللّهُ عَلَ رَسْولِه» دالايةة: 


الرواية الثالثة 
«على بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيُوب عن أبان بن عثان 
عن إسحاق بن عبار قال: سألت أباعبدالله ليد عن الأنفال؟ قال: هي 
القرى التي قد خريت وانجلى أهلها فهي لله و للرسول, وماكان للملوك فهو 
للإمام و ما كان من الأرض الخربة لميوجف عليه بخيلٍ و لاركاب. و كل 
أرض لاربّ ها و المعادن منهاء و من مات وليس له مولي فاله من 


الأنفال» '. 
السند لابأس به و لا أل من كونه موثّقاً لمكان إسحاق ين عبار". و دلالتها أيضاً 
ظاهرة. 
فتلخّص نما قلنا جميعا انّ إرث من لاوارث له يُعَدٌ من الأنفال. فهو للدولة الاسلاميّة. 


تت 


.١‏ راجع: «رجال النجاشىي» ص 8١‏ الرقم 198, «خلاصة الأقوال» ص 7١‏ الرقم 17؛ و انظر: 
«اصول علم الرجال» ص 8٠‏ ((معجم رجال الحديث» ج ١‏ ص 596 الرقم 45 
". رأاجع: «وسائل الشيعة» ج اص 05١‏ الحديث 14 » «تفسير القمّي» ج ١ص‏ 085آرو 
انظر: وحار الأنوار» ج 89م 1519. 

قال الشيخ 4ة: «إسحاق بن عبار الساباطي. له أصل و كان فطحياء إلا انه ثقةَ و أصله معتمدٌ 
عليه»؛ را جع: «الفهرست» ص ١75‏ الركم 7 وانظر؛ «معجم رجال الحديث» ج ٠ص‏ 05 
الرقم .111٠  ١١601/‏ 


في ما أَحبٍّ الإمام # من الغنائم ظ 


المبحث الثاني عشر 
في ما أحبٌّ الإمام من الغنائم 
هو السابع عشر من الأنفال. قد مضى الكلام في أنَّ قطايع الملوك و صفوها تُعدّ من 
الأنفال. و لكن الظاهر من بعض روايات الباب و ستبحث عنها أن الأتفال من الغنائم 
لاتختصٌ بهما فقطء بل زياد عليهما كل ما أحبّ النيِعكيعٌ و من استخلف منه في أمر 
الحكم يُعدٌ من الأتفال أيضاً و يتعلّق به. و هيهنا مسائل: 


المسألة الأولى 
لاجور على الجاهدين و لاظلم فى الإسلام 
إن عصمة النبت ييه و خلفائه الاثنى عشر : الذين استحقّوا الخلافة منه يالاستحقاق 
- مما أجمعت الفرقة الحمّة عليها؛ ثمّ مضى تفصيل الكلام قى اشتراط العدالة في الفقيه 
الوليٌ, قالعصمة و العدالة يمنعهم من الاإجحاف فى حقّ المسلمين بأن يختصّوا بأنفسهم ما 
ليس لهم فيه حقٌ؛ وهذا واضمٌ. فهذا الحكم لايؤدي إلى الظلم و الجور على المجاهدين و 
غيرهم من المسلمين. 
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المسألة الثانية 
الغنائم كلها للإمام 

المستفاد من مجموع ما مضي انّ الغناشم كلّها للإمام بالأصالة, و هو يتفضّل على 
الجاهدين بأن يعطيهم قسماً منها تشويقاً لحم حبيث خاضوا في معارك الحرب وانتصعروادين 
اللّه بالمشاركة في الجهاد؛ و هذا مقتضى قوله _-سبحانه و تعالى -: 9و آعلَمُوا أن غَيِْمهمِنْ 
نَع فَأَنَلِلّ ْسَهُ وَلِِكَسُولٍ وَلِذِيآلْموقَ» '. إذ الآآية تخصّصها أدلّة كون القطائع و صفو 
الملوك و ما شاء الامام و أحبّه من الأنفال. فالغناتم بالأصالة له. و هو يقسّمها بين نفسه و 
بين الجاهد ين تفضّلاً عليهم. 

و تدلّ عليه سيرة البي الأعظم يه في غزوة حنين حيث خصٌ المهاجرين بالغتاتم و 
ميعط شيئاً منها للأنصار؟, و سيرته هذه تدلّ على أنّ أمرها كانت بيد هوي . 


5 


١.كريمة 4١‏ الأنفال. 
". انظر في ذلك: «البداية و النباية» ج 4 ص ١١غ4.‏ «تاريم ابن خلدون» ج ؟ / القسم الثاني 
ص 6غ؛ «سترة ابن هشام» ج ص ؟157. 


كتاب الأنفال / المبحث الثانى عشر ا ما م لك 


المسألة الثالنة 
أدلّةَ هذا الحكم 
وكيف كان فتدلّ على كون ما أحيّه الامامعكِلاٌ من الأنفال رواياتٌ؛ منها: 
الرواية الأولى 
«و عنه عن أبيه عن أبن أبِيعمير عن جميل عن زرارة قال: الإمام يجري و 
يقل و بعطي ما شاء قبل أن تقع السهام: و قد قاتل رسول اللهعيية بقوم 
بعل لهم في الفىء نصيباً و إن شاء قسمم ذلك بيتهم»'. 
السند صحيحٌ؛ بل هو من عوال يالأسناد. و دلالتها على كون أمر الغنائم كلها تحت 
يمول تامةٌ. و الظاهر ار المراد من قوله طكة: دو قد قاتل رسول اللّه يكيو بقوم لم تبعل 


5 م ٠.‏ 0 1 
هم في الء نصيبأ»: ما أشرنا إليه من سيرته مَك في غزوة حنين. 


الرواية الثانية 
«و عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العسبد 
الصالحطقية فى حديثٍ قال: و للإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال. 
صفوها الجارية الفارهة و الدابّة الفارهة و الثوب والمتاع نمّا يحبٌ أو 
يشتهيء قذلك لد قبل القسمة و قبل إخراج الخمس. و له أن يسدّ يذلك المال 
جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم و غير ذلك مما ينوبه. فإن بق بعد 


ذلك شيء أخرج النمس منه فقسمه في أهله و قسم الباق على من ولي 


.1 ص 244 الحديث‎ ١ راجع: «وسائلالشيعة» ج وص 077 الحديث 15717, «الكاني» ج‎ .١ 
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.١6... ذلك‎ 

مرّث منّا مراراً الإشارة إلى صحّة الحديث سنداً و إن وقع في سندها ارسال. و ذلك لأنّ 
المريل هو حماد بن عيسى الذي يُعدٌ من أكابر أصحاب الإجماع و من خيارهم '. وكيف 
كان قلابأس بسئدها. و دلالتها على المقصود واضحة, حيث إن الإمام نص على أَنْه يجوز 
لمن تولٌ أمر المسلمين أن يأخذ من الغنائم صفوها و ما يمه أو يشتهيه «فإن بق بعد ذلك 
شىة أخرج الخمس منه ... و قسّم الباقى على من ولي ذلك». فالرواية زيادة على دلالتها 
على كون ما يحبّه الإمام و يشتبيه ملكا لهطةٍ تدل على أنّ الغناتم كلها من الأنفال و ليس 

للمجاهد ين فيها سهمٌ بالأصالة. و الحمد للَّه رب العالمين. 


نشي 


54 ص 00 الحديث‎ ١ ص ؟65 الحديث 0711# «الكاني» ج‎ ٠0 راجع: «وسائل الشيعة» و‎ .١ 
3 واتنظر: «التهذيب» ج 6ص م1١ الحديث‎ 
3/6 ؟. راجع؛ «رجال الكثى» ج ص‎ 


الميحث الثالث عشر 
فى مجهول المالك 
وهو الثامنعشر من الأنفال. و هذا العنوان يشتمل على شيئين: 
الأوّل: الجهول المالك المصطلم عليه في الفقه؛ 
الثاني: النقطة. 
و بينهما تفاوبٌ من ناحيتين: 
الناحية الأولى: وجوب الفحص على من وجد اللقطة, فعليه أن يتفحّص عن مالكها, 
بها انه ليجب على من وجد مجهول المالك أن يتفحّص عن مالكه؛ 
الناحية الثانية: المشهور على أنّ أمر تجهول المالك يبد الحاككم الشرعي؛ و اخستلفت 
الأقوال في شأن اللقطة؛ 
نهم من قال: إِنّا لمن وجدها و لوكان 0 تاج إلمها؛ 
و منهم من قال: إنّها لمن وجدها لوكان فقيراً حتاجاً إليها؛ 


و منهم من قال: إن أمرها بيد الحاكم الشرعيّ أيضاً'. 


١‏ و لتفصيل الاراء راجع: «المقنعة» ص 041 «النهاية» ص ٠‏ يض «المبسوط» 4 اص ٠‏ فض 
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و كيف كان فلاخلاف في كون مجهول المالك من الأتقال. و الظاهر ان تعدّد الأقوال 
مستندٌ إلى تعدّد الروايات في الباب, و الجمع بينها يقتضي القول بأنّهِ يعد من أملاك الامام, 
و كلما أذن الإمامطية في تصرّفه كان إذناً خاصاً للسائل الذي وجده. و إذندطقة في 
صعرف اللقطة أيضاً كان إذناً عاماً لواجديها. 

و تدلّ عليه صحيحة داود بن أبى زيدٍ. و نضّها: 

«تحمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن تحممّد عن موسى بن عمر 
عن الحجّال عن داود بن أب زيدٍ عن أبي عبدالله قل قال: قال رجل: ف 
قد أصبت مالا و إن قد خفت فيه على نفسي» و لوأصبت صاحبه دفعته إليه 
و تخلّصت منه. قال: فقال له أبوعيداللَّهطية : و اللّه أن لواصبته كنت تدفعه 
إليه؟ قال: إِى و اللّه؛ قال: فأنا و اللّه. ما له صاحبٌ غيري. قال: فاستحلفه 
أن يدفعه إلى من يأمره: قال: فحلف. فقال: فاذهب فاقسمه فيإخوانك و لك 
الأمن مما خفت منه. قال: فقسّمته بين اخواني» '. 

السند صحيحٌ. و ما في الطبعة القديمة من الوسائل من كون الراوي داود بن «أبييزيد»؟ 
0 و الصحيح داود بن «أبيزيد». كما في الطبعة الحديئة منه؛ و كذلك كما في الكاني 

«المهذّب» م ؟ ص 017, «الوسيلة» ص 577, «المتصمر الناقع» ص 501. 

١58 «الكافي» ج وص‎ ,577١ المحديث‎ :0١ راجع: «دوسائلالشسيعة» ب 6؟ ص‎ .١ 

الحديث /؛ وانظر: «الفقيه» ج لاص 753 الحديث ١0357‏ 8. 
؟. راجع: «وساتل الشيعة» ‏ طبعة الإسلامية ج 7 ص 701 الحديث 51118 

. و هذا السهو حدث من قبل المصدّف 4, إذ في الطبعة الحديثة المطبوعة من على النسخة 


الأصل وردث اللفظة كذلك؛ نعم! قال الشيخ الح معلّقاً على السند: «في الفقيه: أبيزيد»؛ 
رأجع: «وسائلالشيعة» االطبعة الحديئثة اج 30> ص 20 المامش "من هرامش 


كتاب الأنفال / المبحث الثالثكعشر ا 0 
الشريف '. أمَا دلالة قالرواية تشمل يجهول المالك و اللقطة معاًء لأنّ السائل قال: «إِقٍّ قد 
أصبت مالاً». والمال هذا يشملهها معاً 

ثم قوله ع4 : «فأنا و اللّه!اء ما له صاحبٌ غيري» يدل على كونهما من الأنفالء و هذا 
مقتضى كونهما ملكا له لكلا . 


يقاب 


الحديث اام 
١.و‏ قد أشرنا إلى موضعه في الوسائل و الكافى معلقا على متن الحديث. 


المبحث الرابع عشر 


فى الجر و المهوى 
وهو التاسع عشر و الأخير من مباحث الأنفال. و الجوّ لميذكره القوم في عداد الأنفالء 
لاالمتقدّمون منهم و لاالمتأخّرون. 
و في المبحث مسائل: 


المسألة الأولى 
فى ماهيّة الجوّ 
المراد من الجوّ هيبتا ما أحاط على كرة الأرض من الطواء؛ قال علماء علم الطبيعة: يحيط 
بالأرض قشي من الهواء شعاعه من كل جانب ثمانية عشر كيلومتراً أمّا بعده فخلاً متوجد 
فيه هواءٌ. و هو المسمّى بالفضاء. و لايمكن تحديده. قال سبحانه و تعالى -: 9و رُيِّنًا 
آَلتَّمآء آَلدَنْيَا صَابِيسَ» .١‏ و الظاهر إِنّ الفضاء هو السماء الدنياء إذ المكشوف منها محفوفٌ 
بالثوايت و السيّارات. 


.١‏ كريمة ١1‏ فصّلت. 
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المسألة الثانية 
في كون الجوّ من الأنفال 

انّفقت كلمة العقلاء اليوم على أنّ جوّ كلّ تملكة يُعد ملكا لا. فلكلّ دولةٍ أن يمنع غيرها 
من الدول من عبور طيّاراته عن جوّها. و هذا أمرٌ عرف قد قرّرت عليه القوائين الدولية. 
فلسنا في إثبات كون الجر ملكا لكل دولةٍ إلى مزيدٍ من البيان. 

و هذا هو معنى كونه من الأثفال, إِذ المراد أن أمرها بيد الإمام في زمن الحضور و بيد 
الدولة الاإسلاميّة في زمن الغيبة. 


كتاب الأنفال / المبحث الرابع عشر از ااا 


المسألة الثالثة 
الجوّ ملك أو حقٌّ؟ 

م هيهنا نكتةٌ لابأس بنا لو تعرّضنا إلمهاء هي: إن كون جوّكل ملكةٍ ملكا لها هل يكون 
من باب الملكيّة الحقيقيّة؟ أو من باب الحق؟؛ فالجرّ على الأوّل يكون ملكا للدول. و على 
الثاني يكون كل دولةٍ أحقّ بالنسبة إلى جوّ تملكته من غيره من الدول. 

و هذاكحقٌ التحجير. فلو حجّر أحدٌ أرضا ليبنى فهها دارا أو يقوم فمها بالزراعة قله حقّ 
التحجير بالنسبة إليها. و لكن لايكون مالكاً ا إلا بعد أن بنى فيها داره أو سس فيها 
مزرعته و حقله. 

ولاتقرتب على هذا الخلاق قر عمليّةٌ. إذ على كلا المبنيين يجوز للدولة أن تتصرّف في 


جو مملكته كا يجوز لها أن تمنع الدول عن التصرّف فيه. 
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المسألة الرابعة 
في ما يدل على المختار 
يدلّ على الختار من صحّة عدّه من الأنفال قوهم: «كلّ ما لاربٌ له فهو للامام». و ذلك 
بالنظر إلى مقدمتين: 
المقدّمة الأولى: 
كونه مما يبملك. إذ العقلاء لايعدّونه أقل مرتبةٌ من اليحار, و ذلك ظاهرٌ بالنظر إلى سيرة 
العقلاء اليرم في جميع أقطار الأرض؛ 
المقدّمة التانية: 
عدم كونه ملكا لأحد. و قد فصّلنا القول فى أنّ للملكيّة حداً عرفياً. فن اشترى داراً 
لايكون مالكاً لها من تخوم أرضها إلى عنان سمائها. بل هو مالك لما يُطلق عليه عنوان الدار 
في العرف فقط. 
فظهر بالتأمّل فى هانين المقدّمتين أنّ الجر ينخرط في «كلّ مال لاربّ و لامالك له». و 
هذا المال أمره مفوّض إلى الامام. فأمر الجر مفوّضٌ إلى الامام. فهو من الأتقال. 
لايقال: لاحكم للشريعة بالنسبة إلى الجر لأنّ هذا الموضوع لم يكن مما يُعتنى به في زمن 
المعصو مين لم2 قلم يصدر منهم حكمٌ فيه؛ 
لأنّا تقول: نعم! لم يصدر مئهم حكمٌ فى خصوصه. و لكن يدل على كونه متها عموم 
قوهم: «ما لا رب له فهو للإمام». و هذا كغيره من الأحكام التي يبي الحكم فيها على نحو 
القضيّة الحقيقيّة. لاالقضايا الخارجيّة: كقوله ‏ تعالى ‏ : «أَحَل آللَّهُ َلْبَئْم4 '. و قوله: 


١‏ كريمة 51/6 اليقرة. 


كتاب الأتفال / المبحث الرابع عشر ل 1 


ولاتأكلوا أموَالَكُ: ع الْتَاطِل ٠4‏ . و قوله: وا ِالْعقُودٍ» '. حيث إن كثيراً من 
المعاملات و العقود التي توجد اليوم لريكن شايعاً في زمن المعصومينطله. و لكن تبين 
حكنه الأآيتان الأولى و الثالئة؛ كبا ان كثيراً من المعاملات الباطلة ل.يكن في زمنهم, و تبين 
حكده الآية الثانية. و هذا واضح. 

وما نحن فيه أيضاً من هذا القبيل: فإنّ الجوّ و إن لمويكن مبحوثاً عنه في زمن الأمة ك2 
فلم يصدر منهم حكمٌ فيه و لكن يظهر كونه من الأنفال بالتأمّل في أنّ القاعدة القائلة بأنّ 
كلّ ما لامالك له فهو للإمام تصدق عليه. فهو من الأنفال أيضاً. 

هذا تام الكلام في المبحث_:الرابع عشر. و بتامه قد فرغنا من أبحاث كتاب الأنفال أيضا؛ 
والشك للدنونك العالمقه وصل اللدغل مكدو اله الطاهرين تومل كسلينا ثراو 
حسبنا الله و نعم الوكيل. نعم المولى و نعم التصير. 


.١‏ كريمتان ثركرا البقرة. 55 النساء. 
؟. كريمة ١‏ المائدة. 
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الفهرس التّفصيلى للمجلّد الثّانى 


الفهرس الاجمالى للمجلّد الثانى سد وبا م ال احا ور 5 
تصد يك مؤسمّة الزهراء علي الثقافية الدراسيّة 0 ل 


روايات الياب 2 120120 1 1 1 1 1 1 1 اا 
الرواية اللأولى - 101012121 0 0 
سئوال مهم ل و 0 


الجواب الثاني ع سا اي ال 0 
الجواب الثّالثك 0000 


الرواية الثانية 1000 
الرواية الثَالئة 1[ 1[ 1[ [ [ [ [ 1 211111 
الرواية الرتابعة 3ك 
الرواية الخامسة ا 
الرواية السّادسة 1000 


الرواية التامئة ل 
الرواية التّاسعة 0 
الرواية العاشرة.......... 27370100 
الرواية الحادي عشرة 000 
تذييلٌ فى طائفة أخرئ من الرّوايات 550006 
الرواية الاولى 1 1 201110 
الرواية الثانية 0 
الروابة الثائئة 0 
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الفهرس التّفصيلى للمجلد الئانى 11 ا 


اشكالات على هذه النظريه 1 
اللإشكال الأوّل: وقوع التهافت بين هذه النظرية و بين نص الكتاب. ..... 0غ 
الإشكال الثاني: رجوع هذا القول إلى نقض واجب من احكام الشرّيعه.... 48 
الاشكال الثالث: إستواء هذا القول, القول بجواز النسخ بل بوقوعه ا 
الإشكال الرابع: إعراض الاصحاب عن أحاديث التحليل ا 
الاشكال الخامس: إفضاءهذ ا|القولإلىح رما نآل محمّدعن المساعدة الماليّق/غ 
الاشكال السادس: تعارض هذا القول, القرل بجعل الولاية للفقيه 21 
الإشكال السابع: افضاء هذا القول إلى اللغوية فى التّشريع 00 
الاشكال الثامن: تعارض هذا القول. سيرة اهل البيتطليا مغ 
الإشكال التاسع: وقوع التهافت بين هذء النظريه و بين روايات الباب ... 0٠‏ 

الرّوايات الدّالة على عدم تحليل الخمس ا 3 
الرواية اللأولى 8 1 01 10515101ز1ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 010010010 

النكتة الأولى لاوا ماتخو و ا ا 
النكتة الثانية 011 
النكتة الثالئة 1 ا اا 
النكتة الرابعة [1ذ[1[ز[ [ز[ز [ [ز [ [ ا 0 
الرواية الثانية تأميهم انح اواو سا اه أ خا مد اس ا ا مي 01 
الرواية الثالئة مالع اانه حا ١‏ لوده لاست لين اند ان مسي 0 
الرواية الرابعة 1ن اده محف ارو امس اح نضا ناردج سمس اك 6 
الرواية الخامسة ا[ 21 
الرواية السيادسة ل م و 0 


م م م م اوراس مج سدس ماو انو سا .اه سام ص سد سا سمس عا هد ده 


٠‏ © « « هقوم+ وو + هو همه 6م06 مامح ماه در هه و و وام 


سه واس مده واو و هام ها هده وامها هاه وهاو د رد ها هار هاه م . 


الجمع بين,الروايات الدّالةعلى عدم التحليل و الرواياتالدّالةعلىالتحليل ... +٠‏ 


الوجه الأول 0100 


المقدمة الثالئة: ما هى الغنيمة؟ 521110 
النكتة الأولى: سارقة المسألة تأريخياً. ... 
النكتة الثانية: الآراء فى المسألة 50008 
النكتة الثالثة: احاديث الياب 5000 
الرواية الأولى 1776 
الرواية الثانية 0000 
الرواية الثالئة 057( 
النكتة الرابعة: مقتضى الاصل فى المسألة . 
النكتة الشامسة: تبيين المختار فى المسألة 


هاه مه هوه هع او همه ام مو مم دمر م خم عم م ١.‏ 


هاه ماه هاس و هدقاف هاهد ةد اوه ود يه هه مد و م 6و م و6 


© # © © هاهاة هشاها اه ق٠هاه‏ دا ماه هم مامه مم و5م م و5 


وله هع # اماو بود ما هه ساه شاه فاه ا هم شاه سه زاه هشه ماحد هاه 


قاس و و ساه» ا واواه وهاه شاه .اه ها هد امد دا هاه و فداحدا هه 


» م هع * + و + جح م وج © موه د مه در موه مهم م .هه 


ههام هده ما فاه ها قا لاه عام و هاه هد اي ها م م ها 15 مه 


| ماو ود ع وجا اوه وهو نوو وجا عاو واه .ا سام هم هم م جد 


واأس ا » وثا ها هد هس واه هاس هاه هاواه مه هم هحا ها هم واه هوه هاه وه 


فاحد هد هم هد هه 5 هاه ته هه 5 06م هد رامع عاتم م ه ٠.5‏ 


فاه هافاه وهو هه هع ما لهام و امام روم د لو جه ه5١‏ 


الفهرس التفصيلى للمجلّد الثاني 


المبحث الأوّل: فى غنائم دار الحرب ل 
المسألة الأولى: فى المراد من الكافر الذى يجوز أَُحْدّ ماله 
المسألة الثانية: في اشتراط إذن الإمام فى الحرب 15 


الرواية الاولى ل 
الرواية الثانية 0000 


الرواية الثالثة 1 071 ه21 


مس 


007 ا 


المألة الرابعة: «الغنيمة» تشمل المنقول و غير المنقول .. 
المسألة الخامسة: فى حكم اليغاة 000 


0 اج اجاج جح ©» © 4 هاه هاه هع مداه ووه و هم ووه به +9 ٠‏ 


ف #ا هاوه وماه هماع رجاه ه م٠‏ 


© هام ه هماه هه ممه رمه و 


و » * و هاه م م قوق قه ميء. 


مه »ا ذه هو و هما هعارد هه ارو 


واواه ها واه م م اام واج هم د. 


١‏ »ا هداج وا هع م م وها وام هش هد د ديه 


4 هف ه د و و م ته هم ميمه و+- 


هاه ملاع م دم .اج وج م وام ونه 


هاقه ع مم ع هد مهد بمو ود راواه 


.اقاما ه» وا. م ٠.‏ وداواه» و زد هاه ١و‏ 


# #8 6ه فاده موادم و5 مه 


06# © هاه هماه عم و قم هج 2ه 


وه ساقع ا هاه هه .ام هام ها هم و و 


الرواية الآولى: م له تمن : زآز[ز ز ز ز 1 21011 
الرواية الثانية 11111111 زؤز[ ز[ز[ [ [ [ 7717111( 


الرواية الثالئة ا 00 


الميحث الثانى: فى المعن بي ل 0 
المسألة الاوُلى: فى المراد من الْمَعدِن 1101111110000 


المسألة الثانية: فى تعلّق الخمس به ل 
الرواية الأولى لز[ 1 1[ ز1[ 11111111 
الرواية الثانية ا 2100 


. الرواية السادسة 55050 
الرواية السابعة ا 770”؟ 
المسألة الثالثة: جواز التصرّف فيما يُعَدَ من الأنتفال 0 0 207000 
الرواية الأولى ا 00 2310101 
الرواية الثانية 0 5151© 
الرواية الثالثة ل ل 


المسألة الرابعة: في الجمع بين روايات الياب ا 


الغهرس التفصيلي للمجلّد الثاني 


ا 
المسألة الخامسة: هل بلوغ النصاب شرطٌ في تعلّق الخمس بالمعدن ا 
المسألة السادسة: هل يجب الفحص عند الشكٌ في بلوغه حدّ النتصاب؟ ... ١١7‏ 
النكتة الأولى ا 000 
النكتة الثانية ا 
المسألة السابعة: فيما لو دارت سنةٌ على منافع المعدن ا ا 
الرواية الأولى 1 1 1[ [1[1[1[1[ [ [ [ [ 1 اا 
الرواية الثانية 1 ا 
الرواية الثالئة 0 
المسألة الثامنة: هل يجوز استخدام أحدٍ لاستحصال المعدن ا 
المسألة التاسعة: هل يجورُ استيجار المعدن؟ ا 
الصورة الأولى ب ا 
الصورة الثانية يه لاا اس حيط اس ا او ال 1 
المسألة العاشرة: هل يقبت حقّ الاكراء لمن تولّى أمر معدن؟ 1000000 
المسألة الحاديعشرة: لو اشترى ملكا فوجد فيه معدناً 000000 
الاشكال الأوّل م 1 
الإشكال الثاني اا 0 
الاشكال الثالث ا 0 
المسألة الثانية عشرة: لو لم تبلغ حصّة كل واحد من الشركاء حدٌّ النصاب ... ١71‏ 
التكتة الأولى ا 1 
النكتة الثانية مج ل ا ا ا ل ا يي ما ل 116 
المسألة الثالثةعشرة: قي المعدن الظاهر على سطوح بعض الأراضي ١‏ 


. .0.0.000 ...ل.ل فْقه الولاية و الحكومة /المجلد التّانى 


النكتة اللأولى 1 1[ [ز[ز[ز[ [ [ 0 ااا 
النكتة الثانية ا ااا 
النكتة الثالئة 0001 0 
النكتة الرابعة ا ا ااا 00 
المبحث الثالث: في الكنز 1[ 0 
المسألة اللأولى: في ماهيّته ل حا ا 1 
المسألة الثانية: في كون الكنز من الأنفال 000000001 
الاشكال الأوّل [ ز[ز[ز[ [ [ [ [ ذا 
الإشكال الثاني ااا 
المسألة الثالثة: الروايات المثبتة لوجوب إخراج الخمس منه و ا 
النكتة الأولى اه لام مم مر ا ا 
النكتة الثانية 0 
الرواية الأولى اذ[ 1 ا 
الرواية الثانية 00 109010 
الرواية الثالثة 0 ١‏ 
الرواية الرابعة شخ نك ان اكه وله ونال مسا وا وجا متو و0 11 
الرواية الخامسة 0001011 ا 
الرواية السادسة 1 0 
المسألة الرابعة: الروايات النافية لوجوب إخراج الخمس منه اسم الا 
الرواية الأولى ل 0 


الرواية الثانية 1 1 1 1 ااا 0 


النهرس التّفصيلي للمجلّد الثاني اا 00 
الرواية الثالثة ل ا 
الرواية الرابعة ا ا 00 
الرواية الخامسة 000001 0 
الرواية السادسة 00001 0 

المبحث الرابع: في الغوص طخس لدان مهاستس ال ١1‏ 
المسألة الأولى: هل للغوص دخل في المسألة؟ أم لادخل له؟ 0000 
المسألة الثائية: فى روايات الباب ا 00 

الرواية الأولى 0[ [[ذ[ذ[1[ذ[ذ[1[ز[ز [ز[1[1[ز[ز[ [ [ [ ا 001 
الرواية الثانية 1110101 000 
الرواية الثائثة 11 1 1 ا ا 00 
الرواية الرابعة ا 0 
التكتة الأولى مس سج نت 1 سخا سس وم اي ا 

النكتة الثانية مالو ايج لاله البو اس نه اد مامكا و ةاساوم ارو ما 1217 
المسألة الثالثة: هل للبحر خصوصيّةٌ فى المقام ولك لسرا ص م ا ا 
المسألة الرابعة: فى ما يُصطاد من السفينة الباقية ا 
المسألة الخامسة: النصاب في المعادن البحريّة 0000 0 

المبحث الخامس: في المال الحلال المختلط بالحرام وو ا 
النكتة الأولى رو الم ان مو مده او ا ا 
النكتة الثانية شفو ب ساتجم اممو د ساسع ا وا انق ابا مو ا ا 
المسألة الأولى: في الروايات المثبتة لوجوب إخراج الخمس منه 1 

الرواية الأولى ل 


الرواية الثانية 10 ه525 
المسألة الثانية: في الروايات النافية لوجوب إخراج الخمس منه 1 
الرواية الاأولى ... ل ا 0 
الرواية الثانية 50 
المسألة الثالثة: إذاكان المالك مجهولاً و المقدار معلوماً 5 
المسألة الرابعة: إذا كان المالك معلوما و المقدار مجهدلاً 0000 
المسألة الخامسة: إذا كان المالك معلوماً بالعلم الإإجمالي 0 
القول الأول ل 0ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0111 
القو ل الثاني متك و كب واو ا د اواسوواطه دج ار تمكة ال طباه ها 
القول القالئة يد سو مسح ب ع ني 19200 
القول الرابع 00 
المسألة السادسة: لو لم يكن المقدار معلوماً بالضبط 2000 
المسألة السابعة: إذالم يكن المالك ولا المقدارمعلو ما[ مسألة ردّالمظالم) 
المسألة الثامنة: إذا كان المالك معلوماً بين أفرادٍ محصورةٍ 5 
المسألة التاسعة: إذا كان المال الحرام معلوماً بالعلم الإجمالي 5 
المسألة العاشرة: إذا أخرج الخمس من المال ثم صار عالماً بمالكه. . . 
المسألة الحاديعشرة: في تخليط الحلال بالحرام من أمواله 0 
النكتة الأولى و متا ع ام 
النكتة الثانية 000000 
المسألة الثانيةعشرة: ما إذا وقع التخليط من غير قصدٍ منه 0 


المسألة الثالثةعشرة: تو دارت سنة كاملة على هذا المال 15256 


موه. ممه 


هم هوه وه 


ل ل فى لى لها 


»ا مم هه 


معام همه 


٠‏ > و مه 


٠‏ 5-«مه*ه 


الفهرس التّفصيلي للمجلد الثاني و ال و 


المسألة الرابعةعشرة: لوأضاع و أتلف المال المختاط 50000 
المبحث السادس: فى أرض اشتراها ذم من مسلم 500 
المسألة الأولى: إشارةٌ إلى لمي وضع الحكم 0 20 
المسألة الثانية: ما رواه الشّيخْ في الباب 900108 
المسألة الثالثة: لاخصوصيّة للذمّيٌ في هذا الباب 11000 
المسألة الرابعة: لاخصوصيّة للأرض فى هذا الباب 25777 
المسألة الخامسة: قصد القربة و وجويه على المعطي أو الآخذ 5 

ا مبحث السابع: في خمس أرباح المكاسب لظ 
المسألة الأولى: لافرق بين أنواع المكاسب في هذا الحكم 577 
المسألة الثانية: في روايات الباب ا ل 
الرواية الاأولى 1111111 
الرواية الثانية ك1( 
اللووائة: !لهالثة روب هم حم سخ نوو ال 5 
الرواية الرابعة ال 000 
الرواية الخامسة 0 
الرواية السادسة 910 
الرواية السابعة تون نه بطدجة موادا لساب ما ا ا 
الرواية الثامئة 000 
الرواية التاسعة ا ا 210700 
المسألة الثالثة: في المراد من «المؤونة» من حيث الزَّمن 0 


المسألة الرابعة: المراد من «البّعد» قى قولهم: «الخمس بعد المؤونة» 


؟. ع ممه 


.امه و هده ٠و‏ 


م6 مام قمهاعموه. 


وعقام. مه (٠.٠‏ 


.اماه وام وو 


عام ماه ددم ه 


» ماما م وده 


شاع ماه ه ه 


عام هم هود زهث ٠.‏ 


هام هاج همه م ء٠‏ 


النكتة الأولى اخ نهل امو ا ا ا فو سمي ا 
النكتة الثانية يي 
الثمرة الأولى ااا ا 

الثمرة الثانية مهاج ساوجعه 10 اموت ااخسوق دمعي ا 

النكتة الثالثة 00101 0 00 
المألة الخامسة: في وجوب أداء الخمس على الشخصيّات الاعتباريّة ... ١80‏ 
النكتة الأولى ارم سمت وان طق اذو ال اكه اله سر اميم وميه و 0 
النكتة الثانية ا 
النكحة الثالثة 00 
النكتة الرابعة 000000001212121 
النكتة الخامسة ا 
المسألة السادسة: في تعلّق الخمس بنماء العين اما اه و ا 
النكتة الأولى ل ا 
النكتة الثانية 1 1 1[ [ز ز 0 0 000000 
النكتة الثالئة ا ااا 
القول الأوّل 000 

القول الثاني ا 0000 

القول الثالك ل 

القول الرابع 0000101 00 000 
المسألة السابعة: في النماء الحكميّ زد 2د0 0000 
الصو زة الاو ل ا 1[110[ز[1 1[ 1 ا 


الفهرس التفصيلى للمجلّد الثاني ا 0 000 
الصورة الثانية ا اي ااا ااا ا 
المسألة الثامنة: ما هو المبدأ في محاسبة السنة؟ 005 
المسألة التاسعة: في المراد من المؤونة 00 
المسألة العاشرة: فى كيفيّة وجوب الخمس ثبوتاً 00 
المسألة الحاديعشرة: في كيفيّة وجوب الخمس ائباتاً ا 
الطائفة الاولى من روايات الباب زز ز ز ز ز 00 
الرواية الأولى 1 1 1[ [ز[ |[ 0 
الرواية الثانية 1 ااا 
الرواية الثالثة ا ا 
الرواية الرابعة 1 000011 
الطائفة الثانية من رويات الباب ا ا 0 0 0 
الرواية الأولى لت 0000 
الرواية الثانية 15 1[1[ز1[ز1 1[ 0 
الرواية الثالثة ا ا [ذ1[1[ز[ 1[ 1 00 
المسألة الثانية عشرة: فى جواز تيديل الخمس و عدم جوازه 010 
النكتة الاأولى ا[ اا 
القول الأول 1 0 

القول الثاني تخ م ا ا م ا وو المي 10 

القول الثالث 1 000 
الدكتة الثانية ل ل 
النكتة الثالثة 0001011 ا 


الرواية اللأولى ا 1ذز[زؤز[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 1 ا 
الرواية الثانية 1 
الرواية الثالثة 111 00 

النكتة الرابعة 1 
المسألة الثالثة عشرة: في جبر الضرر من الربح 00 
نكتةٌ: في جبر التضحُم النقدي د 001 
المسألة الرابعةعشرة: قى تعلّق الخمس بفضل المؤونة لم ا 1 
المسألة الخامسةعشرة: فى اشتراط التكليف في الخمس و عدم اشتراطه فيه١١؟‏ 
النكتة الأولى ا 
القول الأوّل 0 0 0 000 000 

القول الثاني ل 

القول الثالك 1 0001 

النكتة الثانية يا ا 
الرواية الأولى 000000002021 0 0 
الرواية الثانية د 0001571 0 
الرواية الثالثة اا 00 

النكتة الثالئة حطسا انق لاشو نه جا فو مسوا مه واب زا داوعا ا م 
المسألة السادسةعشرة: التمسّك بالحيل الشرعيّة هربا عن أداء الخمس ... 777 
تذييل: في الحيل الشرعيّة 1 1100000 
أولاً: القرآن الكريم ب ل 


الطائقة الأولى ا ب ل ب 


وه و و9 هه مه م هس هه هود 


القسم الثاني م 0 
الجمع بين الطائفتين من الآيات . 


النكتة الثالثة 
القسم الأوّل: الروايات الناهية 
الرواية الأولى 
الرواية الثانية 
الرواية الثالثة 


القسم الثانى: الروايات المجوزة 


الرواية الأولى 


»+ مهم م هام هه ميقءه 


هاه ها هاه ها جم وا ارده ه وت قا ها و و مامفا اج جع و ماما مه 


.هاه و » جم و ور هه رهام هم . م مع و مر هو 5ه 


وها همهو ره وهس هه هس و ه. و م م ماهد هه نه نر 


هاه .اه وام ماود م هد يدوه ههه مه م واه وه ب 0ه 5ه 


هاه ف » هاو هع مها ره اماه سا شد عه م عه ع واد ماو م هم 


.اه © وله © وا واه هد ناه قا ساود ماه ها موقا م مه 


© # واه مه قف هاه عم عادخ ردم و و وهاه عه قاعم ده م -ه- 


فاه 6 عاج ه» وج و هاه كه ها ها ماه وا مم هه 


6 » واسا» وام هاوه هة هام ها مه جا هه ه.ا م هاه 6ه 


به »اطؤاج ا هع هم .م م6 وم ها هاه و 6 مه .اه همه م م6 و هه 


١ه‏ هم ها اه سا اث واه واوا" وود و ماساء د .ا سا ها عه 6ه 


وو 6م وراه هاه هاه ماه ود تي افا وه قعهد جح 6 


© اس © اج اوه و هاه © 1 ه وه مهاه ماه جح هع م هه مد 6ه 


الرواية الثالثة 1 
الرواية الرابعة 0 
الجمع بين القسمين من روايات الباب 1 
الأمر الأوّل 0 
الأمر الثاني ا 
الأمر الثالث ا 0 
الثاني: التورية 0 
القول الأوّل 0 
القول الثاني 1 
القول الثالك 000 
النكتة الأولى 1 
النكتة الثانية 1 151[ ز ز 0 اا 00 


ف 5 قَ أ 4 
المبحث الأوّل: فى شرائط المستحقين للخمس ا 
المسألة الأولى: قى اشستراط الايمان 1 00000 
النكتة الأولى 0 0001000 
النكتة الثانية ماساه وان الو سيت :5 رج لون اسجاسكواس موقل وس و 11 


الفهرس التفصيلي للمجلّد الثاني 11 0 1000 
الرواية الثانية 1 00000001 
الرواية الثالئة 101 1 0 ا 0 

الأمر الأول 1[ ا 0 

الأمر الثاني 1 
المسألة الثانية: في اشتراط الفقر 0 
الرواية الأولى اا 000 
الرواية الثانية موانك جب ة ارسي الوه انا لاو اج اواو دح لا لكا ع و 1 
الرواية الثالثة 1[ 007 
الرواية الرايعة 101218 0 
الرواية الخامسة اان تسا بكيم وس اام سوم الود ا احم ا 
الرواية السادسة لعتسعة اسقط بو وج سوس ووو فطي وخا و 1011 
الرواية السابعة لوو يخا سدم سام مامه لعا كماما عل وم اه ل 11017 
المسألة الثالثة: في اشتراط أن لايكون مسرفاً ا 
المبحث الثاني: فى وجوب يسط الخمس و عدم وجوبه 980 
المسألة الأولى: الأقوال في المسألة 0000 
المسألة الثائية: مصبٌ الخلاف 0 ز ز زد 0000 00001011 
المسألة الثالثة: في تحليل القول بوجوب البسط ثبوتاً 0 
المسألة الرابعة: في روايات الباب ماسوو ا ال وااو ستو انو اه عن لأا 
الرواية اللأولى 000 
الرواية الثانية ا ل 
الرواية ألثالئة 11 1 0 


الرواية الرابعة 1 
الرواية الخامسة.. ا[ 0000 
المبحث الثالث: في المراد من قرابة الرسول وَلبْكَقٌ 000 00 
النقطة الأولى: المراد من قرابة الرسول يفطي م و 
المسألة الأولى: محل الخلاف فى هذه النقطة موا ا ل 
المسألة الثانية: مذهب المشهور في الجمع بين الروايات 0 
المسألة الثالثة: في روايات الباب ل ا ل 
الطائفة اللأولى اا 
الرواية الأولى اا 

الرواية الثانية ا ااا 00 

الرواية الثالئة لبد ا و ا و ا ب ا 10 

الرواية الرابعة ا ا 

الرواية الخامسة ل 0 

الرواية السادسة شع د اي اا ا وو 

الطائقة الثانية ا 
الرواية الأولى ا ل 

الرواية الثانية لتك وان دتماو باأضطاد موود و وهو الح واس 

الرواية الثالئة 101 0 0 

النقطة الثانية: هل يحل الخمس للمنتسبين إلى هاشم بواسطة الأ5؟. ... ...14 
الأمر الأول بي ل ا ل 0 
الاأمر اثئاتى ا 


الفهرس التّفصيلى للمجنّد الثّانى 0 


الرواية الأولى 0 

الرواية الثائية 1 1 1[ 1 1[ [ز[ [ [ز[ [ [ [ ا 0 

المسألة الأولى: محل الخلاف في هذه النقطة ا 00000 
المسالة النانية: الأقوال في المسألة اط 
المسألة الثالثة: في ما استدلٌ يه صاحب الحدائق انتصاراً لمختاره. .. .. . 1/7/ 

الدليل الأُوّل 1 [ 1 اا 

الدليل الثاني ا 0 اا 

المسألة الرابعة: في نقد أدلّته 000 
المسألة الخامسة: في ما استدلٌ به المشهور انتصاراً لمذهيهم 1000 
الدليل الأوّل ا 010101111 00 

الدليل الثاني اسن ع بسحا وج لوت وجو ماي سوه ورور ما ا 1/1 

الدليل الثالث 1 1 [1[1[ز1[ز[ز[ [ [ [ [ 0 00000001 

الدليل الرابع 1 1 1 ز 1 00 

الدليل الخامس ا ا 

الدليل السادس 0 00 

الدليل السابع تافو أ ناي اماد ف بو 1ه مطاف اا ا 

المبحث الرابع: اشتراط احراز العلم ف باب السيادة وعدم اشقراطه ف باب الفقر 8 
المسألة الأولى: في الأدلة التي أقيمت في باب الققر ممه و ع ا 3 
الدليل الأوّل ا 
الرواية الأولى ا 000 


الرواية الثانية لطا لخ عوج وا لوو ور ع اواو وو ا ا 138 


دليلا الثاني والثالك :دبب021212 ا 
دليل الرابع 0000 0 
الدليل الخامس اا ام جاه رجه سو لل 
الدليل السادس با اناوه اا ار من سيوف ماو ا 
الدليل السابع ا 100000 
دليلا التأمن و التاسع 0000 ااا 
الدليل العاشر د01 0 00 
الدليل الحادي عشر: خب او ل ا 
المسألة النانية: في الأدلّة التي أقيمت في باب السيادة امسو عه ما 
الدليل الأوّل نموظ انو اد تدر ع اطع اتاد ممم ملم اماق 1 
الدليل الثانى مح و لاف اعمال واه العو ا خسو م11 
تيه ا ا يو ا او ل ب ل اي ا 

المبحث الخامس: هل يجوز صرف الخمس في واجى النفقة ا 1 
المسألة الأولى: في النفقة الواجبة 2110 000 
النكتة الأولى 0 
النكتة الثانية ا ا ا 00 
النكتة الثالئة الس اق و الو الل ا ل ا مام و و ا 
الدليل الأوّل لانم ساوسو امبف اا اع طبر ا 

الدليل الثاني ججحس هطو اح ادوع جه اكد اك ع يمه وكيد عا او 10 

الدليل الثالث مان سام 1 دسي «او ا اوها مسح اميه وو 1190 


الفهرس التفصيلي للمجلّد الثاني 1[ ز ز [ز ز ز 00001 
الرواية الأولى 0 111[ 1[ [ ز[ز [ [ [ [ [ اا 
الرواية الثانية ا ااا 
الرواية الثالثة 1[ ا 0 
الرواية الرابعة ا ان 

المسألة الثانية: في النفقة غير الواجبة 00 0 0 
النكتة الأولى ةد د د 0101015 ا 0 
الصورة الأولى ب مالو وا وو 
الصورة الثانية 1 
الصورة الثالثة ب ا 

النكتة الثانية مالسا ا 1 قت باب ا مو ديار مادو باك ا 1 
النكتة الثالئة 1 1[ [ز 1 1[ 1 0 
النكتة الرابعة م 
الرواية الأولى ل ل 
الرواية الثانية 1 1[ 1[ [ [ [ 0 0 0 
المسألة الثالثة: في استثناء البخيل عن أحكام هذا الباب 000 
المبحث السادس: جواز التصرف ف المال بعد عزل الخمس منه 300000 
المسألة الأولى: هل يجوز التصرّف في المال بعد عزل الخمس منه؟ م 
النكتة الأولى 000 
النكتة الثانية 1[ 1[ 1[ ا اا 
النكتة الثالثة 0 0 ا 0 
النكتة الرابعة 0 اا 


هه »ل »ا ١‏ و وه جا جا اج هاه ا شاه عه هه وه وهاه م واس اه هو ب واه 


الرواية الأولى 


الرواية الثائية اي ا ال ا الوا 


الرواية الثامئة 25070110 


المسألة الثانية: عدم الضمان بالنسية إلى الخمس يعد عزله 


الصورة الأولى ا 1 


وأفاه هاه هاف . هاو وا هده و ماج عاوق وام هس وام س. مشاه نان هس ود فاه 


المبحث السابع: في جواز تقل الخمس من بلده إلى بلدٍ آخر 


« ا وأساهساء ساها قاس سا مسد وه هاه هاه عاه اه قله د لا زا هاه كاه 55م 


الرواية الثانية ا 000 


واه ما ها قاقاءه ف ههه 


© © ههه .م6 -م وه 6ه 


,وو :9م موا مه م سه 


»© م6 8060م وم وم م6 .م6 هه 


.اوأعا .دام فاه دم و ماه 


.اماس هام هد سا ه ماقاعقاه 


و م- ,م و و ماه .اماه 


النكتة الرابعة 


الرواية الأولى 


»ا » هاس هد ها هاه #ار هه هوه زرف هاه موه وواهسا ع ه» راس سد ماه مامه كام هه ذه 96 6م وه م مهما م م وج مه 


«الع د موا »ا راواه واوا هد ود واه هس وه و ه © فاه هاه هاه هه 5 ها وه هم مهمه راج »ا و .م م٠‏ وم هج هلم م6 مهو 


م« مام هم .> جد جره واف ٠#‏ واه و هدو هاه م د هاه ع واه م ماج هاج ج«مسما ور واه ع بياأماه مم د هد اه ند هس هاه 


هاو ه 4# ده هد هد 5 هام تاه ها لاه وهاو رم وها يه و »ا ما ه.ا م م عام س هاما يس هد هاه هداس ها مه م هه 


الرواية الثانية 217110111111110 
الرواية الثالثة 2121711110 


الرواية الأولى 


الرواية الثانية 010000 
الرواية الثالثة ا 
الروانة لاونو مب 750 
الرواية الخامسة 00-6 
الرواية السادسة 70 
المبحث الثامن: في تبديل العين بعينٍ آخر أو بثمنه 


النكتة الأولى 


هاه #ه مد وا« » و هع 5 6 هود ههه 4 .و ه ع وه هاوه ماو هاه 


«اعا واو ه ه وهاو حم هه شامع ماد مر هام فده عقامه وا ماه 


هاس هاو ها .ا هم هد ١‏ © 95 © مم ها ماه ها و رس . .ا وو 


سه © ساساس ©« © ©اهام وهاه ده هاس + ه وده و ع مهام همل ه ره هه ٠‏ 


هاوس هاس هس واسد وه مه #15 وهاراهاه وهام .و هس هد فوفر 


٠‏ هم مه م وم بج هج > يج > و جه هو هه 


هاماء ا هم وداج م 1050868 © هاقاه ا هه واق هش 


.الى ع« 6 ما م ها ورد ه هايه هام و واوا اه 


/ #ا واو هم ود و هاه هه ماه + و و هاوه 


لاه م ا مه ونه م. سه مام واج و وه وه 


وهاه وبيج هه .د مجاه مد ما وج هد مها قف عه 


م وه( مساقو هه هاه م عوج نيع و و5 


ها واج قاواجس ج«دامساهة 06م ها عاق ده مع مه 


هاها ها هد » وا ودع هشاهدا هه وهاه شاه مها هد و هد هم و م و ق اه ل اه سد م هس هع اج« 5ج © اها مامد و هانهاءه ا م باع واب 


».ا > وام ها هما وه م امه و قمر رج -. وه 


هه ها ه# هق هه ههه جه مه .+ م وموم همه 


قاها اه وهاه هد ع واج و مد واه و يدقه 15م 


ا« » 09م م هه يه هق عا عه ته روه 


هماه مه مد وام م مو رام مع معام مق مه 


,هسام قارلاه هد .ارام ماهد نوه هاوره مهو 


المقدّمة الأولى: فى معنى المادة لغوياً 0000509 
المقرّمة الثانية: فى المراد من الأتفال 000000527 00 
المقدمة الثالثة: 0 حكها 1 
المقدّمة الرابعة: إجمال المبحث في مصادر القوم ال 
المقدّمة الخامسة: في تعداد مصاديق الأنفال 0008 
مصاديق الأنفال و أبحاثها 
المبحث الأول 
فى الأراضى 

المسألة الأولى: في أقسام الأراضي او م 
الأوّل: الأرضون الموات 0 
الثانى: اللأراضى المعمورة ا 
الثالث: الأراضى الخربة ام 
الرابع:الأراضي التي صار تملكاللمسلمين يعدحار بتهمالكافريناو المشركين 00 ورين 
الخامس: الفىء من الأراضى اذ[ 000001 
السادس: الأراضى المفتو 3 عنوة زز ‏ ز ‏ 00 
النكتة الأولى. ل ل ل ا ل 1 

التكته الثانية ا ا 000 001 


المسألة الثانية: فى روايات الباب 0000 
الرواية الاأولى 1 1[ 1[ [1 2101711001111 


المسالة الأولى: الأقوال فيه 08 1# 
المسألة الثانية: أدلتنا على الخعار ‏ ...... ا 


المبحث الثالث 


النكتة الثانية اا 
النكتة الثالثة ا ”52 
المياه 
المسألة الأولى: المشهور في المسألة و المختار قيها 500000 
المسألة الثانية: أدثتنا على المختار ا 00000 
الدليل الأرّل 0 1 27717717101ظ2ظ 
الدليل الثانى ا ا ل 
الدليل الثالث 001212121 0 0 
الرواية الأأولى ة2د000111 ا 
الرواية الثانية. ........ ل 
الممبحث الخامس 
في متافع البحار و الأنفال من الأراضى 

المسألة الاولى: الختار في المسألة د10 
المسألة الثانية: أدلتنا على امختار ‏ ............. 0100000 
الدتيل الأوّل ل 
الدليل الثانى 15*01 


الفهرس التّفصيلى للمجلّد الثاني ل ا 


المبحث السادس 
في رؤوس الجبال و بطون الأودية 


المسألة الأولى: تحديد مصبّ الكلام 57070 
المسألة الثانية: ما هو الوجه في تخصيصهما بالذكر؟ 1000 
المسألة الثالثة: ما يدل على كوتهها منها 52707000 


الرواية الأولى ا 000 
الرواية الثانية 1111000000 7170101001( 


الرواية الثالئة 00011 0 00 0 اا 000 
الرواية الرابعة ل 21211ٍ21ٍ00202120 0000 


المسألة الاولى: فى المراد منها اا وو اطنط ومع اموي 
المسألة الثانية: ما يدل على كونها منها 000000005151 
الدليل الأوّل 000 
الدليل الثاني ل ل ا ل 
الدليل العالث از 0111 1 0001111 
الدليل الرابع 577770000 


الرواية الأولى ا ا ا ا 0000 
الرواية الثانية ا يي ا 7 


الرواية الثالثة ااا 00 
المبحث الثامن 
فى المعادن 

المسألة الأولى: الآراء فى المسألة 110010 
المسألة الثانية: ما يدل على المختار 08 21700101 
الدئيل الأوّل ل ل ا و وسو مد 
الدليل الثانى 51711100 
الدليل الثالث ا 
الدليل الرابع طون انوج ان جا نافرع م سي 
الرواية الأأولى 0 
الرواية الثانية ا ا ا اا 00 
الرواية الثالئة 0010 
المسألة الأولى: ما هو المراد من قطايع الملوك؟ 0 
النكتة الاولى ا ل 
النكتة الثانية اه 
المسألة الثانية: ما يدل على المختار 00000 
الدليل الأوّل: روايات الباب 11111110 


الرواية الأولى 6 11 11ذ1ذ21110111ظ(/ 


الفهرس التّفصيلي للمجلّد الثاني 


الرواية الثانية از[ [ [ 1170001011 
الرواية الثالئة 211111100 
الدليل الثانى: قاعدة الغنم 0000 
المسألة الثالثة: لاحقّ للمجاهدين فى صفايا الملوك .... 
الرواية الأولى 1ك 
الرواية الثانية 0000 


المبحث العاشر 


» »* »ا ا اه هو ةق اه م و ه > بج م م م م هم ممه 6ه 


« مم هم م ممم مو معميء. 


© © ه© عه هوه و ماوع م قوعه 


+ ه واج » و دم ووه ممه 


في غنام حرب لم يكن بإذن الإمام 


المسألة الأولى: حكم الأراضى المفتو حة في زمن الخلفاء 


المسألة الثانية: ما يدل على المختار 52018 
الرواية الأول موف وروم ةما 1 1 ا 321 
الرواية الثانية بدب-ب 17717171 

المبحث الأحد عشر 
في إرث من لا وارث له 

مسألة: في ما يدل على كونه منها 5000 
الدليل الأوّل 0000 
الدليل الثاني عن لا شن لش رسن اشع لأس اس اس ا 

الرواية الأولى ل 
الرواية الثانية 0 


8 سه فاو © شاوه م ل عه 


م »ا جا م وام هم م م ممم ممه 


ها واجا اه واج .م .م .اه وعدا وه 


حم احم احم آحم 
9 و 9 إلى 
3 


٠... 3‏ فقّه الولاية و الحكومة / المجلّد الثّانى 


المبحث الثاني عشر 
ف ما أحبّ الإمام من الغناتم 


المسألة الأولى: لاجور على المجاهدين و لاظلم في الاسلام 0000 
المسألة الثانية: الغنائم كلّها تلإمام ا 
المسألة الثالثة: أدلّة هذا الحكم 000 
الرواية اللأولى 0 000 
الرواية الثانية 0001 0 
المبحث الثالث عشر 
فى تجهول المالى 
الاوّل: انجهول المالك المصطلم عليه فى الفقه 353070008 
الثان: اللقملة الح حور فنا اقزر الوط لخن ا مسا ما سا 1 استم اخ مو 11 
في الجر و المهوى 
المسألة الأولى: فى ماهيّة الجرٌ 0 
المسألة الثانية: في كون الجوّ من الأنفال 01 000 
المسألة الثالثة: الجر ملك أو حٌ؟ 011111 000000 
المسألة الرابعة: في ما يدل على انختار 00007 0 000000000 
1 321 


